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ا'قتصادية #ي بلد  صعوبة و تعقيدا التي تواجھھا التنميةمن أكبر المشاريع  إن 

               و ھذا لما تتميز به من استھ2كات ضخمة ل.موال ،كان نجد المشاريع السكنية

ة فلقد عرفت كل دولة عدة مراحل تاريخية و سياسي. و التعقيدات الكبيرة في مواضيعھا

ترفية و نھوض بھذا القطاع و محاولة  قصدمتتالية في ھذا الميدان  إص2حاتمختلفة و 

#ن حل مشكل السكن . ق توازن ا'قتصادي الكلي الحقيقييتحق من اجلالتحكم في أزماته 

تتمخض  يعتبر المحور ا#ساسيتلبية احتياجات و متطلبات أساسية للفرد  إضافة إلى انه 

و التطور  ا#خرى ا'قتصادية القطاعاتاسية للسير الحسن لجميع حوله العوامل ا#س

  .المواطنة و غيرھا ،صحة ،أمن ،عمل ،إنتاج ،المجتمع في جميع المستويات من تعليم

ھذا النشاط من جميع جوانبه المباشرة و الغير المباشرة بفعالة و بكيفية  ا'ھتمامو عدم 

 ،المتعاملين العقاريين ،فضل للمساحات البناءمثل نوعية الھندسة المعمارية اختيار ا#

يمكن أن يخلق  ... ،توفير المصادر التمويلية ،جودة و طبيعة المنتوج، التحكم في ا#سعار

بصفة  ا'قتصادكبيرة في نمو ا'جتماعي و ينعكس سلبا علي  أزماتو  تاضطرابا

              يس الھامةمن المقاي أصبحأنهّ  حتى ،بصورة عامةو علي سياسة الدولة خاصة 

     الدول و عليه ' يمكن تصور س2مة المجتمع فو المؤشرات العالمية في التقدّم أو تخل

           وطنية قوية تھتم و باستمرار بتوفير إستراتيجيةو توازيه و استقراره بدون وجود 

  .م2ئمة سكناتو تسھيل ل.فراد المجتمع من الحصول و ا'قتناء 

تلبية  إلىتھدف  لZسكانبلدان العالم المختلفة على تبني استراتجيات شاملة  بتدأوقد 

تزال تعاني  و الجزائر كغيرھا من الدول عانت و '. لمواطنيھاالمتزايدة  الحاجة السكنية
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بالقدر الكافي حيث يقل العرض عن الطلب  ل.سرمن مشكلة عدم توفر السكن الم2ئم 

  . د و المتدنيخاصة من ذوي الدخل المحدو

 1990في سنة  إقرارھاالتي تم  لZسكانوطنية  إستراتيجيةوللحد من ھذه المشكلة تبنت 

أعطت لھذا القطاع أھمية كبري و أدرجته ضمن  ا'قتصادي  و اaص2حضمن البرنامج 

وطنية تستوجب تجنيد  قضية أكثر من ذلك اعتبرتهالحيوية و  و ،ا#ساسيةقطاعاتھا 

 امستوياتھعلى مختلف  اaداريةالھيئات  اجتھادو   ،ية و المادية الضروريةالوسائل البشر

 : التوصيات التي جاءت بھامن  بين  و ،تھجةنالم اaص2حيةو القواعد   اaجراءاتلتنفيذ 

في ھذا ستثمار ا'تشجيع  و ضرورة تسھيل دخول القطاع الخاص سوق السكن   -

  .القطاع

   .للمواطنين اaسكانيةتوفير قروض     -

  .ترخيص لكل البنوك بتمويل ھذا القطاع    -

إنشاء شركات تأمينية لضمان القروض العقارية بھدف تسيير و معالجة الضمانات    -

  .البنكية

 إعادةشركة  و مثل الصندوق الوطني للسكن(ا القطاع ذإنشاء ھيئات مالية لدعم ھ   -

   .)الرھنيتمويل 

  .أجنبية لجلب الخبرات و تنويع مصادر التمويل العمل على إيجاد شراكة    -

الصندوق الوطني للتوفير و ا'حتياط بكافة ا#نشطة / تخصيص و تكليف بنك   -

   .المتعلقة بھذا القطاع دون سواھا

 ةالرئيسي اaسكاناحد قضايا  ل.سرال2زم لتلبية الحاجة السكنية  ا#جليل ويعد التمويل ط

مة الجزائرية، وبالرغم من التطور الذي حققه نظام التمويل الذي حظي باھتمام الحكو

و لم يستطيع  الصعوبات في نشاطه من بعضيعاني  'زال ،أنه و بالموازاة إ'السكاني 

لھذا فان تطوير نظام  .لتلبية الحاجة السكنية لمختلف فئات المجتمع أ'زمتوفير التمويل 
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تطلب توافر مجموعة من المعايير التمويل السكاني أصبح ضرورة ملحة، و ھذا ي

ا'قتصادية و التشريعية و المالية، إضافة إلى الحاجة إلى تضافر الجھود و التعاون 

  .المشترك بين القطاعيين العام و الخاص في مجال التمويل اaسكاني

بالرغم من وجود عدد من الدراسات التي تبحث في قطاع السكن في الجزائر، فان معظم 

       جانب ا'قتصادي  إلى إضافةات ركزت على الجانب العرض و الطلب، ھذه الدراس

. جدامحدودة  اaسكانيالدراسات التي تبحث في الجانب التمويل  إنو التنموي، في حين 

 إليو التطرق أيضا  الحاليالتمويلي  من ھنا فان ھذه الدراسة تسعى إلى تحليل واقع نظام

يمكن  من شانھا، التي كل عائق أمام وفرة عرض السكنمعرفة الحواجز التي ' زالت تش

  .  مناسبةاليجاد حلول الوسيلة aأن تكون 

  
تعد الجزائر من الدول التي تعاني من مشكلة عدم توفر السكن  الم2ئم لشريحة 

  الدخل المنخفض  أصحابنتيجة انخفاض العرض من الطلب و خاصة  ا#سرواسعة من 

و يزيد من حدة ھذه المشكلة ارتفاع معدل النمو السكاني ، )المتوسط و المتدني ( 

     الط2ق تفشي البطالة،  ،انخفاض القدرة الشرائية(حالة ا'جتماعية  ربتدھوالمصاحب 

، بالمتوسط خ2ل % 3.01حيث بلغ معدل النمو للسكان ....) او الھجرة الداخلية، و غيرھ

 إمكانياتالذي يحد من  ا#مر.  % 10ـ ، في حين قدرت البطالة ب 1)2007- 2000( فترة 

و يجعل من عملية توافر السكن مشكلة في غاية الصعوبة نتيجة  اaسكانا'دخار لغايات 

        . ل.سرةالدخل السنوي  طمتوس أضعافعدة  إلىارتفاع كلغة المسكن و التي تصل 

قدرت الحاجة  % 3.01و البالغ  2007و باعتماد على معدل السنوي للسكان المقدر لعام 
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�� 
���� �������2009��� �25  

 



~ 4 ~ 

 

فان عدد القروض السكنية  بالمقابلوحدة سكنية، و  200.000السكنية لنفس العام بـ 

   2005،2006،20072 ل.عوامقرض سنويا  35000م تتجاوز لالممنوحة من قبل البنوك 

  :من ھنا فان مشكلة الدراسة تتمثل بالسؤال التالي

  " ؟ تمويله إستراتجيةية ھو واقع السكن في الجزائر و ما مدى فعال ما" 

  :من خ2ل ھذه اaشكالية، طرح التساؤ'ت التاليةو يمكن 

                 ا'قتصادي و ا'جتماعي واقع ال ما مدى تأثير ا'حتياجات السكنية على -1

 ؟و السياسي

 ؟ھي ا#فاق و ما قطاع السكن في الجزائر واقع  ما -2

 ؟ي في الجزائرالسكن التمويلملية ع ما مدى فعالية النظام المنتھج في -3

الصندوق الوطني للتوفير و ا'حتياط في إستراتجية التمويل -ما مدى مساھمة بنك -4

  ؟السكن في الجزائر

  :عن ھذه التساؤ'ت قمنا بوضع الفرضيات التالية  لZجابة 

ستغناء يمكن ا حاجة أساسية ' ا#خيرالكبيرة التي يكتسبھا السكن، يعتبر ھذا  #ھميةنظرا 

عرف  ازداد حدة الطلب عليه و و تماشيا مع النمو الديموغرافي المستمر، فرد  عنه،  أي

عدة تطورات و تعقيدات في آن واحد، و أصبح الھاجس و العائق ا#كبر لكثير من 

نقص  أنكما  .السياسي على ا'ستقرار المجتمعات في نموھا ا'قتصادي و ا'جتماعي و

  ةلالجھود المبذو إفشالھذا السكن من شأنه  aنتاج ةا#زمقلة العوامل  أو

    ة معقدة و غير ثابتة تتطلب جھود كبيرةيعملية تمويل المشاريع السكنية تتميز بخاص إن 

    سبل و صيغ مناسبة و التي لھا ع2قة مباشرة أو غير مباشرة إيجادو مصادر مختلفة و 
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 ا#ھدافو تحقيق  ا#طرافافة ھذا القطاع في خدمة ك أداءتفعيل و ذلك بغرض 

كانت الجزائر قامت ببذل جھود معتبرة من اجل تحقيق  إذاو  .ا'قتصادية و ا'جتماعية

ھذه الجھود يعتبر جد محدود إن لم نقل ضعيف واقع  أن إ'التوازن في ھذا المجال، 

  :بالنظر إلى الوضع ا'جتماعي، و يمكن تلخيصه في ما يلي 

عام2 مھما و التشريعية في اaص2حات ا'قتصادية لمبذولة اتعتبر جھود الدولة  .1

الم2ئم، إ' أنھا مازالت دون المستوى و الحجم المطلوب،  التمويللتوفير مناخ 

 .إلى المستوى المرغوب السوق اaسكانيلتطوير و تنمية 

  #سباب إدارية و اجتماعية يعاني من قلة عرض السكنات  اaسكانيزال قطاع  ' .2

 .سيما تمويلية منھاو '

  .التمويل و خاصة دور البنوك في مجال النشاط السكني جد ضعيفة  آلية'زالت  .3

  
  دوافع اختيار الموضوع

  :لقد جاء اختيارنا لھذا الموضوع انط2قا من ا'عتبارات التالية

، ف2 يمكن ل.فرادضرورية حاجة طبيعية أن تلبية حاجة السكن تعتبر  نظرا إلى & 

    كان السكنلذلك فإن  .المجتمع بدون توفر ھذا العنصر استقرار و صحة تصور

 . و ا'جتماعي و ' يزال ھو أساس التنمية و النمو ا'قتصادي

 مزمنة مرضية و ،أثقلت كاھل الدولة  مشكلة مستعصية السكن  مشكلة كون  & 

و من من اجل ع2جھا جميع الجھود  تضافريتوجب  ،بال المواطنينكثيرا  أشغلت

  .ثم استئصالھا

وجود لموضوع، نظرا لل بمعلومات جديدة باللغة الوطنيةمجال الدراسي  إثراء & 

 .ظاھرة أزمة السكنو حتى الكتب التي تعالج دراسة  ا#بحاثنقص 
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عملت على  التيلھذا الموضوع  دوافع الذاتية و الخبرة المھنية و متابعته باستمرار & 

بحيث كان و ' يزال محور  .توضيح واقعه أكثرفي دراسته و  تلقائية  المساھمة 

 .و أبحاثي العملية في كل مناسبة  يدور محورھا ھذا الموضوع ياھتمامات

  أھداف الدراسة 

في تلبية الخدمة ا'جتماعية ل.سر الدراسة من الدور الحيوي لقطاع السكن  أھميةتنبع 

راسة إلى المساھمة في تھدف ھذه الدمختلف النشاطات ا'قتصادية، كما  في تحريكو

واقع السكن الحالي و ا#نظمة التمويلية المنتھجة في الجزائر  و التعرف على تحليل

و الكشف على المسببات و العوامل التي   مزودة بإحصائيات حديثة ،بصورة  أكثر واقعية

لية التمويل السكني للصندوق مبسط |إضافة إلى تقديم مفھوم تعرقل نموه و تطوره، 

  .طني للتوفير و ا'حتياط انط2قا من مقرراته التنظيميةالو

  منھج الدراسة

لZجابة على التساؤ'ت و إثبات أو نفي الفرضيات و تحليل النقاط المدرجة في البحث، 

و  اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحليلي، و الذي يعتمد على توضيح وضعية

تخدام ا#سلوب الوصفي في تحليل المعلومات كما تم اسالقطاع السكن و تمويله  خصائص

مختلف البيانات و المعطيات  و على أسلوب ا'ستقراء و ا'ستنتاجھذه الدراسة 

  .اaحصائية و غيرھا

  حدود الدراسة 

  : من بين الصعوبات التي واجھت دراسة ھذا الموضوع يمكن إدراجھا فيما يلي 

لقروض العقارية الممنوحة من بمعلومات عن عدد ا نقص اaحصائيات المتعلقة -1

  .طرف البنوك

و قد ارتكز علي ما ھو صادر من ھيئات  ،تضارب ا#رقام من مصدر إلي آخر -2

 .رسمية
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 .الموضوع و خاصة باللغة الوطنية ھذاقلة المراجع الخاصة ب -3

 .صعوبة حصول على معلومات من طرف الھيئات المختصة -4

  محتويات البحث و تقسيماته

تم تنظيم ھيكل البحث في  ع و إثرائه و تحليل اaشكالية المحددة،لدراسة ھذا الموضو

     .و خاتمةأربعة فصول  و  مقدمة

 مفاھيم عامة و تحديد إطار نظريحيث نتطرق في الفصل ا#ول إلى أساسيات و 

من خ2ل  ھذا ا#خيرنشاط و، مفھوم السكن متناولين في مبحثه ا#ول، لموضوع السكن

باعتبار السكن  منتوج استھ2كي اجتماعي دائم  واد  التي يرتكز عليهتحليل العوامل و الم

أماّ المبحث الثاني ، كغيره من المنتوجات التي تتطلب موارد مادية و مالية و بشرية

مفھوم ل اثر السكن من الناحية ا'جتماعية، ا'قتصادية والسياسية و عرضفتطرقنا فيه إلى 

        أدوات فيه إلى أھم تعرضنا و المبحث الثالث  دامة،لع2قة السكن بالتنمية المستعام 

أما المبحث التي تعتمد عليھا أية دولة في نشاط ھذا القطاع،  و أساسيات السياسة السكنية

مسار ل برمجةأھداف المأھم المشاكل التي تواجه أو تعرقل  فيه حاولنا أن نعرض ،الرابع

  .سياسة السكنية

حاولنا نعالج مسار  و ه لدراسة واقع السكن في الجزائر،أما الفصل الثاني فخصصنا

منذ ا'ستق2ل بما رسمته و ما حققته في حل مشكل السكن السياسة السكنية في الجزائر 

ثم المبحث في البداية دراسة السياسة ما قبل  التخطيطات التنموية،  إلى يومنا، يتناول

      مرحلة ما بعد اaص2حات ا'قتصادية مرحلة السياسة التخطيطية أو الموجھة   و تليھا

   التحو'ت التي عرفھا منو  و ذلك من خ2ل إبراز أھم النتائج التي آل إليھا قطاع السكن

  .السياسات المتبعة مدى نجاح تقييمو محاولة  السكنية   ا#نماط   في  التعدد حيث  
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لوضعية قطاع السكن حاليا بعد و تحليل تشخيص ، فحاولنا فيه أن نعطي انيأما المبحث الث

و عوامل انسداده من الناحية كل المحاو'ت التي قامت بھا الدولة مع ذكر أھم ا#سباب 

  .السكانية و اaسكانية

       تمويل السكن بصفة عامة  و في الفصل الثالث تعرضنا إلى السياسات و اaجراءات

الجزء ا#ول ; نصل إلى جزئييھذا الف ئارتأينا أن نجز، و في الجزائر بصفة خاصة

أمـا . و  أھـم مصادره ها#ول مفھوم التمويل السكن، تكلفته، استثمارات هيتناول في مبحث

   في الـمـبـحـث الـثاني  تـطـرقنا إلى دور البنوك في تمويل السكن باعتبارھا أھم مصدر

رية ا'بتدائية في العمليات التمويلية، المبحث الثالث يتضمن  ماھية ا#سواق العقا

أما الجزء الثاني فتم تخصصه لتحليل و تقييم نظام تمويل السكن في الجزائر،  .والـثـانـويـة

حيث يوضح المبحث ا#ول نظام التمويل العمومي و الھيئة المشرفة عليه، أما المبحث 

 الثاني يتطرق إلى الشراكة و ا'ستثمار ا#جنبي، كما أن المبحث الثالث يتناول أيضا

دراسة وضعية التمويل الخاص، وصو' إلى المبحث الرابع و الخامس الذي خصص 

لدراسة النظام التمويل البنكي و كيفيات تدخ2تھا، إضافة إلى ا#نظمة الجديدة لدعم 

  .التمويل السكن في الجزائر

أما الفصل الرابع فخصصناه لدراسة عينة لتمويل السكن في الجزائر، عن طريق التطرق 

في تمويل  لدى الصندوق الوطني للتوفير و ا'حتياط ا|ليات و الطرق المتبعة  تحليلإلى 

 سيتمو .يةالعقار تتموي2مختلف لعملية الرائد و أكثر خبرة السكن كون ھذا البنك ھو 

 الترقية السكن ا'جتماعي و  تمويل مجال في بنكية المتخصصةال ةالمؤسس لھذه التعرض

 ثم ،طبيعته القانونيةو بالتطرق الى تنظيماته  ،ولا# المبحث لخ2 من الخاصة العقارية

أما المبحث الثاني، فتناولنا فيه عمليات  . مصادر إيراداته أھم على الضوء تسليط

، التي يقوم بھا  للسكن والعرض الطلب دعم مجال في ص2حياته و اختصاصاتهالتمويلية، 
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أما  شاط التمويل السكن ا'جتماعي،من خ2ل مطلبين، المطلب ا#ول يتطرق إلى ن

 .المطلب الثاني قد حاولنا من خ2له تحليل و دراسة نشاط التمويل الترقية العقارية

  : الدراسات السابقة

 

التي المراجع  عدد قليل جدا منلدى مراجعة الدراسات السابقة لھذا الموضوع، نجد 

 شھادة لمذكرتھا لنيل "فائزة يرحمان" الدراسة التي قامت بھا السيدةتناولته و منھا 

 فلقد عالجت  "تمويل الترقية العقارية"تحت عنوان  2003/2004لسنة  الماجستير

 الترقية مردودية على تأثيره آلياته و الخاصة العقارية الترقية تمويل"اaشكالية التالية 

 ".الخاصة العقارية

الخاصة برسائل الماجستير تحت " السيد بوريش نور الدين"الدراسة التي تمت من قبل  أما

نظام " إشكاليةحيث عالج فيه " وضعية السكن و سياسة تمويل القطاع في الجزائر"عنوان 

  ".ا'قتصاديين ل.عوانالذي يسمح بالمشاركة المتوازنة  تمويل السكن

في  دكتوراه شھادةالخاصة ب" سلطان سالم الدبعي"أما الدراسة التي كانت من إعداد السيد 

، تحت عنوان  2005و المالية العليا، جامعة عمان  اaداريةفة التمويل، كلية الدراسات فلس

قطاع  أداءلتلبية ا'حتياجات السكنية و تطوير  اaسكانيللتمويل  إستراتجية  طويرت"

حيث اعتمد على تعريف واقع التمويل السكني و قام بدراسة و تحديد " ا#ردنفي  اaسكان

    .ثرة على التمويلأھم العوامل المؤ

 "حجيلة اسماء"و السيدة  "بدراوي شھيناز"كل من السيدة  ھاكما نجد الدراسة التي قامت ب

 "آفاقواقع و -قطاع السكن في الجزائر"تحت عنوان  2009/2010الخاصة بشھادة ماستر

إلى أي مدى أسھمت السياسة السكنية المتبعة من " إشكاليةحيث عالجت ھذه الدراسة 

  ".لجزائر في تطويق أزمة السكن و التخفيف من حدتھاطرف ا
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  مقدمة 
$ شك أن ا!سكان يمثل ركنا أساسيا في حياة ا�فراد وھو من أھم الضروريات التي  

مل ليس لتعلقه بمسألة البقاء والعيش وحمايته من العوا ،$ يستطيع ا!نسان العيش دونھا

حسب، ولكن في ھويته وكينونته، ودون السكن فالطبيعية وحفظ النفس والعرض والمال 

 ايعبر عن مستواھوا!سكان ھو شخصية مدينة . يكون الفرد ضائعا تائھا دون عنوان

إن تـوفـيـر الـسـكـن الHئـق و الـمHئـم يـعـتـبر ھـاجـسـا يـشـغـل بـال  .التطوريو يحضرال

خـتـلف الـدول، حـيـث تـولـيــه الـحـكومـات أھـمـيـة بـالـغـة و ذلــك لـما لـه الـمواطـن في مـ

ذ لـك  انعكاسات، و ا$جتماعيو تـحـقـيـق الـسـلم  ا$ستقرارو   من أھـمـيـة في تـوفـير ا�من

  بـصـورة عـامة الجانب ا$قتصاديعـلى 

أعطت دفعا قويا  ،لسكن نصيبا منھاإن ظھور العديد من الدراسات الحديثة و التي أخذ قطاع ا

  .مختلف برامجھا التنموية عبرلXلمام بالمشاكل التي عرفھا ھذا القطاع في حياة ا�مم 

حيث ظھر ھذا عبر مراحل  ،يعتبر مجال البناء و التعمير إحدى السمات ا�ساسية الھامة

  .التاريخ و ھو ينبع أصH من تطور الحاجة إليه

من أجل معرفة التغيرات الجذرية و العميقة التي عرفتھا  ،تهسكن و بسياسفا$ھتمام الكبير بال

جعلت الكثير من المفكرين  على اختHف تخصصاتھم  ،لقطاع السكنامختلف ھياكل مشكلة 

حتى  متغيراتلھذه ال الحقيقةا$قتصادية و التقنية يولون ا�ھمية القصوى لمعرفة ا�سباب 

  .لمعالجة ھذا الموضوع الHزمةالكافية و  با$قتراحاتخروج يتسنى لھم في نھاية المطاف ال
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و عليه حاولنا في ھذا الفصل أن نعطي صورة واضحة و مبسطة حول السكن و ذلك بإعطاء 

نشاط و  ،مفھوم السكن :ينرئيسي مطلبين هفي نافي المبحث ا�ول  عالج ،مفاھيم عامة حوله

أماّ المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى  ،ل في إنجازهھذا ا�خير من خHل أھم العوامل التي تدخ

 أدرجنا مفھوم عام و بسيطمن الناحية ا$جتماعية، ا$قتصادية و السياسية كما  اثر السكن 

أدوات و أساسيات فيه إلى أھم تعرضنا أما المبحث الثالث . و التنمية المستدامة  لعHقة السكن

 . نشاط ھذا القطاعدولة في  أيةالتي تعتمد عليھا  السياسة السكنية

أھم المشاكل التي تواجه أو تعرقل مسار  فيه حاولنا أن نعرض ،وا�خيرأما المبحث الرابع 

  .برمجةالسياسة السكنية للوصول إلى أھدافھا الم

  مفھوم السكن :المبحث ا	ول 

ا ا�خير يعمل  ذوھو ما جعل ھ يعتبر السكن ضرورة و حتمية في حياة ا!نسان،

ھدا  للحصول عليه، فھو الحيز المكاني الثابت الذي يتجسد من خHله تلبية حاجياته  من جا

خدمات و تسھيHت  م يقدفكانت و $زالت المجتمعات تقوم بت ،كرامة و استقرار ،منأ  ،راحة

وإشباع المزيد من السكنية، للفرد باعتباره كائن يسعى إلى تحقيق المزيد من الرفاھية 

         ا$ستقرارمادية و المعنوية في جميع مجا$ت الحياة، فالسكن يحقق معادلة احتياجاته ال

 .و الحياة الكريمة معا

مشكل  ،من خHل كتابه  " Neuitt Adam Adela "حد المفكرين في ھذا الصدد أفيرى 

لك ذحد أساسيات  المعيشة شأنه في أحق و " ا$قتصادي للسكن على أن السكن عبارة عن 

  .1"و جميع متطلبات الحياة     لغذاء شأن ا

 

 

                                                 
1 Neuitt Adam Adela, The economic problem of housing, Ed Land, Me camilllion, England 1975, P 189. 
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 فيه يخلو الذي المكان" أنه على المسكن فعرّ  فقد باحث اقتصادي بحر ممدوح الدكتور امّ أ

 وأسماع عيون عن اً ينائ الرقباء، أعين عن بعيداً  ذاته مع مناجاة في نفسه فيعيش إلى ا!نسان

  . 1"إليه وبالمقربين وبأسرته بذاته وينفرد وأسراره خصوصياته فيودع فيه اhخرين

المنزل بأنه "  "Lita Bane "بالھند ا!سكان بمجال العلوم المنزلية فته إحدى خبيراتكما عرّ 

 الذي يقيم فيه أفراد تربط بينھم روابط حب وتعاطف وھو المكان الذي تنبع فيه عHقة المكان

المكان  ا�طفال والكبار وھوالمحبة بين ا�بوين وبين كل فرد من ا�سرة والتي يسعد بھما 

في  الذي تتم فيه استضافة ا�ھل وا�صدقاء وھو المكان الذي يحمي الشخص الغير سوي

وھو  ،ا�سرة وھو المكان الذي ينعم فيه الفرد بالراحة والخصوصية ويشعر فيه با�مان

افات ا�ساسية الثق المكان الذي يسعد فيه الفرد بممارسة ھواياته، وھو المكان الذي يحفظ فيه

الذي يشعر فيه الفرد باحترام  ومكونات العادات واللغة والتقاليد ثم تتناقل للصغار وھو المكان

المنزل أيضاَ  ،ويتمتع بھا الفرد اhخرين والوفاء وا!خHص وا�مانة وأشياء أخرى يشعر

على  اhراء تاتفقوقد ، 2".مصدر للعطاء والوفاء ومكان لممارسة الھوايات والخلق وا!بداع

ا يتفق ذوھو في ھ ،(Standards of living)المعيشة  مستوى مفردات إحدى المسكن من اعتبار

 عقائدياً،حركة تفاعل �صناف مختلفة من البشر  بأنه و وكساء مع مفردات المعيشة من غذاء

  .ثقافياً وسلوكياً  ،اجتماعياً 

 لم ولو حتى لسكناه يعده الذي والمكان ا!نسان فيه يقيم الذي كما يمكن تعريفه بأنه المأوى

 .راحته ومكان أسراره مستودع فيه، وھو يكن

 

 

 
                                                 

 الھيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،2000جويلية ،سلسلة تقارير خاصة  "مشاكل و حلول مقترحة "مسكن المشترك  1
 2010- 05- 26تاريخ  23عددا�ردنية " الحدث"جريدة   2
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  السكنية ا%حتياجات :المطلب ا	ول  

التي تأخذ أوجه  ا$حتياجاته ذھ ،السكنية مفھوم واسع وشامل لHحتياجات$ شك أن   

توفير الحماية من كونھا مرتبطة بتحقيق و   إنسانية حتياجاتإفنجدھا من جھة  ،متعددة

سيكولوجية التي بدورھا تأخذ معاني متعددة  احتياجاتومن جھة ثانية  ،مHئمةالا�جواء غير 

ا ما تؤكده ذو العقائدية وھ يةا�يديولوجالثقافية و  كالحاجة إلى ا�مان ومراعاة المعايير

 مة لتحليلزأھم النظريات الHّ  باعتبارھانظرية ماسلو لتدرج ا$حتياجات ا!نسانية 

  .ا$حتياجات ا!نسانية

 النظرية تنص على أن ا$حتياجات ا�ساسية الدنيا في التدرج $بد أن تقابل وتشبع قبل هذھ

ا$حتياجات ا!نسانية وا!سكان حسب  ا$حتياجات المطلوبة في المستويات ا�على من ذلك

  1. (Human Needs and Housing: Ibraham Maslaw’s Hierarchy)تدرج ماسلو

إطار ا$حتياجات ا!نسانية وكيفية مساھمة مجال  مل علىتإن التحليل التالي لتدرج ماسلو  يش

  .ا$حتياجات ا!سكان !شباع ھذه

 البيولوجية– الجسمية حتياجاتا( :الفرع ا	ول 

كونھا مشتركة بين جميع البشر كا�كل  أساسية، احتياجاتالجسمية  ا$حتياجاتتعتبر 

ا�مر الذي يجعل نوع ا!سكان المطلوب شرطا يجب  ا�عداء، النوم والحماية منوالتنفس و

 .الجسميةه العناصر من ا$حتياجات ذمراعاته ضمانا لحياة تتوفر و تشمل على ھ

  طمئنانوا(الحاجة ل,مان  .1

وھي غاية ذات  ،يناشد ا!نسان من خHل حاجته للسكن ا�من وا$طمئنان و السكينة

 ومناشدة بيئة آمنة من أي تھديدات ،بمدى ما يشعر به الناس نحو حياتھم وبيئتھمعHقة وطيدة 

 الخارجي، كما يحقق  فالمسكن يوفر بعض الحماية الHزمة من العوامل أو العالم .خارجية

                                                 
 23،ص  1984ت ،  عالم المعرفة، الكوي"المشكلة ا!سكانية"رمزي زكي، .د 1
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خارجية غير آمنة ويوفر أيضاً بيئة صحية  الحاجة لvمان حيث يوفر الحماية من أية ظروف

    الحرارة وبمختلف العوامل الخارجية ا�خرى التي تھدد أمنه ضوضاء،وخالية نسبياً من ال

  .و سHمته

ه الحماية  التي تتحقق من خHل اعتبار المسكن أحد مصادر ا�من الذاتي لvشخاص الذي ذھ

ا ذويحول دون أثارھا السلبية على  ا!نسان  أيا كان نوعھا، كما ينسج ھ ،يبعد عنھم المخاطر

 تحمل في  طياتھا الحماية أصبحت فقد با$نتماء إلى المجتمع وبالتالي  رالسكن حبل شعو

ما ھو في الواقع إ$ بحث  آخر إلى مكان وتفسير انتقال ا�فراد من والرضا ا$ستقرارمعاني 

  .الھدف المنشود لتحقيق ھذا

 وجود الفرد واستمرار النوع .2

ويطمئن لمستقبل  بإنسانيته، ليشعر ا�رضعلى وجه  إنسان أيلحاجة  ا�دنىالحد  إن

 لXنسان ا�رضيتوفر له سكن يملكه ويستقر تحت سقفه، وھذا حق طبيعي تمنحه  أن أسرته

  .المتواجد فوق سطحھا

$ يمكن �ي  إذ، أولية إنسانيةيعبر عن حاجة بيولوجية حاجة  إنسانسكن بالنسبة �ي الم

نجاح ويتوفر على آليات ا$ستمرار يحقق ال أن) جديدة مثHً  أسرةكبناء (مشروع اجتماعي 

كل الشرائع باختHف  أننرى  كما ا�مانسكن يحيط بالمشروع ويوفر له  إلىدون الحاجة 

ضمنه تتضمنه الدساتير و ا!نسانالسكن الHئق حق طبيعي من حقوق  أنمصادرھا تؤكد 

 . ا!نسانلحقوق  ةالعالمي النصوص

، وھو الحد له وجود سكن له $ ، فمن $رار النوعوجود الفرد واستمالسكن عبارة عن تفسير 

و إثبات الوجود   ، السكن معناه ا$ستقراركيانه و استمرارهليشعر ب ا!نسانلحاجة  ا�دنى

ه و وجوده و يصبح معرض السكن فھو يفقد استقرار ا!نسانفحينما يفقد  فردلل الفعلي

  .للزوال
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   ا%جتماعية ا%حتياجات :الفرع الثاني 

الحديث عن ا$حتياجات ا$جتماعية ھو حديث عن جميع ا$حتياجات الضرورية  إنّ 

الHزمة للكائنات البشرية الحية مثل الحاجة إلى الحب، الحاجة للشعور بتقبل اhخرين للفرد، 

  .الحاجة في ا$ندماج مع اhخرين

حياة ا�سرة ھام في إشباع ا$حتياجات ا$جتماعية حيث أن المسكن ھو مركز  لمسكن دورل

وھو المكان ا�قل ضغطاً على  ،القوة ا�ساسية في تطبيع ا�طفال اجتماعيا تعتبروالتي 

  . ا!نسانية المتداخلة وا�طول مدى في نفس الوقت العHقات

العHقات المتداخلة وينمي العHقات ويساعد على  إن المسكن ھو المكان الذي يوفر حرية"

  .1"ةجتماعيا! إشباع ا$حتياجات

  الحاجة للشعور بالذات .1

ا$حتياجات المتعارف عليھا  إن الشعور بالذات بوصفھا حاجة ذاتية،  لھا عHقة بتلك

بنوع المسكن من  ا�مر الذي يجعل معايير ا!سكان ذات عHقة ،من قبل الفرد والمجتمع

على  ـرحيث كونه مناسب وصالح للسكن من عدمه، وكذلك بمدى تحقيق معايير إسكانية تؤثــ

  .مدى تقبل المحيطين الداخلي و الخارجي  وكذا على تحقيق  شعور الشخص بقيمة نفسه

  الذات الحاجة لتحقيق .2

ا!نسانية للحب  إن الحاجة لتحقيق الذات ھي حاجة ا!دراك الكلي لدوافع ا$حتياجات

مح في تحقيق الذات فھو يس أساسي دور والنمو الشخصي والعHقات مع اhخرين، للمسكن 

الشكل العام للمسكن ذاته أو من خHل ھوايات ودوافع  من خHل سوءابالتعبير عن الذات 

مقومات ا�سرة السوية ويسمح لvسرة كلھا بالقيام بدورھا  شخصية يحقق شيئاً ھاماً من

  .كمجموعة وكأفراد
                                                 

1  M. C McHale, Basic Human needs: A Framework for Action, (New Brunswick, Transaction Books p15), 
1978. 
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ات التي أن ا!سكان يمثل ركنا أساسيا في حياة الفرد وھو من أھم الضروريفيه مما $ شك "

$ يستطيع ا!نسان العيش دونھا ليس لتعلقه بمسألة البقاء والعيش وحمايته من العوامل 

الطبيعية وحفظ النفس والعرض والمال وحسب، ولكن في ھويته وكينونته، ودون السكن 

وا!سكان ھو شخصية المدنية ومستوى تحضرھا . يكون الفرد ضائعا تائھا دون عنوان

  1."ورقيھا

بدأ ا$ھتمام العالمي با!سكان، فتم  ،ه ا$حتياجات وعHقتھا المباشرة بالسكنذود ھوأمام وج

 ا!نسانية تكليف الجمعية العامة لvمم المتحدة بتأسيس برنامج ا�مم المتحدة للمستوطنات

UNHABITAT   م، ومقره في مدينة نيروبي عاصمة كينيا، لتعزيز إيجاد 1978في عام

 يوكان الھدف ا�ساس. اجتماعياً، وضمان توفير المأوى المHئم للجميعمدن مستدامة بيئياً و

برنامج ا�مم المتحدة  2002وأطلق في عام  "مأوى مHئم للجميع"للحق في السكن ھو توفير 

و نتيجة لحق الفرد  استجابة، ومقره في جنيف، وجاء تأسيسه UNHRP  للحق في السكن

سكن يحقق تلك ا$حتياجات من غذاء  ،شتملوأسرته في مستوى معيشي مHئم وصحي م

لك بل تعداه إلى ذولباس وعناية صحية وخدمات اجتماعية ضرورية، ولم يقتصر على 

ضمان ا�مان في الحا$ت المترتبة عن ظروف معيشية مزرية من بطالة  و مرض و إعاقة 

تفقد الفرد أو عHقات أسرية متفككة كالترمل أو الشيخوخة، أو غيرھا من ا�مور التي 

  .السيطرة على حياته

يحق لكل فرد الحصول على : "وقد تم تعريف الحق العالمي في السكن على النحو التالي

مأوى صحي وآمن ويحقق السHمة، بتكلفة ميسرة، ويحتوي على الخدمات والتسھيHت 

لقانوني وا$حتياجات ا�ساسية، مع التمتع بكامل حرية ا$ختيار من دون تمييز وضمان حقه ا

            ا الحق كالطرد التعسفي ذعلى ھ لHعتداءفي ا$متHك أو الحيازة من دون التعرض 

                                                 
 2006-05-04 .4عدداقتصادية سعودية  صحيفة "مشكلة ا!سكان ا�ولى.. مقال التمويل البنكي  "عدنان بن عبد الله الشيحة . د 1
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ا الشأن يخرج بجملة مHحظات ذو المتصفح لوثائق ا�مم المتحدة في ھ 1"لقسرياأو ا!خHء 

ى منھا أن بناء مساكن لجميع المواطنين ليست أمرا إلزاميا للحكومات، فھو ليس واجب عل

  .و إن كان حق فھو ليس حق مجاني مواطنيھا، كما أنه  اتجاهالسلطات 

والمHحظة الثانية ھو توظيف النصوص الخاصة لvمم المتحدة للسكن تحت مسمى  كلمة 

في مفھوم و مدلول  اختHفأن ھناك  كيدا�و، HOUSEوليس المسكن  SHELTERالمأوى 

الحماية من العوامل والمؤثرات الخارجية  يوفر الذيلك المكان ذالعبارتين فالمأوى ھو 

ويوفر المتطلبات المعيشية ا�ساسية لمستخدميھا، فالمأوى يوفر الحماية والصحة، وھيكله 

  .2مع تحقيق الحد ا�دنى للخدمات البنيوي يوفر سHمة ساكنيه و$ يعرضھم �ي خطر

  حق في السكنال :الفرع الثالث 

 ،لXنسان يقتضي وضعه في ا!طار الصحيح له حق أساسيكيعتبر الحق في السكن، 

، حيث جرى توضيحه وتحديد ا!نسانفھو حق عالمي وجزء في القانون الدولي لحقوق 

أبعاده، فالسكن حق لXنسان كونه مكان يضمن له العيش بكرامة وأمان ويوفر ما من شأنه 

لذي يعطي الفرصة الحفاظ على خصوصيته وبناء عHقات عائلية واجتماعية، وھو الفضاء ا

 .لساكنيه القدرة على ا!بداع والمشاركة النشطة و الفعالة في الحياة ا$جتماعية

لجماعة   با$نتماءما تعلق منھا  سوآءاالسكن شرط أساسي لضمان وتحقيق الحريات المختلفة 

لك بالطبع في إطار من الخصوصية بما يضمن ويحمي تلك ذو ،أو بإقامة العHقات معھا

Hوھو بھذا فقط يحقق الغاية المنشودة منه إذ $  ،قات مع المجتمع الذي ينتمي إليه الفردالع

يمكن أن يكون دوره مقتصرا فقط على توفير الحد ا�دنى في البقاء دون تحقيق باقي 

  . المرجوة منه ھدافا�

                                                 
 –جامعة الدول العربية .  مستقبل المستوطنات البشرية  ، التقرير العربي الموحد حول التحضر في الوطن العربي .بھاء الدين بكري . د 1

 .1995القاھرة 
  2عدد 2009فيفري  10صحيفة اقتصادية سعودية بتاريخ  ،علي بن سالم . د 2
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 كنن عدم توفير الس�لك ذ إن حرمان ا!نسان في السكن بمثابة انتھاك لحق من حقوقه،

وانتھاك !حدى الحاجات المادية  تهأوجه متعددة على كرامبالمHئم ھو انتھاك وتعدي 

العHج  واللباس  ومن  ،التعليم ،لك شأن الحق في الطعامذا�ساسية الضرورية له، شأنه في 

أوجه ا$نتھاك و التعدي كذلك انتھاك حاجته ا�ساسية غير مادية كالحماية وا�مان والشعور 

و مجتمعه بمعناه أماء الھادف لمجتمعه الصغير و المتمثل في ا�سرة و العائلة با$نت

، واحترام الذات والحرية و حجب المواھب وقدرات ا�مةالموضوعي و ھو المجتمع و 

  .ا!نسان وتحقيق ذاته

نسيج مكتمل من الحقوق و الحاجات ا!نسانية  ننا أمامأ ده و حاجياته نجداو بتوفير السكن بأبع

 ا�حوالحال من  بأيصلة ببعضھا البعض و$ يمكن  ذات ا�ساسية كونھا مرتبطة  و

  .مHئمالسكن إذا لم يتم ا�خذ بعين ا$عتبار  إشباع تلك الحاجات ا�ساسية،الحديث عن 

من  ا!نسانا كانت العHقة مرتبطة و قوية الصلة في الحاجيات المحققة من وراء تمكين مّ ول

 ،اقتصادية ،ا الحق ينجم عنه انتھاك لحقوق أخرى حضرية، سياسيةذسكن فإن انتھاك ھ

كالحق (فانتھاك الحق في السكن يتولد عنه انتھاك الحق في الحياة العائلية ،اجتماعية وثقافية

والحق في حرية التنقل  ).في الصحة والبيئة السليمة والضمان ا$جتماعي والحياة العائلية

وبالنظر إلى المسكن كمكان يوفر ا�مان  ،يار مكان إقامتهوالذي يشمل حق الفرد في اخت

 .لساكنيه

إنساني و حضاري للدراسة  اجتماعيطابع  ذاتتصين مادة لمخا من ا ما جعل أمام العديدذوھ

إلى  أدت التي للوقوف على ا�سباب الناس يعيشھا التي السكنية دراسة ا�وضاع فيو التمعن 

  .1لھا قديم الحلول المHئمةوبالنتيجة ت المشاكل هظھور ھذ

 

                                                 
 31، ص1978عالم المعرفة  "اقتصاديات ا!سكان"إسماعيل إبراھيم دره .د 1
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 باقي مع مكانھا مرة السكن تأخذ �ول مشاكل أصبحتالسنة التي  1974 تعتبر بداية سنة 

ا�خرى، حيث أصبحت المواثيق الدولية $ تخلو من التركيز على الحق  الدولية المشكHت

خصصة، المنبثقة عن لجان دولية مت لنصوصفي مجموعة ا ھافي السكن، وقامت إدراج

  . 1حاولت وضع معايير خاصة بالحق في السكن

الوثيقة ا�كثر تفصيHً فيما يتعلق  1976فانكوفر للمستوطنات البشرية لعام  مؤتمرويعتبر 

: بالطبيعة القانونية الخاصة بھذا الحق، حيث حددت الفقرة الثانية من الجزء الثالث ما يلي

سان، يفرض على الحكومة واجب ضمان إن السكن والخدمات المناسبة حق أساسي لXن"

يجب أ$ تستخدم ا!يديولوجيات لحرمان " المؤتمروالفصل الثاني من . "بلوغ جميع الناس له

  2."الناس من بيوتھم وأراضيھم أو لترسيخ ا$متيازات وا$ستغHل

د الدولية التي تعالج مختلف أبعا اتفاقيات وبالرغم من أن ھناك مجموعة متنوعة واسعة من 

 ا$قتصادية بالحقوق الدولية الخاصة المعاھدة من  11الحق في السكن المHئم، فإن المادة 

 ةھداعمفال .ربما ا�ھم من ا�حكام ذات الصلة تمثل الحكم ا�شمل و ،والثقافية وا$جتماعية

 معيشي مستوى في شخص بحق كل ا�طراف الدول11 المادة في نصت المثال سبيل على

 لظروفه متواصل تحسين في وبحقه المأوى، من يفي بحاجتھم ما يوفر رته،و�س له كافٍ 

  ."3المعيشية

أن "، الذي نص في ملحقه الثاني على 1996نبول لعام طاس لمؤتمروكذلك الشأن بالنسبة  

 المأوى المHئم يعني أكثر من سقف فوق رأس ا!نسان، بل يعني أيضاً الخصوصية المHئمة، 

 

                                                 
 34، صنفس المرجعإسماعيل إبراھيم دره .د 1
مقال عن $ئحة قرارات المجلس ا$قتصادي وا$جتماعي لvمم   2002-02- 26 بتاريخ  03 عددجريدة الثورة السورية  2

 المتحدة
 في قالح والثقافية، وا$جتماعية ا$قتصادية بالحقوق المعنية للجنة الرابع العام نقH عن نفس الجريدة خاص بالتعليق 3

 الدورة ) والثقافية وا$جتماعية ا$قتصادية بالحقوق الخاصة الدولية المعاھدة من 6 المادة ( من الفقرة المHئم، السكن
 1991للجنة، عشرة السادسة
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إليه والحيز المHئم، ا�من المHئم، الحماية القانونية للسكان، الصHبة  وإمكانية الوصول

   .1"والمتانة البنيوية، ا!ضاءة المHئمة، التدفئة، التھوية، والبنية التحتية المHئمة

  بعض القرارات الدولية بالحق في السكن .1

 وصياتوت وقرارات نصوصمن  المتخصصة ووكا$تھا المتحدة ا�مم أصدرته ما بعض

 :2ا!نسان حقوق من حق باعتباره السكن في بالحق تتعلق ملزمة غير

  10 المادة الثاني، الجزء (1969) ا$جتماعي الميدان في وا!نماء التقديم حول عHنا! �

  .9 المادة ( 1975 ) المعوقين بحقوق الخاص ا!عHن �

  .8ثالثال القسم ( 1976 ) البشرية المستوطنات بشأن فانكوفر إعHن �

  .2 المبدأ ( 1961 ) العمال إسكان بشأن 115 رقم الدولية العمل منظمة توصية �

  .ز) 5 المادة ( 1980 ) المسنين العمال بشأن 62 رقم الدولية العمل منظمة توصية �

  .8 المادة ( 1986 ) التنمية في الحق إعHن �

 بشأن 1994/8  المتحدة با�مم ا!نسان حقوق وتعزيز لحماية الفرعية اللجنة قرار: السكن �

ــــكن  في ا والحق ا�طفال"  .1994 أوت  23 في الصادر "المHئملس

 في الصادر "با!كراه ا!خHء" بشأن 771993/ المتحدة  با�مم ا!نسان حقوق لجنة قرار �

  .1993مارس 10

 المسكن في ا!نساني الحق" بشأن 6/ 14 المتحدة با�مم البشرية المستوطنات لجنة قرار �

 .1993 مايو 5 الصادر "مHئمال

 "المHئم السكن في الحق مالھإ" بشأن  146/42رقم  المتحدة لvمم العامة الجمعية قرار �

  على الHزمة، التدابير اتخاذ إلى الحاجة يكرر" الذي ، 1987ديسمبر 7 في الصادر

                                                 
   2002-02-26 بتاريخ  03 عددجريدة الثورة السورية انفس  1
   2002-02-26 بتاريخ  03 عددجريدة الثورة السورية نفس  2
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 ملھ كافٍ  معيشي مستوى في ا�شخاص جميع حق لتعزيز الوطني والدولي، المستويين �

 إلى المعنية الدولية والمنظمات الدول جميع ويدعو المHئم، السكن ذلك في بما و�سرھم،

ً  اھتماماً  تولي أن  لوضع تدابير اتخاذ عند السكن المHئم في الحق مالھإ مسألة إلى خاصا

 عالمية إستراتيجية  إطار في ا$ستيطان لتحسين وبرامج وطنية إيواء استراتيجيات

  2000 " سنة حتى للمأوى

 :الوطنية التشريعات في السكن حقب ا(قرار .2

نصوصاً  تتضمن العالم، أنحاء شتى في الدول، من العديد وتشريعات دساتير باتت

 على الحق ھذا بإعمال المطالبة أساس يدعم مما السكن، في الحق بشأن ضمنية أو صريحة

 .معينة وثقافية واجتماعية اقتصادية مستوى حقوق

نصوصھا   ى غرار باقي دول العالم، أعطت اھتمام لھذا القطاع من خHلالجزائر علو 

مھامھا ا�ساسية التكفل من وزارة السكن و التعمير ھيئة متمثلة في  أنشأتحيث  ،التشريعية

ما،لسكانلبتمويل و ا$نجازات السكنية و التعميرية قصد تلبية حاجيات السكنية  اعتبرته   ك

 من أن ذلك إلى ويضاف تراتجية في سياستھا التنموية  الشاملةمن القطاعات الحيوية و إس

 الوضع أو السن عن النظر بغض مسكن مHئم على الحصول ا�سر، وكذلك ا�فراد، حق

 من خرىا� عواملالو ا$جتماعي المركز أو غيرھا أو جماعة إلى ا$نتساب أو ا$قتصادي

للسياسة السكنية  الHحقة  خHل دراستنامن با$تضاح سنلتمسه ا ا$ھتمام ذھ ،القبيل ھذا

 .المنتھجة في الجزائر

 

 

 

 



 نــــــــول السكــــــات حـــــيــــعموم                                                                    الفصل ا	ول

~ 22 ~ 

 

 

من ،1أكتوبر 04  ا�مم المتحدة، يوم قراراتتوصيات وحسب  الجزائر  كل  سنة و تحتفل 

باليوم العالمي للسكن ، تأكيدا منھا على أھمية الحق في السكن الHئق، كحق إنساني  كل سنة

 و$ تكتمل شروط  ن ا�خرى، $ تصان كرامة ا!نسان وثيق الصلة بباقي حقوق ا!نسا

ا$قتصادي و السياسي توقف  ا$ستقرار ا$جتماعي و يإذ عليه  ،العيش الكريم من دونه

 .وضمان أمنه، و حماية خصوصيته وحفظ صحته  النفسي للفرد،للدولة و يستقر التوازن 

 : الشأنا ذفي ھ المتخذة ا!جراءاتمن بين ا ذنلتمس ھو 

 ضمان الحيازة ا@منة قانونياً ل,راضي .3

تطبق الدولة مجموعة من التشريعات لضمان الحيازة اhمنة لvراضي لمستحقيھا 

 وعدم جواز نزع الملكية  إ$ في ا�حوال التي تستلزمھا المنفعة العامة وفقاً �حكام ومالكيھا،

 .وفي مقابل تعويض عادل القانون،

  المFئم تأمين حق ا(نسان في المسكن .4

تؤكد سياسة الدولة في مجال ا!سكان على أن المسكن المHئم والHئق حق لكل 

مواطن ويعتبر شرطا أساسيا $ستقرار المواطن ومساھمته الفعالة في عملية التنمية، كما يعد 

الحكومة لعام  إستراتيجيةقطاع ا!سكان إحدى قطاعات البنية التحتية التي ركزت عليھا 

  2قا من عملية انجاز مليون وحدة سكنيةانطH، وذلك 2005

  إتاحة الفرص المتساوية للحصول على سلفيات بناء المساكن .5

كما  ،شراء مساكن بواسطة القروض أو بفوائد بسيطة أوتدعم الحكومة تمويل بناء 

تنظم وتراقب البنوك في سياستھا المصرفية المتعلقة بعمليات ا!قراض لضمان حقوق البنوك 

 .يدينوالمستف

 
                                                 

  .للحقوق ا$قتصادية و ا$جتماعية و الثقافية ا�مميةالمتحدة للمستوطنات البشرية، اللجنة  ا�مم جبرناماحتفال بيوم العالمي للسكن، وفق  1
  2005المستثمر العربي، نشرية تصدر عن مكتب صباح لخدمة المستثمرين بالجزائر،  2
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 إتاحة فرص ا%ستفادة من الخدمات ا	ساسية .6

توفر الحكومة خدمات ا�ساسية لمختلف المناطق السكانية كخدمات الماء والكھرباء 

  .والصرف الصحي

  السكني نشاطال:المطلب الثاني 

 الرئيسيةالبنية السكنية مكونات ال: الفرع ا	ول

 بعض بعضھا مع تتضافر التي نتاجعوامل ا! إلى يحتاج ا!نتاجي النشاط معظم إن

 اللما رأس، ا�رض :منھا ثHثة عھدھم بداية في ا$قتصاديون ذكر ولقد ،معينة بنسب

 آخر فريق أضاف حتى الوضع طويH ھذا على يستقر لم الثHثي التقسيم ھذا إ$ أن، والعمل

 من الكثير بأن ماعل ،التنظيم عامل ھو آخر عامH إليھا $حقة فترة ا$قتصاد في رجال من

 �حد عليه اختيارھم يقع أن ناك لما وفقا متعددة تصنيفات قومات فيلما ھذه أورد قد الكتاب

 من العناصر عليه اشتملت عما حقيقة تخرج $ في مجموعھا التصنيفات ھذه أن إ$ عاييرلما

 سواء قتصاديةا$ للموارد استخدامه في ا!نتاجي النشاط يختلف و$ ،إليھا ا!شارة مت التي

  .لvفراد تقدم الخدمة التي حالة في أم ،لموسةلما اديةلما السلعة في صورة النھائي نتجلما أكان

 ھذه من عليه تشتمل لما زجلما نسب اختHف في تظھر قد منھا تقع التي الفروقات أن غير 

 شتركةلما بمقدار النس يقرر الذي ھو ستخدمالم ا!نتاجي فان الصنف آخر وبتعبيرد، وارلما

 اقتصاديات فيالكتابات  ظھرت فقد ى ھذاعل وبناء، ياتأو الخدم اديلما ا!نتاج عمليات في

 بينما ،كبيرة قاديربم للماا رأس يستخدم وھو ا�نشطة أحد ترى التي ا$قتصادية ا!سكان

 .استخداما كثيفا العمل تستخدم التي ا�خرى ا�نشطة من ا!سكان ظھر
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 للسكنات أراضيتخصيص  .1

تعتبر ا�راضي من عناصر ا!نتاج ا�ساسية التي تقوم عليھا  مشروعات إنتاج 

ر  المعايير التي تحتاج إليھا عملية يتوف نهأمن شو عليه فان تھيئة ھذه ا�خيرة  ،السكنات

  . إنجاز السكنات على اختHف أنواعھا

 ي عملية توفير ا�راضييعتبر تنظيم سوق ا�راضي الصالحة للسكن من الجوانب الھامة ف

مة للملكية العقارية المنتھجة  فـــي نظالسكنية و يتوقف على طبيعة القواعد و النصوص الم

كما أن تحديد ، ىو على أسعار و قيمة  العقارات التي مافتئت تتزايد من سنة إلى أخر، الدولة

 الھيئات بھا تقوم التي من أولى المھام تلفةلمخا لHستعما$ت ا�راضي من المعروضة الكمية 

  .ا المنتوجذجل معرفة و تلبية احتياجات ا�فراد من ھأالمحلية من 

 توفير الموارد المالية و المادية .2

يعتبر توفير مواد البناء بالنسبة لقطاع السكن من أھم العوامل ا�ساسية !نجاز 

المناسبة، يعتبر من  السكنات، غير أن إيجاد ھذه المواد و بالمقادير المطلوبة و با�سعار

المھام التي ترتكز عليھا أي سياسة حكومية في عملية ا!نجاز والبناء التي تعرفھا مختلف 

  .ورشات البناء

إنجاز و بناءا عليه، فإن دور ھذه الجھات المشرفة على عملية ا!نجاز يظھر من خHل 

مواد ا!نجازية، إ$ أن المقررة، و إذا كانت ھناك أسباب عديدة تؤدي إلى ندرة ال تالسكنا

تزايد الطلب الكلي و بمقادير كبيرة قد يكون من أشدھا تأثيرا، و في ھذا الصدد أجمعت 

ا$قتصادية لھذه المواد، يتطلب وجود سوق  الموفراتالدراسات ا$قتصادية على أن تحقيق 

Hل اقتصاد كبيرة نسبيا، كما أن إزالة مظاھر نقص ھذه المواد $ يمكن أن يتم إ$ من خ

ربما نحو ا$نخفاض، و ھو ما يجعل لالسوق، فتتحدد ا�سعار ثم تأخذ مجراھا نحو الثبات و 

 .مشاريع ا!نجاز تأخذ نفسا آخر من حيث تكلفة المشروع
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 توفير الموارد البشرية .3

        ساسيا�سات ا$قتصادية الحديثة اعتبرت الموارد البشرية العنصر اإن مختلف الدر

في ا$قتصاد الوطني، حيث تعتبر بمثابة الرأس المال الحقيقي الذي يتجدد من فترة مھم الو 

، زمنية �خرى، خاصة حينما يتعلق ا�مر بأصحاب الكفاءات با�عداد و النوعية المطلوبة

              قطاع البناء و ا!نجاز تتميز بمجموعة من الخصائص  فيغير أن القوى العاملة 

  :جازھا فيما يليين إو المؤشرات يمك

من اليد % 25إلى % 20، فإن قطاع البناء يمتص ما بين شغلباعتبارھا خزان لل �

العاملة ا!جمالية و بھذا تعتبر المحرك الرئيسي لHقتصاد الوطني من خHل تنشيط و تحريك 

  .1العمليات ا!نتاجية التي لھا عHقة بقطاع البناء بصفة مباشرة أو غير مباشرة

       في قطاع البناء هأو انكماش شغللة من العوامل التي تؤثر على نمو الھناك جم �

  :و نذكر منھا

  .طبيعة النشاط ا$ستثماري في المجا$ت العقارية من حيث الرواج و الركود �

  .السياسة السكنية للدولة المتعلقة ببناء المساكن و البيوت �

  .وك ا!سكانحجم التسھيHت ا$ئتمانية و القروض التي تقدمھا بن �

  .مدى توفر مواد البناء في ا�سواق و سھولة الحصول عليھا �

 مخططات ھندسية و عمرانية إعداد .4

مختلفة من رجال  أشكا$ تأخذھناك ھيئات مختصة في مجال المراقبة التقنية و التي 

الھندسة و التعمير على اختHف تخصصاتھم و من مكاتب الدراسات المتعددة في المجا$ت 

ه ذه الھيئات بمختلف صورھا تلعب دورا ھاما في ھذالتصاميم الھندسية و المعمارية، ھ إعداد

  ،ا�فراد المقررةتلبية حاجات ب تقومالتي  ،!قامة المشروعات السكنيةالحيوية  نشاطاتال

                                                 
 18 ، ص 1984، سبتمبر  3، مجلة التموين و التنمية ، رقم "البلدان السياسة السكانية ، خبرة  "مرتا أنسويرت  مقالة حول 1
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ساسية من مجموع الركائز التي تساعد في توجيه و زيادة ا�ھامة و التشكل ركيزة  بھذاوھي 

  . ي مجال السكن ا!نتاج ف

ا الدور يتلخص في  التصاميم الھندسية المنجزة من طرف المعماريين والتي $ شك ذھ

  :1تراعي تصميمھا  مجموعة من المبادئ وأھمھا

أن تراعي متطلبات المستفيدين و طريقة معيشتھم مع مراعاة وضعھم ا$جتماعي  �

  .لھذا فإن الدراسات تختلف من مشروع hخر

  .ي في التصميم الجانب ا$قتصادي و الذي ينعكس على كلفة التنفيذينبغي أن براع �

أن تأخذ الدراسات مجموعة المعطيات الخاصة بفترة الصيانة و المواد التي تدخل  �

  .في عملية التنفيذ أثناء قيام مشاريع السكن

ينبغي وضع التصاميم التي تھدف إلى ا$ستفادة من الموارد ا$قتصادية المتاحة مع  �

ل ا$عتماد على استيراد بعض المواد و التي عادة ما تكلف المشروع في نھاية تقلي

 .المطاف

 قانونية وتنظيمية إجراءاتوضع  .5

تعتبر القوانين و المراسيم المتعلقة بالسكن كأداة توجيه ھامة للسياسة السكنية وھي 

الحيازة، تنظيم تتمثل في مجموع القواعد المتعلقة به من حيث الملكية، التمويل، التوزيع، 

 عنده القوانين يستوجب ذسوق السكن، وغيرھا من القواعد ذات الصلة بمجال السكن، ھ

الوضعية ا$قتصادية و ا$جتماعية للبلد المعني من حيث درجة تطور و نموه  مراعاةوضعھا 

لك بغية الوصول كنتيجة ذه السكنات، وذالHزمة !نجاز ھ ا!مكانياتو كذا مدى توفره على 

    للقضاء حتى  المبذوللدى ا�فراد بالجھد  بالرضاتحقيق الشعور و أخيرة و غاية منشودة  

 .و إن لم يكن بصفة مطلقة على أزمة السكن

                                                 
1 �. ��� ���	 �
��"��
�� ���	� " ������� �����
�� ������ ����
 �– 1998! �54 
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   مكونات البنية السكنية المكملة:الفرع الثاني  

 العامة والخدمات نافعلما

 في العمليات خلتد التي الھامة ا!نتاج عوامل من العامة والخدمات نافعلما تعتبر

 ذلكو  .ا!سكاني للقطاع لمكملةا ا�نشطة من كذلك تعتبر لم إن ،للمساكن دنيةلما ا!نشائية

 واصHتلموا لفات والنقللمخا ومعالجة والطاقة ياهلما من البنية السكنية إليه تحتاج ما بتوفير

  .لوائھا تحت تندرج التي ا�خرى فرداتلما من وغيرھا

 ،الطاقة، ياهالم :من كل ذكرھا في على عمل قد 1(UNEP) للبيئة تحدةمم الما� برنامج أن كما

 منھا يخلو أ$ يجب التي الضروريات من واعتبرھا واصHتلموا والنقل ،فاتالمخلّ  معالجة

  .ما مشروع

 ثر السكنأ :المبحث الثاني 

ه حاجة يعد السكن حاجة أساسية للفرد نظراً لvھمية التي يكتسبھا، فبا!ضافة لكون

و حتى السياسي،  ا$قتصادي$ غنى عنھا، إ$ّ أن أھميته تفوق ذلك لتمس الجانب  اجتماعية

و إذا كان طابعه التمويلي يتعدد و يختلف بحسب المصادر التمويلية إ$ّ أن ھذا $ يمنع كونه 

  .عامل أساسي !نجاز السكنات با!ضافة إلى عوامل أخرى من شأنھا أن تساھم في إنجازه 

واضحة السكنية  ةسياسبرسم  و ھذاو الجدير بالذكر أن أي دولة تعطي اھتمام لقطاع السكن 

، غير أنه $ راقية باعتبارھا أداة توجيه و تحكيم لھذا القطاع و ذلك باستخدام أدوات و  آليات

به  و ھذا ما سنقوم. يمكن تقييم و فھم ھذه السياسة إ$ّ بدراسة مسارھا على قطاع سكن لبلد ما

 .الفصل الثاني و الثالث فيدراسة التطبيقية الخاصة بالسياسة السكنية في الجزائر  من خHل

 

 

                                                 
1 United Nations Environnement Programme. op. cit. p.11 
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  ا%قتصادي وأثرهالسكن  :المطلب ا	ول 

يعد مشكل السكن من أھم المشاكل التي تواجھھا المجتمعات، خاصة المجتمعات 

 60وسط نسبة تتراوح بين ، يمثل السكن في المتنجده على الصعيد ا$قتصادي ذإ  الحضرية

ھامة حسب القطاع لكل من مجموع النشاط الصناعي العمراني، و يشغل عمالة %  70إلى 

، كما يمثل ا$ستثمار السنوي في إنجاز )من الفئة النشطة%  9إلى  7أي يتراوح بين ( دولة

مجموع  من%   20يفوق من الناتج الوطني الخام و %  8إلى  6   السكنات نسبة تتراوح بين

   1ا$ستثمارات لفترة زمنية معينة

 تستخدم ا�نشطة ا$قتصادية أن ترى ظھرت، التي ا$قتصاديةإن مجمل تحاليل  لXشارة

استخداما  العمل تستخدم التي ا�نشطة من ا!سكان ظھر كبيرة بينما المال بمقادير رأس

  .كبيرا

صندوق النقد  ةصامالية الدولية و خإن الدراسات ا$قتصادية التي قامت بھا معظم الھيئات ال

الدولي من خHل مناقشته لموضوع إنجاز السكنات في إطار ا$قتصادي الكلي، أدركت 

             العHقة الموجودة بين ھذا القطاع الحساس في تركيبته لHقتصاد الوطني من جھة، 

  .2و القطاعات ا�خرى من جھة أخرى

كمجرد خدمة تستنزف خيرات مادية و مالية زاوية السلبية من الفالسكن لم يعد ينظر إليه 

خلق  على أساسنظر إليه على أنه محرك للتنمية ا$قتصادية، يللمجتمع  فقط، لكن ينبغي أن 

فرص عمل مع إمكانية تدريب و بصفة دورية، و كذلك دافع لرفع من إنتاجية العمل لتساھم 

  . السكنيةحاجيات  بدورھا في تنمية الصناعات المحلية في مختلف

فإن إنجاز السكنات تكمن في مدى تشغيل أكبر عدد ممكن من ا�يدي العاملة و بالتالي 

 بنوعيھا المتخصصة و البسيطة و التي تساھم في امتصاص البطالة بالنسبة لكثير من الدول 
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ة في و على سبيل المثال بلغت نسبة البطالة في المناطق الريفي، النامية كانت أم متطورة

فرص العمل  نسبة سنة، بينما تتواجد بنسبة أقل في المدن �ن%  40الجزائر أكثر من 

   .1في المدن و قطاع السكن ينشط بكثرة أكثرمتواجدة  

كما نجد أن وضع برامج إسكان منظمة و مكثفة من شأنھا أن تستخدم أكبر قدر ممكن من 

ا$ لخلق استثمارات متنوعة و فتح الموارد المحلية و يكون في الوقت ذاته وسيلة و مج

ا ما يدفعنا إلى القول بأن صناعة مواد البناء تعتبر أداة مھمة في ذمناصب شغل جديدة، و ھ

  .خلق مجا$ت العمل

             أن ا�ھمية ا$قتصادية للسكن $ تنحصر في توفير مناصب الشغل  بالذكروالجدير 

، ا�ھميةه ذء على البطالة فقط بل تتعدد و تتنوع ھو امتصاص اليد العاملة و من ثمة القضا

       مثل تنمية السكن الريفي و ترقيته من شأنه أن يستخدم كأداة ھامة لخدمة التنمية الشاملة 

و بالتحديد لخدمة الزراعة و الصناعة و في الوقت ذاته على تحقيق التوازن الجھوي الذي 

السكن الريفي من شأنه أن يقلص إن لم نقل يضع حد  تنشده أي تنمية اقتصادية شاملة، فتوفير

للھجرة الريفية نحو المدن و يربط الفHح بالمناطق الزراعية $ستغHلھا و ھو بھذا يساھم في 

و يحد من عملية النزوح الريفي نحو المدن حيث مستوى المعيشة   تحقيق التوازن الجھوي

  .أعلى و فرص العمل متوفرة

نه أن يوفر الشغل لليد العاملة البسيطة أالقطاعات فيما بينھا من ش حدثه ھذهإن التكامل الذي ت 

يد العاملة  تشغيل فقط مجا$ت متعددة، و ھو بھذا المنظور $ يعتبر بالخصوص و في

 .ھو فضاء واسع لتطورھا و ترقيتھا بل بمختلف أطيافھا
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 الذير رفـاھـية الـمـجـتـمع بالـقدر فـنـجد أھـمـية الـتـنـمـيـة ا$جتماعية تـتجسد في تـطـوي

لك من أثار مـما تنعكس سلبا على ذيحد من ا!خــتـH$ت الـسـلوكية لvفـراد وما يترتب عن 

 و بالرجوع إلى ا!حصاءات ا�خيرة و التي  .ھاالـذي يـقـدم  إنتاجيته هو مردو ديت  أعـمالـه

حـيث بـلـغـت الـفـئة العالمية ام في الـبطالة نلمس تراجـع ھـ  ا�خيرةشھدتھا السنوات القليلة 

  19901في سـنة  % 15بـعـد ما كانت حـوالي   % 9حـوالي  2010الـنـشيـطة في ديسمبر

          برفع دخلھم و تـحـسين قـدراتـھم الـشرائـية ا�فرادو بالتالي ينعكس إيجابا على دخل 

الـنامـية عـادة مـا يـشـغل قـطاع الـسكن مـا حـيث نـجد في الـدول  احتياجاتھمو تـحـقـيـق 

من الـيد العــامـلـة ھـذا مـا يـؤدي إلى تـحـقـيـق الـحد من الـبـطالـة ومن  % 3و  % 1بـيـن 

ثـم نـقـص  اhفـات ا$جتماعية و تـحـقـيـق توازن سـلوك الـفرد الـذي يـرتبط أسـاسـا مـع 

 .ھـذه الـمـشـكـلة

 محـددة بـمؤشـرات ذات طـابع ا$قتصاديةن جـھـة أخـرى الـتنـمية نـجد م  لكذضف إلى 

الـكلي مـع تـبني إ طـار إسـتـراتيجي رسـمي، لـذلـك فـإن  ا$قتصادكآلـيات و وسائـل  انتقائي

قـطاع السكن يـعد من الـقطاعات الـرئـيـسـية لـلـتـنـمـية الـمـحـلـيـة  دون الـلـجوء إلى 

تضـخـم أو الـحـاجــة لـصـياغــة الـعـملة الـصـعـبة، و من ھـنا نـقول أن تـخـفيض مـعـدل الـ

يــة عـموما بالـتفـاعل مع ا$قتصادللـتـنـميـة  كأداةالـتخـطيـط الـمـحكم لـسياسـة السكن يظھر 

 أنحـيث أظـھـرت بـعـض الـتـجارب و الـدراســـات لـبـعـض الـدول . القـطاعات ا�خـرى

      كـما يـحـتاج إلى دعــم من الـدولة ا$قتصاديةن أثـر كـبير على ا�نــشــطة لـقـطاع السك

من الـنـفـقات الـعـمـومـية في الـسـنوات  % 2و رغـم ھـذا نـجد نـفـقـات الـدولة $ تـتـجاوز 

 ا�خـيرة ھـذه الـنـفـقـات الـمخـصصـة للـسكن تـعـتبر ذات أھـمـية بـالـغـة إذ أن كل 
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أي الـضـعـف )  دج2( ـيـقـارب يـصـرف عـلى الـسكن يـقـابـله بالـزيـادة مـا ) دج1(ـناردي

  أداةا�خـرى، كما يـمكن أن يـكون قـطاع الـسكن  ا$جتماعيةيـة و ا$قتصادعلى ا�نــشـطة 

 بالـتـركـيز في نـفـس الـوقـت عـلى ا$جتماعيةو  ا$قتصاديةللـتـوفـيـق بين ا�ولــويـات 

  .1ا$جتماعية ا$حتياجاتمـجـھـودات الـتـنـمية و تلـبـيـة 

 ا%جتماعي أثرهالسكن و :المطلب الثاني 

ة أكثر من ضرورة من ضروريات في حيا انهإذ عرفنا أن للسكن أھمية كبيرة لما يمثله  

حرمانه منه يؤدي به إلى ا!حباط النفسي و ا$جتماعي و يجعله سلوكه بد$ من و، الفرد

خHق  وك سوي، سلوكا غير حضاري وغير أخHقي  يتنافى و القيم ا!نسانية و�سل

  .ا$جتماعية

با$نتماء للمكان والشعور با$رتباط والشعور  يعطي الفرد ا!حساس -السكن -وھو بتوفره 

إحساساً نفسياً با$نتعاش والقوة والشجاعة  كما يعطي  بالخصوصية كما يمنح المسكن ساكنيه

  .وا!بداع �فراده للخلقالفرصة 

فالمسكن ھو ا!طار ا�مثل و المكان ا�فضل الذي يقضي فيه ا!نسان وقته، ومنه ينطلق 

ا ذللعالم وللبيئة المحيطة تحكمھم معادلة التأثير و التأثر في بعضھما البعض وبقدر ما يكون ھ

  . أحسنالمكان مHئما بقدر ما يكون العطاء و ا!بداع 

ام في إشباع ا$حتياجات ا$جتماعية لXنسان، حيث أن المسكن ھو مركز و للسكن دور ھ

ه الحياة التي تعتبر القوة ا�ساسية في تطبيع ا�طفال اجتماعيا ولما كانت ذھ ،حياة ا�سرة

 ه العHقاتذمتداخل ومتشابكة فالسكن ھو المكان ا�قل ضغطاً على ھ ا!نسانيةالعHقات 

ه الوظائف التي يؤديھا و يحققھا ھو المكان الذي ذالمعنى و ھ ذابھا!نسانية،  إن المسكن 

  .ا$جتماعية العHقات المتداخلة وينميھا  ويساعد على إشباع ا$حتياجات يوفر حرية
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البناء ا�سري كغاية أولى ، ثم سHمة  ا ما جعل المسكن بمثابة الخطوة ا�ولى لتحقيقذوھ

 إذا  و ا$ستقرار ا$جتماعي  لك أنه $ يمكن تصور ا�منذالمجتمع و استقراره كغاية ثانية ، 

المتبادل بين أفراد المجتمع، و لن  لم تكن ھناك عHقة ودية و مبينة على أساس ا$حترام

في مجال توزيع السكنات بالخصوص  يتحقق ذلك إ$ّ إذا توفرت عدالة اجتماعية حقيقة

إن . لمثل ھذه الخدمات ا$جتماعية طلع!رضاء الشريحة العريضة من المجتمع، و التي تت

بالخصوصية وفيه يمكنه أن يظھر  المسكن ھو المكان الحقيقي الذي يشعر فيه ا!نسان"

، ا!سكان يؤثر على الناس من الناحية السيكولوجية وا$جتماعية حيث أن، ةيبشخصيته الحقيق

اط والشعور بالخصوصية با$نتماء للمكان والشعور با$رتب فالمسكن يعطي الفرد ا!حساس

الخ كما يعطي الفرصة ...إحساساً نفسياً با$نتعاش والقوة والشجاعة  كما يمنح المسكن ساكنيه

  .1"وا!بداع �فراده للخلق

   للسكن النفسي اثر:الفرع ا	ول 

$ شك أن حياة الفرد بمستوى معيشي أدنى و ظروف قاھرة يمكنه العيش لكن أي 

كثير من توازنه النفساني، فا!سكان يؤثر على الناس  ا!نسانا ذيه ھعيش يفتقد ف أكيد ،عيش

أنية و مستقبلية كبيرة من شأنھا التأثير  أبعادمن الناحية السيكولوجية وا$جتماعية تأثيرا له 

ا ذو نمط حياته و حياة أسرته بل تتعداھا إلى عHقته مع المجتمع بأكمله وھ  كليا على تفكيره

لسكن و تصميمه من حيث الغرف، ومقدار الخصوصية والمساحات ما يجعل نوعية ا

أھمية في السHمة الصحية و العقلية للفرد  تاذا$حتياجات الشخصية  المكشوفة وكيفية مقابلة

  .القبول بالحياة ا�سرية و ،الشخصية الداخلية وفي عHقاته
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 اhثارن $ تنفصل عن ا$جتماعية للسك فاhثاروللسكن أثر روحي معنوي على ساكنيه، 

والحياة العائلية المرضية، وإن كان  ،النفسية له، فھناك عوامل كثيرة تتعلق بالصحة العقلية

   .ا التأثير في السلوك المHحظ والصحة العقليةذھ من  الصعب تقدير

على  تأثرالسكن  أزمةو الضغوطات  النفسية الناتجة عن  ا�زمات أنو مما $شك فيه 

محمود حسين ا�ستاذ الجامعي والكاتب في صحيفة الخبر  لمية للمجتمع، فيقولوضعية الس

تتكرر أعمال الشغب في جميع أنحاء  ،الضغوط ا$جتماعية لقضية ا!سكان شديدة"اليومية 

  1."ويريدونھا اhن. يريدون مساكن ووظائف وحياة أفضل. سئم المواطنون ا�وضاع ،البHد

   للسكن الثقافي اثر: الفرع الثاني

 إن كل ثقافة ،وعدد المساكن تتأثر كثيراً بثقافة الناس الذين يسكنوھا إن نوعيات

قواعد السلوك تعرف ف ،تعرف سلوك جماعتھا الذي يلقن من خHل عملية التطبيع ا$جتماعي

ثقافة معينة يشعرون بقوة نحو ا$حتياج لمسايرة  وا�فراد الذين ينتمون إلى ،كمعايير ثقافية

شي مع المعايير اإن عدم المقدرة على التم. الثقافة شي مع ھذهايير وعلى تضحيات للتمالمعا

على سبيل المثال الشعور بالضغط أو الشعور بعدم  ،المجتمع ينتج عنه ردود فعل سلبية من

   .جوانب حياة الفرد السوية في جانب معين من

إن معايير . المتاح والمرغوب فيه نوتتضمن المعايير الثقافية تلك المعايير المتعلقة با!سكا

 ،ومساحة المكان) تمليك، إيجار، ملك(ونوعية الملكية  ا!سكان تصف نوعية ا!نشاءات

  .ھاتكوين و أفراد ا�سرة ھذه المعايير تتأثر وتختلف باختHف أعمار الخ،...،التكلفة ،النوعية

سيكولوجية إنسانية في تمثل حاجة  بالرغم من تواجد غرفة نوم خاصة لكل لطفل قد $

المجتمعات مثل ا�سرة ا�مريكية وبخاصة  ا!سكان إ$ أنھا تعتبر ضرورة ملحة في بعض

 وھواياته وصداقاته  هنشاط ابنأن لكل  إذا كانت تضم أبناء في مرحلة المراھقة حيث
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ادية المطلقة با$ستقHلية أو الحرية أو ا$عتم المختلفة وفي ھذه المرحلة يحتاج ا�بناء للشعور

ا!حباط والضغط على ا�بناء في ھذا السن لو لم  وھكذا فقد تظھر مظاھر ،على الوالدين

 يختلف ذلك السلوك بالنسبة لجماعات أخرى من الناس ذات  و. تقابل احتياجاتھم بالخصوصية

الفعل على وبالتالي $ تمثل نفس القيمة أو رد  ،العالم ثقافات أخرى في مناطق أخرى من

   .أمريكا وبعض دول أوروبا موقف ا!سكان كما ھو الحال في

   بالنسبة للصحة العامةالسكن  ثر أ :الفرع الثالث

الصحية  وجود عHقة بين انتشار ا�مراض إلىالكثير من ا�بحاث  تخلص

  :1ا�مراض ومن أمثلة ھذه ،وا$جتماعية ووجود ظروف سكنية غير صحية أو غير مHئمة

المناطق السكنية غير  اع نسبة ا$نحرافات والجرائم عن المعد$ت الطبيعية فيارتف -1

  .صحية

يولوجياً بالبيئة السكنية زنفسياً وف تأثر بعض الفئات الخاصة من ا�طفال والشيوخ  -2

 في أواسط ھذه الفئة،�مراض انتيجة  ارتفاع نسبة الوفيات إلى يدؤيصحية مما الغير 

  .ير مHئمة للبيئة السكنيةالناتجة عن الظروف غ

 ارتفاع نسبة الحوادث والحرائق عن المعد$ت العادية بالنسبة للمناطق السكنية غير  -3

Hھا من المناطق السكنية المناسبةتصحية بالمقارنة بمثي.  

نسبة أمراض الجھاز التنفسي كالتھاب الرئوي وأمراض الجھاز الھضمي  ارتفاع -4

اض الجلدية التي تنتقل بواسطة بعض الحشرات أو الحيوانات التي المعوية وا�مر كالنز$ت

 بتواجد الظروف البيئية السكنية غير صحية أو التي تتزايد بانخفاض معدل النظافة تتواجد

 .والظروف الصحية في المكان

 

                                                 
1  � ()��� ��* ��+�� �����
� ������� �������,���$  -���
 � .������ ��	� ()��� ��* ��+�� /��–  0�&
��– 1994. 
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 ،وكذلك ھناك آثار أخرى اجتماعية خطيرة كتفشي أمراض $ أخHقية كثيرة، كا!دمان

وجود بيئة  فالظروف الصعبة وعدم وجود الخصوصية وعدم. مخدرات و غيرھاال، الدعارة

العادات والتقاليد دون  إلى أن يتخلوا عن جزء كبير من بعض ا�فراد، دفعت صحية مHئمة

وبالتالي كونوا مجموعات جديدة  ،و تشبث بقواعدھم و أصالتھم التحكمأن يستطيعوا 

 الشعور  خصي فيما أما  .السيئةالعادات و الحضريةبمواصفات ھجينة بين الخصال 

  .غبن ا$جتماعي وا$قتصادييتغلب عليھا بخصوصية العائلة في المسكن فھي مفقودة، 

 . و الشكل الموالى يوضح اثر العHقة بين السكن و العوامل ا$جتماعية و الثقافية
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                 ـعوامل ا%جتماعية و مخـطط يوضـح العـFقة بـين ظـروف السكن و ال

  .الثـقـافـية المـؤثـرة فيه 
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  السياسي أثرهالسكن و  :المطلب الثالث 

  بما في ذالك ،إن التطورات  الديمقراطية في الحياة السياسية للبHد واسعة و متشعبة

موضوع حول ب السياسية  المتعددة  التي  تمحورت اھتماماتھا  بشكل ملفت و بقوة ا�حزا

و إذا كان ھذا ا�مر قد أضحى من العناصر ا�ساسية �ي تنمية  ،السكن في رؤيتھا التنموية

             فإنه  يعد ھذا ا$ھتمام با�وضاع السكنية من الھيئات السياسية أحد مظاھر  ،وطنية

  .1"راطية السكنيةالديمق" 

مشكل السكن في الوقت الحاضر قد أصبح  من المشاكل ذات الوجه العالمي التي  تفرض  إن

واقع المعادلة التي  تفيد بأن    تدركحتى أن الكثير من جھود السلطات   ،حلھايلزم نفسھا  و 

  ."فإن كل القطاعات ا�خرى تكون كذلك  ،حينما يكون قطاع البناء و السكن بخير" 

ا ا�ساس بات قطاع السكن مقياسا للتطور ا$قتصادي و ا$جتماعي �نه يعكس ذوعلى ھ

أن ا�وضاع السكنية المتدھورة  ،وتجدر ا!شارة، بحق المستوي المعيشي �فراد المجتمع

خاصة و أن مشكل السكن مثل  المشكHت  ،اليوم قد أخذت نصيبھا من ا$ھتمام الدولي

  ... ،التضخم ،بطالةا$قتصادية ا�خرى كال

، نظرا لمسار التنمية و تطور المجتمع الھامة  ا$ستراتجياتمن تعتبر سياسة السكنية ن إ

، السكنالتوجيه، و تحديد النتائج التي يجب أن يتوصل إليھا قطاع  للدور الكبير الذي تلعبه في

 فشل السياسة السكنية "أو عبارة " نجاح السياسة السكنية لبلد معين " نسمع بعبارة  فكثيرا ما

  :، غير أن ھذه العبارات تجعلنا نطرح جملة من ا�سئلة"لبلد ما 

  

  ؟من الناحية ا$جتماعية بالسياسة السكنية ؟، و إلى ماذا تھدف ماذا نقصد

                                                 
1 
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   مفھوم  السياسـة السكنيــة :الفرع ا	ول 

ة و الموضوعة عبارة عن مجموعة منتظمة من المقاييس المتبنا" يمكن تعريفھا بأنھا 

الدولة، و الھدف الرئيسي منھا يكمن في وضع الوسائل و آليات التدخل في السوق  من طرف

    و ضمان التوازن العام بين العرض و الطلب و ذلك في ظل احترام معايير السعر  السكني،

  1"المحددة و الكمية

  : يلي ما يبالسياسة السكنية تتمثل ف ا أن الخصائص المتعلقةذھ كل نستنتج من

 .تطوير مجتمع و ھام واستراتيجي لنمو دورللسياسة السكنية  -

الفرو قات ا$جتماعية، حيث أنھا تترجم في الواقع  لسياسة السكنية تتعارض مع ا -

طريق تصحيح ا$ختHفات في مستويات دخول  مبدأ حق الحصول على سكن و ذلك عن

  .ا�فراد من أجل تحقيق عدالة اجتماعية

لسكنية تھدف إلى  الحد من سوء توزيع السكان على مستوى قطر البلد السياسة ا -

تشجيع السكنات الريفية، باعتبار جل السكان يتمركزون و بكثرة في المناطق  عن طريق

  .المدن الكبرى و الصناعية 

مشكل الندرة ا$قتصادية نتيجة نقص الموارد  السياسة السكنية تأخذ بعين ا$عتبار -

جھة أخرى، حيث أنھا تحارب ظاھرة سوء  ھة، و زيادة الحاجات منا$قتصادية من ج

طرق استعمالھا با!ضافة إلى ظاھرة  و ،استغHل ا�راضي، و سوء استغHل مواد البناء

   .سوء استغHل الموارد المالية

زمات يطات ا$قتصادية ا�خرى بواسطة ميكانامرتبط ارتباطا وثيقا بالنش ھذا القطاع إ$ أن

  و أن أثر ھذا ا$رتباط على النشاط ا$قتصادي يتمثل في تمويل  ،اقتصادية ضريبة و ،مالية

  

                                                 
 2009- 01-29بتاريخ  26صحيفة الخبر اليومية العراقية عدد  1
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أماّ أثار الضريبة  ،و كذا شراء التجھيزات المتعلقة بالسكن ،شراء السكن ،البناء نشاطات

  .قطاع السكن فإنھا تتمثل في نسب الضريبة المفروضة و ا!عفاءات المقدمة على

قطاع  ھذا الترابط بين ھذا القطاع الحساس أي يكمن صHبةكنية سياسة الس و مدى نجاح

المراسيم  القوانين و( و ذلك من خHل أدواتھا و آلياتھا  ،و باقي القطاعات ا�خرى السكن

أسعار الفائدة  و التي تنبثق عنھا) الضرائب و ا!عانات ،خلق مؤسسات متخصصة ،التنفيذية

ا$ستثمارات  لرسوم الجمركية و كذا تشجيعو فرض الضرائب و ا طير القروضتأو 

غير مباشر على  كلھا عوامل تؤثر بشكل مباشر أو ،الخ...،العمومية و إقرار حقوق الملكية

     القطاعات ا�خرى،  و انتعاش ھذا ا�خير يجذب وراءه كل ،تسيير و تطوير قطاع السكن

في الدخل  و ا$رتفاع بطالةالو التخفيض من  و من ثم زيادة في النمو ا$قتصادي

  . إلخ....،القومي

   ا	ھداف ا%جتماعية للسياسة السكنية :الفرع الثاني 

  :ھناك أھداف كثيرة يمكن تلخيصھا فيما يلي

            ذلك من خHل الوسائل و يتجلى ،السياسة السكنية الجانب ا$جتماعي للفرد مراعاة -

ا$جتماعي للفرد و ما مدى  $عتبار المستوىو اhليات المتعلقة بھا و التي أخذت بعين ا

 .ملكية سكن و كدليل على ذلك توفره !مكانيات المادية و المالية من أجل الحصول على

أو عن طريق تمويل الدولة  ،ا!عانات المباشرة و غير المباشرة كدعم لتكلفة السكن  -

        فقيرة ذات الدخل الضعيف تقديمھا بصفة مجانية للطبقات ال لمشاريع السكنات ا$جتماعية و

  .المستحيل أن تسمح لھا إمكانياتھا من الحيازة على ملكية سكن أو المنعدم و التي من

على ا�قل الحد من الفوارق ا$جتماعية وبالمقابل  السياسة السكنية تھدف إلى إلغاء أو -

توفير الشعور لدى  ا�قلإن لم يكن بنسبة مطلقة لكن على  ،و حتى تحقيق الرفاھية للجميع

 . بجھود الدولة المتمثلة في اھتمامھا بھذا الجانب ا�فراد
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 السكن و التنمية المستدامة  :المطلب الرابع 

ھي ذلك النمط من التنمية الذي يسھم في إشباع احتياجات "مة امفھوم التنمية المستد

  . 1باع احتياجاتھما�جيال الحاضرة دون التقليل من مقـــدرة ا�جيال المقبلة على إش

توسيع اختيارات ا�فراد، وتحسين نوعية حياتھم، عن طريق  تدل علىالتنمية المستدامة ف

 بأكثر درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات  الجيل  غلرأس المال ا$جتماعي الذي يست توفير

 .دون تعريض حاجات ا�جيال المستقبلية للخطرالحاضر 

 ا$قتصادية، البيئية، ا$جتماعية، والمؤسسية، : ت أربع رئيسية ھيلتنمية المستدامة مجا$لو

  2:يرتبط مؤشران رئيسيان بقضية ا!سكان  كالتالي  حسب قرار ا�مم المتحدة للتنمية 

ويحسب من : الديموغرافية وا$ستدامة الدينامكيةمؤشر : المؤشرات ا$جتماعية �

 .الو$دات، مؤشر الصحيحةمعد$ت الھجرة  معد$ت نمو السكان،: خHل المعد$ت التالية

: مؤشر دعم نموذج قابل لHستمرار للمستوطنات البشرية: المؤشرات المؤسسية �

السكن  نسبة من مجموع السكان، ييننسبة سكان الحضر: ويقاس بواسطة النسب التالية

 ونسبة ثمن المسكن من  للسكن،المخصصة  اتفي المناطق الحضرية، المساح العشوائي

 .الدخل

إن العHقة بين قطاع ا!سكان وكافة مجا$ت التنمية المستدامة متداخلة تداخH وثيقا و يھدف   

تحسين نوعية حياتھم لما يوفره لھم من استقرار من خHل إلى تحسين نوعية حياة الناس 

على $ يقتصر ا$ھتمام بقضايا ا!سكان و وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات ا�ساسية، 

 لمستوى الوطني للدول فحسب، وإنما عملت ا�مم المتحدة على ترسيخ ا$ھتمام بقضايا ا

                                                 
1 Bojo, Jan , Lenda, Enviornment and Development, Boston : Kluwer Academic Publishers, 1992, P.14 

نحو "لمؤتمر  ، مقدمة من لجنة الشؤون ا!سHمية وا�وقاف والمرافق العامة "التنمية ا!سكانية المستدامة": يلية حول موضوعدراسة برلمانية تحل 2
  2008أكتوبر  14- 12أبوظبي"تنمية إسكانية مستدامة
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، مما 1988في عام  سكنالعالمية لل ا!ستراتيجيةالسياسات ا!سكانية والتنمية وذلك بإقرار 

 1"التنمية الحضرية المستدامة " أثمرت جھودھا في المجال ا!سكاني إلى ظھور مفھوم 

لربط " مؤشرات ا!سكان"بوضع برنامج لقياس  1990اھيمه في عام والذي تجسدت مف

     سياسة قطاع ا!سكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية ا$قتصادية وا$جتماعية، 

فقد  1996في عام  و فيما يخص المؤتمر الثاني لمركز المستوطنات البشرية با�مم المتحدة

" المؤشرات الحضرية"إلى مفھوم أشمل وھو " سكانمؤشرات قطاع ا!"تم تطوير مفھوم 

قطاع النقل، وقطاع البنية التحتية، وقطاع التنمية  ،لتضم بجانب مؤشرات قطاع ا!سكان

 .ا$قتصادية وا$جتماعية

عقد مجلس إدارة برنامج ا�مم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤتمره  2007وفي عام   

 2013 – 2008والمؤسسية المتوسطة  للفترة  ستراتيجيةا!الواحد والعشرين !قرار الخطة 

رصد الواقع الحضري، الشراكات : والتي تركز على خمسة مجا$ت عمل رئيسية ھي 

الحكومية مع القطاع الخاص والقطاع المحلي، توفير ا!سكان وا�راضي بالتكاليف 

المبتكر للمستوطنات  الميسورة، توفير الخدمات ا�ساسية المتوافقة مع البيئة، التمويل

  .البشرية، والتخطيط والتنظيم وا!دارة الحضرية
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  أھم التحديات أمام تحقيق التنمية ا(سكانية المستدامة في الجزائر :الفرع ا	ول 

قبل معرفة أھم التحديات التي تحول دون تحقيق الدولة لمفھوم التنمية ا!سكانية 

البداية مدى تطبيق السياسات ا!سكانية المتبعة في  أن نعرف في عليناالمستدامة، يجب 

الجزائر حسب المفھوم الدولي للتنمية المستدامة في قطاع ا!سكان  ومعايير المستوطنات 

  . البشرية المستدامة

في ظل نقص المؤشرات ا!حصائية في ھذا المجال، وعلى الرغم من أن الدولة تنشر تقارير 

غير أن . الديمغرافي، ا$جتماعي، ا$قتصادي والبيئي ،سنوية حول الوضع ا$قتصادي

   المؤشرات المنشورة في تلك التقارير $ تغطي مختلف المؤشرات لقياس التنمية المستدامة

  .بطريقة دقيقةو لكن ليست أو التحضر المستدام، و يمكن توظيفھا في دراستنا ھنا 

  بقطاع ا(سكان  مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة : الفرع الثاني

 :الديموغرافية وا%ستدامة الدينامكيةمؤشر : المؤشرات ا%جتماعية .1

 : 1يمكن رصد مؤشرين متوفرين في الدولة ھما 

استمرت معد$ت نمو السكان المواطنين خHل الفترة                     : معد%ت نمو السكان �

) سنوياً % 2.2(نسبياً  عند مستويات عالية) ا!حصائيات ا�خيرة( 2006 – 2000

مقارنة بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتوقع أن يصل عدد السكان 

 .نسمةمليون  38إلى  2016المواطنين في الدولة في عام 

حيث وصل معدل الو$دات السنوي ھو اhخر سجل مستويات مرتفعة :  و%داتال معدل  1.1

 سنويا %1.7متوسطه إلى 

: )مؤشر دعم نموذج قابل لFستمرار للمستوطنات البشرية (لمؤسسيةمؤشرات ا  1.2

  :متوفرين في الدولة ھما  عنصرين ا!شارة إلى يمكن 

                                                 
  2007- 2006نشرات عن  الديوان الوطني لXحصاء، 1
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بلغت نسبة سكان الحضر :  من مجموع السكان ييننسبة سكان الحضر �

 2007في عام % 58معدل من إجمالي السكان، ب 19.984.000

لكل فرد  13.5انية على مستوى الدولة تبلغ الكثافة السك:  الكثافة السكانية �

نسمة  2، وأدناھا في )2كم(لكل  نسمة 150، وتبلغ ھذه الكثافة أعHھا في 2007لسنة  )2كم(

 ).2كم(لكل 

وفي ا�خير نعرض أھم التحديات التي تعيق تقدم الدولة  لتحقيق التنمية ا!سكانية المستدامة 

  : وأھمھا 

  ا(سكان إستراتجية .2

لتلبية طلبات المواطنين المستحقين السكن في الوقت و تكفل الدولة رة قد ھايقصد ب

الحالي، وتلبيتھا للطلبات المستقبلية مما يعني ضمان ا�جيال القادمة لحقھا في الحصول على 

السكن المHئم والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لمفھوم التنمية المستدامة، ويتصل 

 : سية وھي أربعة قضايا رئي با!ستراتجية

 . قدرة السياسات الحكومية ا!سكانية على الوفاء بطلبات ا!سكان �

 ،تجاه تنفيذ البرامج ا!سكانية و العام مسؤولية ا$جتماعية لمؤسسات القطاع الخاصال �

 . القدرة المالية لvفراد لشراء أو بناء المساكنو

 .ضريةقواعد بيانات إسكانية موحدة و نظم إدارة المعلومات الحوضع  �

تكامل التنمية المستدامة مع استراتيجيات و ،تكامل التنمية المستدامة مع القوانين �

 .ا$ستثمار
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  التضخم .3

يؤثر التضخم سلبا على التنمية ا!سكانية المستدامة بتقليله لفرص ا�فراد من 

  : ھما  عنصرينالحصول على مسكن مHئم ، ويرتبط التضخم في ھذا القطاع ب

 . ار مواد البناء مما يحد من قدرة ا�فراد على تشييد منازلھم أو صيانتھاارتفاع أسع �

ارتفاع أسعار إيجارات المساكن بشكل يھدد فرص ذوي الدخل المحدود والمتوسط  �

 . من الحصول على سكن مHئم

  قضايا البيئة الحضرية .4

التقنيات و استعمال  و التحكم في التسييرإدارة الموارد الطبيعية " ـوتعرف كذلك ب

بما يضمن تحقيق استمرار إشباع الحاجات البشرية لvجيال الحاضرة والمقبلة،  الحديثة 

في تدھور البيئة، كما  تتسببومثل ھذه التنمية المستدامة تصون مختلف الموارد الطبيعية و$ 

 .1"أنھا مHئمة فنيا وصالحة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا

  :على التعامل مع البيئة بصيغ جديدة من حيث التركيز ا المفھوم يعنيذو بناءا على ھ

  .الجوانب التقنية وتفاعلھا مع البيئة �

 .التأكيد على العHقة بين التكنولوجيا والعمارة �

 .استغHل المصادر الطبيعية غير المكلفة �

  .استخدام مواد بناء محلية �

 .للموارد الطبيعية واعتماد الطاقات المتجددة ا�قلا$ستھHك  �

 .داخل المبنى المعايير المناسبةمحافظة على ال �

 .البيئة إلىعدم طرح نواتج سامة  �

  .التحضر إلىالتحول من التمدن  �

                                                 
1 Séminaire sur l’habitat, organisé par société de garantie « SGSI », Oran 16-19/12/ 2007 
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  السياسات ا(سكانية وعFقتھا مع مبادئ التنمية المستدامة  : ثالثالفرع ال

بمفھومھا الشامل ترتبط في تحسين نوعية الحياة  بأبعادھا و إن التنمية المستدامة

. $حق في تلبية احتياجاتھا و لكافة شرائح المجتمع في الوقت الحاضر أثر إيجابيذات لتكون 

 التي و مع صدور التقارير ا!نمائية لvمم المتحدة، اتجھت الحكومات في وضع السياسات

ا$جتماعية والبيئية إلى جانب ا$قتصادية لتحقيق تنمية  بعادھاأبكز على التنمية البشرية تتر

والتنفيذ لvنشطة على   مما يتطلب التكامل في التخطيط ،الواسعستدامة بمفھومھا إنسانية م

كل المستويات ا$قتصادية وا$جتماعية والبيئية كمنظومة عمل واحدة تعمل ضمن إدارة 

  .1و الراشد مبادئ الحكم السليم على تعتمدمتكاملة 

تم من خHلھا صنع القرار حيث ينطلق الحكم السليم من اعتبار المدن أنظمة متكاملة ي 

بأسلوب تشاركي على كافة المستويات ضمن رؤيا إستراتيجية تجمع كافة الشركاء وتتحدد 

 ،وا$جتماعية ،فيھا احتياجات التنمية خاصة وان قضايا المدن أصبحت تشمل القضايا الفنية

لمجتمع يتناسب مع ظروف ا موحدالبيئية والتشريعية لتعمل معا ضمن إطار  ،ا$قتصادية

من ھنا نشأت العHقة بين مفھوم الحكم السليم والتنمية المستدامة لضمان . المحلي والوطني

  .تحويل النمو ا$قتصادي إلى تنمية مستدامة في كافة المجا$ت

  ا�ساسيةالمعايير من  اواحد لفردا!سكان حاجة أساسية ليشكل في مجال السياسات ا!سكانية 

ھو سد  الجزائرفي السياسات ا!سكانية في  الرئيسيفان التحدي  ،في تحسين نوعية الحياة

مع معد$ت الزيادة في النمو السكاني من خHل توفير المسكن  تماشيھاالحاجة السكنية و

الصحي بأسعار تتناسب مع ا!مكانيات المادية للمواطنين نحو مزيد من تكافؤ الفرص 

  . ا!سكاني المتوازن مع متطلبات التنميةوالتوزيع السكاني و ،ومكافحة الفقر الحضري

                                                 
  45، ص1996، دار الراتب  الجامعية "ا!سكان والتنمية المستديمة في الدول النامية "أحمد منير سليمان ، .د 1
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السياسات ا!سكانية وا!نتاج ا!سكاني  وفق اتمواجھة ھذا التحدي يتركز عمل المؤسسو ل

بما يتوافق مع النمو ا$قتصادي وا$جتماعي والبيئي في ظل ارتفاع تكاليف ا!نتاج السكني 

  .1سنوي لvسرةأضعاف الدخل ال ستةخاصة وان سعر الوحدة السكنية يشكل 

وتوصيات  ،لى مبادئ ا!ستراتيجية الوطنية لXسكانع و بناءافي مجال السياسات ا!سكانية 

الدولة بتحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره مشروع إعادة ھيكلة قطاع ا!سكان تقوم 

ا$ستثماري في مجال خدمة ذوي الدخل المحدود كما تسعى لتقييم الدوري للقطاع ودراسة 

وتبسيط ا!جراءات ضمن توجھات الحكومة  و صيغ  ا!سكانية المHئمة آلياتل واقتراح الخل

و تنفيذ برنامج دعم التمويل ا!سكاني بھدف تمكين . الھادفة إلى تخفيف ا�عباء عن القطاع

كما تعمل على . المحدودة من الحصول على المسكن المHئم مداخيلالموظفين من ذوي ال

تحفيز القطاع المصرفي ا!سكاني على خلق بيئة تنافسية والبنكية لقروض ا إلىتشجيع التجاء 

في و الوكا$ت العقارية تعزيز دور البلديات  ،في تقديم الخدمات التمويلية لغايات السكن

  .المخصصة للبناءا�راضي  توزيععمليات التنظيم وتخفيض العجز في 

تلبية الحاجة السكنية للمواطنين وسد الفجوة في  دولةأما في مجال ا!نتاج ا!سكاني تساھم ال

ا من خHل انجاز البرامج السكنية ا$جتماعية الموجھة ذالسكني و ھالحاصلة في السوق 

و الضروريات و المرافق مشاريع خدمات البنية التحتية الدخل المتدني و أصحاب لدوي 

ا�جانب !نشاء المشاريع مساھمة القطاع الخاص و اتفاقيات شراكة مع مستثمري مع العامة 

  .السكنية وتطوير ا�راضي السكنية وإنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات

 

 

 

                                                 
1 Séminaire sur l’habitat, organisé par société de garantie « SGSI », Oran 16-19/12/ 2007 
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 السياسة السكنية أساسياتو  أدوات :المبحث الثالث 

تعتمد الدولة في رسم سياستھا السكنية على جملة من ا�دوات أو وسائل التدخل في 

تختلف من دولة إلى أخرى و ذلك حسب طبيعة النظام السوق السكني، غير أن ھذه الوسائل 

من جھة ) بمعنى دولة متطورة أو متخلفة(المتبع من جھة، و  درجة تطور أو نمو الدولة 

أخرى، با!ضافة إلى سبب ھام  يكمن في مدى تحكم و توجيه سياستھا السكنية على حسب 

آليات أو وسائل رئيسية  خمسةن ا�ھداف المسطرة، غير أننا و في الغالب، يمكن أن نميز بي

  :1و ھي للتحكم في السياسة السكنية 

 للقطاع ةتسيريعتماد قواعد ا% :المطلب ا	ول 

تحدد القوانين و المراسيم التنفيذية المتعلقة بالسكن جميع القواعد المتعلقة به من حيث الملكية، 

ه تعتبر القوانين و المراسيم إلخ، و علي... ،التمويل، التوزيع، الحيازة، تنظيم سوق السكن

المتعلقة بالسكن كأداة توجيه ھامة للسياسة السكنية خاصة إذا أخذت بعين اعتبار و راعت 

الوضعية ا$قتصادية و ا$جتماعية للبلد المعني، و كذا مدى تطوره و مدى توفره لXمكانيات 

ي القضاء حتى و إن الHزمة !نجاز السكنات، حتى تصل في ا�خير إلى نتيجة مرضية و ھ

  :و من بين أھداف قواعد تسيير القطاع نذكر .لم يكن بصفة مطلقة على أزمة السكن

 .السكن على الحصول إمكانية إتاحة �

 .المسكن لشغل القانوني الضمان �

 .ا�ساسية لكوالھيا والمرافق والمواد الخدمات توفير �

 .الكلفة تحمل على القدرة �

  .لسكنا صHحية �

 .مالية للسكنات اعتماد ميزانيات �

                                                 
1 Jean Paul LACAZE, Les politiques du logement, edition Flammarion, Paris, France, 1997, p28, p29 
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 تنظيم السوق :المطلب الثاني 

لتنمية  ا�ساسيةالشروط  أھميعتبر تنظيم و تقنين السوق العقاري بصفة عامة من 

  لسوق العقاريةلتشغيل الحسن ال تساير زمات متجددةييلتزم وضع ميكان لذلكقطاع السكن و 

 لترقية أيضاتھدف  ،العمرانيةمشاريع  تحسين نشاط إلىالتي تھدف  اhليات، ھده و السكنية

   .دينامكية السوق

 في  السكنات  عرض  أمامو عليه $بد من تحديد العراقيل الجوھرية و الثانوية التي تحول 

اختHل في للسكنات،  ا�راضي : منھاو التي تحتاج إلى تخطيط مسبق و محكم  السوق

   1رھاو غي..... ،ا$نجاز، أھلية العاملين، المراقبة و التتبع

  تنمية و تطوير المؤسسات المختصة: لثالمطلب الثا

 اقتصادي و اجتماعيالمتخصصة ذات طابع ا$نجاز المؤسسات و تطوير يعد خلق  

كطريقة أخرى تستعملھا الدولة لرسم سياستھا السكنية حيث أنھا تشجع خلق ھذا النوع من 

 من اجل إلخ، و ...،العقارية الدواوينالمؤسسات مثل مؤسسات البناء، الوكا$ت السكنية، 

           بجميع ا!جراءات المتعلقة بإنجاز السكنات و توزيعھا و بيعھا منھا تكفل كل واحدةال

م سوق السكن من جھة يو من ثم تخفف العبء على الدولة من جھة و تنظ إلخ، ...،و تمويلھا

   .أخرى

 ا(نتاجتنظيم  : رابعالمطلب ال

زيادة في عرض السكنات في ال إلىات ا$نجاز يھدف وضع نظام خاص لمؤسس نإ

ا التنظيم بعين ذھ ذيأخ أنالسوق بالكمية و الكيفية المطلوبة التي تتناسب مع الطلب، و 

ا$عتبار ا$بتعاد عن الممارسات التي تتسم با$حتكار و تشجيع القدرة التنافسية بين شركات 

  .يامال أولية ماديا يالمؤسسات التمو أوا$نجاز 

                                                 
 70ص  2010- 2009ة ماستر سنة ن مذكرة تخرج لنيل شھاد "واقع و أفاق - قطاع السكن في الجزائر"بدراوي شھيناز  1
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الخاصة بزيادة عرض  الحوافز تقديمفي  ا�ساسيمكان الو يلعب دور السلطات العمومية 

ا عن طريق ضبط قوانين و معايير ذو ھ المضاربينالسكن في السوق و حمايته من 

  .1للمعامHت التجارية التي تكون معروفة لجميع المشاركين في السوق

 ضرائبو  إعانات : المطلب الخامس

من  ا$قتصادارف عليه أن الدولة تستعمل الضرائب كأداة للتحكم و توجيه من المتع

با!ضافة إلى ا�دوار ا�خرى التي  ،و كذلك تعتبر كمورد لخزينتھا من جھة أخرى ،جھة

فعن  ،تستعمل ھذه ا�خيرة كأداة من أدوات السياسية السكنية ،تلعبھا أو تقوم بھا الضريبة

من  ،على العقارات أو كل ما يتعلق بإنجاز السكنات مثH طريق تخفيض في نسبة الضرائب

شأنه أن يقلل من تكلفة إنجاز ھذه ا�خيرة و من ثمة زيادة عرض السكنات في السوق 

و من ھنا نجد أن سياسة السكن توجه من أجل تلبية حاجيات ا�فراد و القضاء على  ،السكني

 .مشكل أزمة السكن و من ثمة نجاحھا

أو المساعدات المالية التي تقدمھا الدولة لvفراد من أجل الحيازة على السكنات  تعد ا!عانات

وسائل السياسية السكنية للتدخل في السوق السكني و ذلك بما وسيلة من من إحدى الطرق أو 

   :كما يلي تكون أنيمكن ھذه ا!عانات  ،يتماشى مع متطلبات ا�فراد

الدولة بدعم مالي مباشر لمقصود بالمباشرة أي أنھا تقدم و ا :إعــانــة مــاليــة مبــاشــرة .1

على و  ،نسبة من مبلغ شراء المسكنتساھم بحيث أنھا  ،على سكنأو بناء لغرض الحيازة 

ففي الجزائر  ،ما تبقى من  المبلغ للحصول على ملكية سكندفع لفرد المعني بعملية الشراء ا

أي ا!عانات  (ھذا النوع من ا!عانات مثH نجد ھيئة تابعة للدولة متخصصة في منح 

 ، الذي يقدم إعانات مالية للفرد "CNLالصندوق الوطني للسكن" و المتمثلة في ) المباشرة 

 

                                                 
     ةسابقال  نفس مذكرة 1
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نوع  ،دخل الفرد أي على أساس( بغرض شراء سكن معين و ذلك وفق شروط موضوعة

   )الخ...السكن

شرة أن ا!عانة ليست موجھة بصفة نقصد بغير المبا :إعـانــة مــاليــة غـيـر مبــاشــرة .2

للمؤسسات ا$نجازية في شكل بل ھي موجھة  ،من أجل الحيازة على سكنللفرد مباشرة 

تنازل عن أراضي للبناء، تخفيض ضريبة النشاط السكني، دعم موارد المادية و المالية التي 

لضعيف من �فراد خاصة ذوي الدخل اتخض عملية ا$نجاز و تمس في بعض ا�حيان حتى ا

   .كتخفيض في مبالغ السكنات الموجھة للكراء أو الشراء ،الشرائية ھمأجل الرفع من قدرات

الضرائب (  اhلياتھذه الوسائل أو  ،ا$قتصاديةأنه من الناحية  ،و مما تجدر ا!شارة إليه

البلد غير أن الخيار بينھما يكون حسب طبيعة نظام  ،تؤدي دائما إلى نفس النتائج) وا!عانات

  .و كذا مدى تطوره أو نموه

 العوامل المؤثرة على مسار السياسة السكنية   :المبحث الرابع 

أنھا تبقى عرضة  غير ،رغم الدور الكبير و الفعال الذي تقوم به السياسة السكنية

ھذه المشاكل  ،أھدافھا لمجموعة من المشاكل أو العوائق تعيق مسارھا و تحول دون تحقيق

 فمقارنة بالدول المتقدمة التي قلما تصاد الدولة النامية بصفة كبيرة و حادةتعاني منھا 

Hھذه المشاكل و أبرزھا يمكن حصرھا فيما يلي و لعل أھم. في مسار سياستھا السكنية مشك:  

 ا%حتياطات العقارية   :المطلب ا	ول 

بشكل قوي و يحمل للبناءات السكنية يطرح نفسه  الوعاء العقاريمشكلة قلة أو عدم توفر 

ا القطاع، من بين أكثر ا�سباب ذجملة من العوائق للمؤسسات و الھيئات المختصة في ھ

 : ا المشكل نجدذھل اتفاقم

 .النمو الديمغرافي الكبير و سرعة تشكل ا�سر �

 .الھجرة و كثرة تمركز في المناطق الصناعية �
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الھيئات الوزارية المشرفة بين  ا�وعية العقارية الناجم عن تحويلالنزاع ا!داري  �

 .على السكن و الوزارات ا�خرى كوزارة الفHحة

التدخل التعسفي للدولة و عدم وجود نصوص قانونية واضحة لعملية نزع ملكية  �

  .  ا�راضي

تخصيص ا�راضي و تھيئتھا لHنجازات العمرانية و استغHلھا بشكل عقHني يعد من  إن 

بدء في التفكير الو تعتبر البنية التحتية الواجب توفرھا قبل  ا�ساسيات في التنمية السكنية

 ا!سكانية وا�عمال التنمية مفتاح ا�رض"مشروع، و بھذا  يعتبر ابرنر تشارلز أن  أيلبناء 

 من الباب وفتح المفتاح في استعمال أخفقت قد الميادين ھذه في الحكومة للتقدم، لكن الھامة

   1"نطقية معقولةم بطريقة ا�رض استعمال أجل

 الموارد المالية، المادية و البشرية :المطلب الثاني 

      الكبيرة  المعايير نظرا �ھمية تخضع عملية تمويل السكنات لجملة من المبادئ و

عملية التمويل تطرح نفسھا كمشكل  غير أن ،و الدور الفعّال الذي تلعبه في إنجاز السكنات

فانعدام أو قلة المصادر التمويلية  .منھا تحقيق ا�ھداف المرجوةيعيق مسار السياسة السكنية ل

في إنتاجية السكنات و ھذا ما يؤدي إلى نقص  من شأنه أن يخلق مشكل تمويل ،المختلفة

  .السكن ووفرة عرضه 

غير أن  ،من بين العوامل ا�ساسية !نجاز السكنات ھو توفير مواد البناء من المتعارف أن

 مHئمة يعتبر من المھام ا�ساسية التيالد و بالمقادير المطلوبة و با�سعار الموا إيجاد ھذه

 و !رضاء الHزمترتكز عليھا السياسة الحكومية حتى تتوصل إلى إنجاز السكنات بالقدر 

  .طلبات ا�فراد

  

                                                 
 101ص ،1964بيروت دار اhفاق الجديدة  ،ترجمة لجنة من ا�ساتذة الجامعيين "ا!سكان ومشاكل المدينة"ابرنر تشارلز  1
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كعائق في وجه ما تصبو إليه  غير أن مشكل ندرة ھذه المواد مقارنة بتزايد الطلب عليھا يبقى

  .منھا لسياسة السكنية لتحقيق ا�ھداف المرجوةا

مھم الو   ساسيا�سات ا$قتصادية الحديثة اعتبرت الموارد البشرية العنصر اإن مختلف الدر

في ا$قتصاد الوطني، حيث تعتبر بمثابة الرأس المال الحقيقي الذي يتجدد من فترة زمنية 

  .المطلوبة با�عداد و النوعية�خرى، خاصة حينما يتعلق ا�مر بأصحاب الكفاءات 

  :ھناك جملة من العوامل التي تؤثر على نمو العمالة أو انكماشھا في قطاع البناء و نذكر منھا

  .طبيعة النشاط ا$ستثماري في المجا$ت العقارية من حيث الرواج و الركود �

  .السياسة السكنية للدولة المتعلقة ببناء المساكن و البيوت �

  .$ئتمانية و القروض التي تقدمھا بنوك ا!سكانحجم التسھيHت ا �

  .مدى توفر مواد البناء في ا�سواق و سھولة الحصول عليھا �

 المھن و الوظائف :المطلب الثالث 

     الكبيرة التي تكتسبھا السياسة السكنية والتي نلمسھا من خHل ا�دوار نظرا لvھمية

 أن يصبح قطاع التھيئة العمرانية و ا�شغالمن الطبيعي  هتشرف عليھا، فإن و المھام التي

من وجه  خاصة  بأكثر وإھمال لتHعبل ةالعمومية قطاعا استراتجيا، غير أنه قد يكون عرض

             المقاولين   مثل   الحساس  القطاع بھذا   عHقة  لھا  التي من بعض المھن ا�خرى 

شأنه أن  ي من ذا التHعب الذھ .اريينالمھندسين المعم و  الدراسات  مكاتب  ،الخواص 

  .يعيق مسار السياسة السكنية للوصول إلى ا�ھداف المسطرة

ا و بھدف تجنب مثل ھذه التHعبات التي من شأنھا إعاقة مسار السياسة السكنية يجب أن ذل

تدخل ھذه المھن في إطار تشريعي منتظم و واضح و متكامل و ذلك تجنبا لزيادة  يكون

  .التي يعاني منھا ھذا القطاع المشاكل
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أن ھذا  و من ھنا، فإن ا�مر يستوجب التدخل الحازم للدولة كونه ضرورة ملحة، باعتبار

السكن  تعمل جاھدة على توفير القطاع يخص شريحة ھامة وكبيرة في المجتمع كيف $ وھي 

  .ھذه الحا$ت ظھورزمة للحد من Hا!جراءات الكل اتخاذ  ھاو علي، بوصفه حق من الحقوق

 ا(داريةظم نال :المطلب الرابع 

كيفية تدخل في في حدّ ذاته يعتبر من المشاكل الحساسة  الذي  مشكل السكنيختلف 

الحاجة و زيادة الطلب عليه يستلزم الحاجة  .لتحسين وضعيتهأو السلطات العمومية،  الدولة

ا!دارية و تسھيل ا!جراءات  راقيلعيجب تفادي ال إلى البناء و إنجاز السكنات بكثرة، و لھذا

   .توفير الموارد المالية الضروريةوالصالحة لذلك،  زمة كإجراءات تحصيل ا�راضيHال

على المقاولين أو المتعاملين العقاريين، ) لتفادي المضاربة( مراقبة صارمة وضعكما يتطلب 

جب على الدولة سن إنجاز السكنات عملية صعبة و تخضع للمضاربة و عليه ي �ن عمليات

   غير أن مراقبة البناء بداية من مرحلة ا!نجاز  .شأنھا تجنب مثل ھذه التجاوزات قوانين من

ه المشاريع ذھذه ا!جراءات أمر صعب للغاية و ذلك يرجع لضخامة حجم ھ و ضمان سHمة

  .الھيئات المشرفة على ذلك بالقدر الذي يصعب معه  مراقبة

، كلما كان ذلك أفضل من أجل تخطي بجدية زمام أمورھا السكنية اسةسي اتخذتو عليه كلما  

و كلما كان تجاوبھا مع المستجدات  جميع العواقب أو المشاكل التي تعيق مسارھا،

  .فيه اا$قتصادية ممكنا و مرغوب

 الحا%ت ا%ضطرارية :المطلب الخامس 

رك للھجرة،  عدم محالتي تعتبر الحروب  من بين العوامل الحركة السكانية نجد

  وانفHت امنيعنف من الصراعات العِرقية وما يصاحب كل ذلك وا$ستقرار ا$جتماعي، 

  تدھور البيئة الطبيعية و انخفاض كلك ذكما تساھم عوامل الطبيعة في  ،مختلفةال هبأشكال

  



 نــــــــول السكــــــات حـــــيــــعموم                                                                    الفصل ا	ول

~ 54 ~ 

 

  

خصوبة التربة  وتفشي ا�مراض و قلِة سقوط ا�مطار و حدوث فيضانات، أو الكوارث 

  .بيعية ا�خرى التي تؤدي إلى تدمير سبل المعيشةالط

السياسي إلى تشكيل ھذا النوع من الھجرة  ءتسبب بعض الحا$ت كطلب اللجوو قد ت

   .ا$ضطرارية

 الھجرة الداخلية :المطلب السادس 

 اختHلتؤدي إلى و  الكثافة السكانية في المدنتسبب في رفع ت الھجرة الداخلية نإ

حيث تساھم  في إحداث حالة من عدم ا$نتظام في التركيب النوعي  السكاني، التوزيع

و يأتي الدافع ا$قتصادي و تدني مستوى الخدمات ا$جتماعية في  ي للسكانانوالتركيب العمر

كما تظھر أثارھا في زيادة ، ه الظاھرةذالرئيسية لھالمناطق الريفية من مقدمات الدوافع 

  .جتماعية وا$قتصادية من تعليم ونقل وإسكانالضغط على المرافق والخدمات ا$

و قد لعب التطور العمراني و التكنولوجي و العلمي و تأمين الخدمات الضرورية، دورا 

فأصبحت المدن تمتاز بجاذبيتھا كمراكز ، كبيرا في الحركة السكانية الداخلية أو الخارجية

جتماعية ا$خدمات  ومواصHت وكمراكز للتعليم والثقافة والنقل وال المالعمل واللفرص 

وظھر بذلك مجتمعان حضري وريفي بينھما فوارق كبيرة اقتصادية  .أفضل صحيةالو

  .واجتماعية وثقافية

كما أن التطور السريع ا$قتصادي و ا$جتماعي الذي عرفته الدول في السنين ا�خيرة في 

نطقة لمنطقة و من دولة مختلف القطاعات و خاصة النقل ساھم في حركة تنقل ا�فراد من م

 تقوية دور المدن في جذب المھاجرين  إلىوقد أدى ظھور المواصHت الحديثة  " إلى دولة
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من مناطق بعيدة، وترتب على ذلك نمو المناطق الصناعية سواء من الھجرة الداخلية 

  1"الريفية

 النمو الديموغرافي :المطلب السابع 

عملية التنمية  فيأھم الظواھر التي تؤثر إحدى و ن يعتبر ا$نفجار السكاني حالياً م

ويعرقل تنفيذھا نتيجة الحاجة إلى توفير موازنة تساھم في  المبرمجة الخطط يؤثر علىالذي 

 ھذا  حجم  حل البطالة وتوفير مستلزمات التعليم والخدمات وتطوير ا$قتصاد بما يتناسب مع

          اقم ظاھرة سوء التوزيع الجغرافي للسكانزداد حركة الھجرة السكانية و تفكما ت النمو

المدن  جوانب   على و القصديرية بصورة كبيرة خاصة   تفشي ظاھرة السكنات الفوضوية و

و التجمعات السكنية الكبيرة، و ا�رقام التي وردت في مختلف ا!حصائيات و الدالة على   

  .االسكنات، تعطي د$لة واضحة على أسبابھ الحاجة إلى
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 الفصلخاتمة 

  العالم دول من دولة أي تتمكن لم متطلبات وھي ،الحياة متطلبات من ا!سكان يعتبر

ً  أكثر المشاكل من ھو، لھا قاطع حل إلى وصول  وا!سكان .عليه المتزايد الطلب بسبب تفاقما

 المجتمع تاحتياجا سدف ،وا$قتصادي للشعوب ا$جتماعي التطور مع تتحرك متحركة مشكلة

 .المتغيرة المعيشية متطلباته مواجھةغاية منشودة في حد ذاتھا ل يعتبر السكنية الوحدات من

 والقانونية والعمرانية والفنية وا$جتماعية ا$قتصادية فيه الجوانب تتكامل وا!سكان

 يؤدي منھا جانب قصور في وأي والتخطيطية والتصميمية وا!دارية والتنظيمية والتصنيعية

 أھداف أھملھذا فان من  . ا!سكانالتنموية للدولة و خاصة قطاع  وبرامج خطط في خلل إلى

ا$قتصادية  ا�ھدافو تحقيق  ا�طرافالقطاع في خدمة كافة  أداء، تفعيل ا!سكانيةالسياسة 

تھدف  لXسكانبلدان العالم المختلفة على  تبني استراتيجيات شاملة  دأبتو قد . و ا$جتماعية

  .تلبية الحاجة السكنية المتزايدة لمواطنيھا لىإ

يعُد امتHك مسكن من أھم قضايا ا�مان في حياة ا!نسان، حيث $ يشعر غالبا و 

با�مان حتى يمتلك المسكن الذي يقيم فيه كما أن كثيرا من المفكرين يعتبرون عملية امتHك 

نسان وتعطيه مستوى أعلى من مسكن من أھم العوامل التي توفر ا$ستقرار في حياة ا!

الراحة والرضا ، وقد أكدت كثير من الدراسات ا$جتماعية ارتفاع مستوى ا$رتياح لدى 

من ھذا المنطلق قد يسعى ا!نسان جاھدا في العمل للوصول إلى . ا!نسان عند امتHكه مسكن

ائع مصداقية تلك ھذه الدرجة من ا$رتياح وا$ستقرار والشعور با�مان وقد يؤكد المثل الش

وتحت ھذا المفھوم ) غرفة صغيرة تملكھا و$ قصر تسكنه و$ تملكه(الدراسات ا$جتماعية 

والرغبة التي تطلبھا فطرة ا!نسان تسعى الحكومات في توفير ا!سكان لمواطنيھا  و$ تخلو 

  بناء  دوله من وزارة أو إدارة كبيرة لXسكان تعمل جاھده في تقديم برامج لXسكان منھا
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وحدات أو توفير برامج تمويل تھدف في المقام ا�ول إلى إشباع تلك الغريزة الفطرية 

 .لدى ا!نسان

بمثابة انتھاك لحق من حقوق ا!نسان، ذلك �ن حرمانه من السكن  عدم توفر سكن يعتبر 

عدي المHئم ھو انتھاك !حدى الحاجات المادية ا�ساسية الضرورية له، وتعدي في ذلك كت

بشكل أو بآخر على كرامته وكانتھاك حقه في الطعام، التعليم، العHج  واللباس، ومن أوجه 

          لمجتمع لا$نتھاك أيضا انتھاك حقه ا�ساسي غير المادي كالحماية وا�مان وا$نتماء 

 .ذاتهوحجب مواھبه وقدراته و عدم  تحقيق حريته و ا�مة، وو العائلة   و المتمثل في ا�سرة

حاجات تلبية من الحقوق و  ةملاكتم نوفر بيئة  أنأشكاله، يمكن و بتوفير السكن بأبعاده و 

و$ يمكن  ،البعضعن بعضھا متداخلة $ يمكن فصل  كونھا مرتبطة  و رئيسيةا!نسانية ال

  .سكن مHئم يوجدبأي حال من ا�حوال الحديث عن إشباع تلك الحاجات ا�ساسية، إذا لم 

في مختلف المراكز السياسية أو مناصب الكثير من المسؤولين الذين تعاقبوا على  حتى أن

حينما يكون قطاع البناء و السكن " أدركوا حقيقة واحدة و ھي  الحزبية و حتى ا!داريين

  1" .فإن كل القطاعات ا�خرى تكون كذلك ،بخير
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  السكن في الجزائر  ةإستراتيجيواقع  :الفصل الثاني

 
 

  مقدمة
  

إن إلقاء نظرة خاطفة على مجريات ا�حداث فيما يخص مشكل توفير السكن للمواطن 

الجزائري خ-ل فترة مخططات التنمية أو فترة ما قبل ا/ص-حات تدل على وجود سياسة 

علق بالسكن الحضري أو السكن سواء أكان ذلك يت قائمة على برامج تخطيطية زمنية 

سلبية و ازداد ا�وضاع  تظلھذه ا/ستراتجية المتبعة لتطوير ھذا القطاع، و رغم الريفي،  

كان على الدولة أن تأخذ بزمام فتفاقم أزمة السكن خاصة مع نھاية سنوات الثمانينات، 

حات على أمورھا و تعيد النظر في مسار سياستھا السكنية خاصة بعد شروعھا في إص-

  .نظام اقتصاد السوقل ھاعن النظام اVشتراكي و تبني ھامختلف قطاعاتھا نتيجة تخلي

بما رسمته و ما أن نعالج مسار السياسة السكنية في الجزائر  ،وعليه حاولنا في ھذا الفصل

المبحث ا�ول و الذي خ-ل منذ اVستق-ل إلى يومنا ھذا من حققته في حل مشكل السكن 

ثم   ،في البداية إلى السياسة ما قبل  التخطيطات التنموية بالتطرقث مطالب و ذلك ث-يعالج 

       و تليھا مرحلة ما بعد ا/ص-حات اVقتصادية   أو الموجھة  مرحلة السياسة التخطيطية

 التحوVت التي عرفھا من و  و ذلك من خ-ل إبراز أھم النتائج التي آل إليھا قطاع السكن

  .السياسات المتبعة مدى نجاح تقييمو محاولة  السكنية  ا�نماط  في ددالتع حيث 

لوضعية قطاع السكن و تحليل تشخيص أو ا�خير، فحاولنا فيه أن نعطي  انيأما المبحث الث

و عوامل انسداده من حاليا بعد كل المحاوVت التي قامت بھا الدولة مع ذكر أھم ا�سباب 

  .ةالناحية السكانية و ا/سكاني
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  المنتھجة في الجزائر ا%سكانيةالسياسة  :المبحث ا ول

   )قبل مراحل التخطيط التنموي(  1967-1962 فترة قطاع السكن بعد ا,ستق+ل  :المطلب ا ول

أدرجت الجزائر ضمن سياستھا  ،سياسة المتبناة بعد اVستق-لللبناءا على اختياراتھا 

ي  يعتبر من أعقد المشاكل اVجتماعية التي واجھتھا، التخطيطية التنموية مشكل السكن الذ

          خصوصا بما تميزت به المرحلة ا�ولى من انعدام البنية التحتية و أوضاع اجتماعية 

   .أزمة السكن  معالجةو حتى سياسية جد مضطربة جاھدة  ل  و اقتصادية

لقطاع و  نوعيته اھذا و من اجل إعطاء صورة شاملة وواضحة حول وضعية انجازات 

الموروثة  من اVحت-ل اVستعماري و الذي تميز بھشاشته، وعدم ص-بته  الذي كان يقيم 

أدرجنا الجدول  19671و  1962فيھا الجزائريين خ-ل فترة ما بعد اVستق-ل أي ما بين 

  : التالي

  2اVنجازات السكنية و ا/رث السكني اVستعماري:   (2-1) جدول ال
  

عدد الوحدات قيد   عدد الوحدات المنجزة  حدات السكنيةنوع الو
  ا,نجاز

  les carcasses  103.000  63.400 "ھياكل"برامج سكنات من نوع 
  "نظام الرھن العقاري " برامج سكنات

" FDH " le fond de dotation de l'habitat  
486.700  

  
40.500  

  ذات ا%يجار المتوسط" برامج سكنات 
" HLM " habitat à loyer modéré  

340.000  48.900  

  /  70.000  مساكن بناء صلب و سقف بالقرميد
  /  180.000  مساكن رديئة و غير صلبة

  /  40.000  أكواخ

  152.800  1.219.700  المجموع

  

                                                 
1  Rachid HAMIDOU, Le logement un défit, OPU, Alger, 1988, P 84, P85 
2 Dhilali BENAMRANE 1980, crise de l’habitat : perspectives de développement socialiste en Algérie, SNEP, Alger, 

p 238 
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 V تتعدى  كانت ،والجدير بالذكر إن الحظيرة السكنية الموروثة على عھد اVستعمار

ديمة و عادية و غير صلبة ووصل عدد السكان الجزائريين اغلبھا ق 1وحدة سكنية 000.220

    = 7.982TOL "معدل شغل السكن " شخص أي بمعدل  9.870.000إلى  1962 سنة

ا إضافة إلى وجود نصف المساكن المشـغـولة V تـتـوفر فيھا الـشـروط الـضـرورية ذھ

الني عرفت ، غـاز وV مـاء Vمنھا V يـحـتـوي على كـھـربـاء و ¾ لـلصـحـة و ث-ثة أرباع 

 ا�خرى قطاعات اVقتصادية التنموية نھا و ترقيةتكثيف الجھود من اجل ترقيفيما بعد ب

 .ا لضرورة سد الفراغ الذي تركته الھيئات اVستعماريةذالصناعة و المالية و ھ ،كالف-حة 

من اVھتمام  في  نوع  1967غاية سنة  إلى 1962لفترة الممتدة بين لنشاط السكني العرف 

عملية تنشيط الخاصة  بإتمام البرامج السكنية قيد اVنجاز السابقة الذكر التي تكفلت بھا الدولة 

  .في تمويلھا

  )موجھةسياسة التخطيطات ال( مرحلة ا ولى للتخطيط السكني  :المطلب الثاني

 تخطيط السكن في الجزائر :الفرع ا ول 

وفق  1967السكنية المنتھجة في الجزائر ما بعد سنة  قبل تناول السياسات التخطيطية

النظام السائد آنذاك، ارتأينا إعطاء صورة مبسطة لمفھوم التخطيط السكني و تحديد دور 

  .الحكومة في ھذا القطاع

 مفھوم تخطيط السكن  .1

يأخذ التخطيط السكني أشكال و مفاھيم مختلفة، تختلف حسب ا�بعاد و ا�ھداف التي 

    : سياسات اVقتصادية و اVجتماعية، و المفھوم الشامل للتخطيط السكني يكمن فيتتبنھا ال

  

                                                 
1 N.A Ben Malti, L'habitat du tiers monde, cas de l’Algérie, OPU, Alger, 1982, p66. 
2 TOL: Taux d’Occupation par Logement 
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و يرتكز ، 1"منھجية الواضحة في توفير السكنات لiفراد في شكل برامج و مشروعات " 

التخطيط السكني على عدة عوامل من اجل تحقيق الغايات و ا�ھداف المرسومة، و من بين 

السكني،  ا�ساسي للتخطيطج السياسي السكني الذي يعتبر المحور ھذه العوامل نجد النموذ

  : 2يلي ھذا فيماو ع-قة تجمعھما و يتضح   بحيث يوجد ترابط

 سكنية و تحديد دور الحكومةالسياسة الرسم  .2

إن معالجة مشكل السكن في أي دولة يتطلب أن تكون ھناك سياسة شاملة تسير عليھا 

و أن تكون ھذه السياسة عامة، واضحة، واقعية، طويلة المدى، الدولة في مشاريعھا السكنية 

في تبني إستراتيجية مفصلة في توفير  و تكمن  .و اجتماعي شامل تتلقى تأييد سياسي

  .مشروعات السكنات لمواطنين في شكل برامج و

      أساس دراسات مختلفة في مجال السكن و سوقه  ىإن ھدف أي سياسة يجب أن يبنى عل 

تشريعات المنظمة له من جميع النواحي ا/دارية و الفنية وغيرھا، كما يجب أن يكون و ال

و مدى إدخال  ،دور الحكومة واضحا من خ-ل السياسة العامة في تحديد ا�حياء المختلفة

 .التكنولوجيا الحديثة في البناء مع تبيان دور القطاع العام و الخاص في تنمية القطاع السكني

  :ومة يرتكز على ترشيد أي سياسة سكنية و ينبغي أن يرتكز علىإن دور الحك

         مختلف ا/نجازات السكنية أن تتم بشكل وحدات سكنية كاملة تتطلب: البنـاء -

 .و شاملة للمرافق و الخدمات العامة

             الداخلي لتمويينبغي توفير الموارد المالية المتاحة عن طريق : التمويـل -

 .جيأو الخار

 
                                                 

، دار المستقبل العربي ، مصر "ح ا�ساسية لمشكل ا/سكان في مصر و دور القروض الميسرة في التغلب عليھاالم-م "شادية محمد عزيزي، 1
 15ص  1985

 .123، ص 1986مصر،  العربي،، مطبعة دار المستقبل "ا/سكان الحل و المصيدة"حنا مي-د، .ب 2
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ينبغي على الدولة أن تقوم بكل ا�دوار المطلوبة منھا V من حيث : ا/دارة -

ا/شراف فحسب و كذلك التوجيه و ذلك بوضع تشريعات واضحة إجراءات 

 .وضوابط للعمران صارمة في نطاق القطاع العام أو الخاص

شتراكي، فكان Vبد ، اعتمدت على النظام اVآنذاكو باعتبار أن السياسة الجزائرية المنتھجة 

  . من وضع خطط تنموية تسير عليھا وفق مقتضيات ھذا النظام

 )  1969- 1967( فترة المخطط الث+ثي  :الفرع الثاني 

     نجاز برنامج سكنات حضرية مباشرة بإشراف /شمل المخطط الث-ثي أول انط-قة 

ج، و ھذا من أجل إنجاز مليون د 160و تكفل كامل من طرف الدولة و بغ-ف مالي قدر بـ 

  .ه الفترة من المخططذوحدة سكنية  طيلة ھ 9.548

  .ه الفترة ذالجدول التالي يوضح اVنجازات السكنية و اVعتمادات المالية لھ

  
  19691-1967اVعتمادات المالية  لبرامج السكن الحضري  السكنات المنجزة و:   (2-2)الجدول 

  
سكن  9.548من خ-ل  الجدول أع-ه، يتبين أنه في فترة المخطط الث-ثي تم إنجاز  

 13.942سكن في طور ا/نجاز و  10.608مليون دج، و   160ضري، بتكلفة قدرت بـ ح

 قورنت بمجموع عدد  اذإو ھي نسبة ضعيفة  %28 ـنسبة انجاز قدرت ب أينجز، يسكن لم 

 
                                                 

  :الجدول أع-ه انط-قا من المعلومات المستخرجة من إعدادتم  1
" pré-plan-(67-69), Ministère des travaux publics et de construction. 

  :لـ ماجستيرأشير إليه في رسالة 
ZITARI Samia, étude analytique et économétrique du marché du logement (1962-1992), thèse pour l'obtention 

de magister, option économétrie institut des sciences économiques, Alger, 1994, P86. 

  عدد السكنات المنجزة
طور ا%نجاز إلى غاية السكنات في 

1969  

1967  1968  1969  
مجموع 
  السكنات

مجموع ا موال 
  مليون دج المستھلكة

السكن في طور 
  ا%نجاز

السكنات التي لم 
  تنجز

  13.943  10.608  دج 106  9.548  5.055  2.201  2.292
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و ربما تعود سكن  34.098 ـا المخطط و قدرت بذالسكنات الحضرية المبرمجة خ-ل ھ

  : إلىأسباب  ھذا العجز 

 .ادي و اجتماعي متدھوروضع اقتص -

  .قلة المؤسسات اVنجازية -

  .ضعف الخبرة و التجربة في القطاع -

 ةسياسيالكالصناعة، الف-حة، و حتى  ةا/ستراتجيإعطاء ا�ولوية للقطاعات  -

أما السكنات ، ر النظاميترتيبات حكومية جديدة جراء تغيب اتسمته الفترة ذانه في ھ خاصة

إV  نفس الوضعية للسكنات الحضرية نتيجة نفس ا�سباب تقريباه المدة عرفت ذالريفية في ھ

ه المرحلة من المخطط الث-ثي، حيث سجلت ذأن طبيعة إنجاز السكنات عرفت تحسنا في ھ

 و المرتبط  تهنوع من السكنات نظرا لخصوصيالا ذجھود و تدخل  من طرف الدولة لھ

و ظھرت  ،من النزوح الريفي نحو المدن با/ستراتجية السياسية لتنمية قطاع الف-حة و الحد

ه الفترة ذويمكن م-حظة انجازات ھ "القرى الف-حية اVشتراكية  "الك بما يسمى مشاريع ذب

  :من خ-ل الجدول أدناه

  19691-1967ا,عتمادات المالية  لبرامج السكن الريفي  السكنات المنجزة و : (2-3)الجــدول 
  

  ةالمنجزالريفية عدد السكنات 
في طـور الريفية السـكنات 
  1969غاية   إلىا%نجاز 

1967  1968  1969  
مجموع 
  السكنات

  ا موال المستھلكة
  مليون دج

السكن في 
  طور ا%نجاز

السكنات لم 
  تنجز

3.125  4.141  4.846  12.112  87  5.273  4.810  
  

                                                 
  :تم إعداده انط-قا من المعلومات المستخرجة من, الجدول أع-ه 1

"Pré- plan ( 67-69), ministère- des travaux publics et de construction" 
:لـ ماجستيرأشير إليه في رسالة     ZITARI Samia, OP Cite , p87 
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و اVجتماعية  فالنتائج التي تحققت تعتبر متوسطة و مشجعة مقارنة مع الظروف اVقتصادية

نظرا Vنشغال الدولة الفتية بمجابھة مخلفات اVستعمار وما تركه من  اك،ذآنو السياسية 

حيث تحقق انجاز  .الخ...،في مجاVت الثقافة و التربية و الصناعة و الصحة  خراب

بتكلفة   % 54 ـأي بنسبة انجاز قدرت ب ريفية وحدة سكنية 22.195من مجموع   12.112

  .مليون دج 87بـقدرت 

 ) 1977-1970(الرباعيين ينفترة المخطط :الفرع الثالث 

في  بطيءفي المـجال الـسـكـني، إV أنـه    استثماريةالـدولة جـھودا   ھالـت فـيذبـ

و المادية المتوفرة في الب-د والتي V  ا/نسانيةالقدرات والوطنية  رداللموو ھـذا راجع  سيره 

   .الخ...،والمدارس كالمستشفيات ا�خري مجال دون تضعھا ف أنيمكن للدولة 

        بداية تشكل أزمة السكن و تضاعف أثرھا ،ه الفترة أي منذ بداية السبعينـاتذتميزت ھ

رغم الجھود  ،وأصبح السكن يشكل إحدى العناصر الواضحة لiزمة اVجتماعية للدولة

ما  التحكم في انجازاته يمكن أن نذكر تباطئ و عدمالا المجال ومن عوامل ذاVستثمارية في ھ

   :يلي

               و قلة نسبة الوفيات نتيجة . سنويـا %3.5ارتفاع  النمو الديمغرافي بنسبة بلغت  -

                .تحسن الظروف الصحية

 بحوليتمركز و تكتل السكان على الحدود الساحلية الضيقة ذات مسافة عرض  -

   .كثيف كلم وذات نشاط عمراني 100

   .حالة البنايات القديمة  تدھور -

أھمية طبيعة اVستثمارات لتنمية اقتصادية و اجتماعية  التي وضعتھا الدولة  في  -

 .أولويات المخطط 

 



 واقع إستراتيجية السكن في الجزائر                                                                    الثانيالفصل 

~ 65 ~ 

 

  

حركة السكانية و خاصة النزوح الريفي الذي زاد من حدة انتشار ا�كواخ الكثرة  -

 .القصديريـة حول المدن الكبرى

  .نسبة ا�مية كبيرة -

  .و المادية دودية المواد البشرية و  القدرات ا/نسانيةمح -

ي تمن خ-ل الميزانية المخصصة لبرامج اVستثمارات اVجتماعية و الف-حية و الصناعية  ال

 تجاوزتمليار دج ل 27.5: و التي قدرت مبالغه في البداية بـ  ينالمخطط ينفي ھذ توضع

مقارنة %  5,5ن قطاع السكن خصص له  نسبة ،  يتضح  أ1مليار دج 36مبلغ  إلىفيما بعد 

بالنسبة للمبلغ ا/جمالي ) مليون دج( 1.520 ـبإجمالي اVستثمارات ا�خرى  بمبلغ قدر ب

ه النسبة كانت ذھ ،2)مليون دج(  27.740 ـل-ستثمارات التنموية المخططة و التي قدرت ب

        سدود الجتماعية و اVت خدماالصحة و التعادل تقريبا استثمارات القطاعات ا�خرى ك

  .كھرباء و غيرھاالو 

  

  3 .1973- 1970البرامج السكنية الحضرية والريفية خ-ل مخطط الرباعي ا�ول :  (2-4)الجدول 
  

  
  البرامج السكنية

  ا موال المستھلكـة  عدد السكنـات

  المستھلكة  المبرمجة  نسبة ا%نجاز  الفرق  المنجزة  المقدرة
نسبة 

  ا,ستھ+ك
  %125  1500  1200  % 40  )27000(  18000  45000  ةالسكنات الحضري

  %325  994  305  %60  )16000(  24000  40000  السكنات الريفية

  

  

                                                 
1 - N.A BENMATTI, l'Habitat du Tiers SNED 1982, P131 
  .30ص , 1970جانفي  ،"تقرير عام حول المخطط الرباعي ا�ول"وزارة التخطيط ،  2

  .1973-1970يوضح عدد السكنات الحضرية و الريفية المبرمجة و المنجزة لفترة   أدناهالمخطط 
 و المبالغ المالية المستھلكة

 .40، ص 1974، ماي "ي الثانيتقرير عام حول المخطط الرباع"وزارة التخطيط،  3
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و نظرا لقلة الموارد المالية للدولة التي لم تستطع أن  ،من المخطط الرباعي ا�ول ءاوابتد

ا/جراءات من اجل بحث  اتخذت بعض ،تتحمل عبء تمويل السكنات كما كان سائدا من قبل

  :1من بينھا ،در جديدة فيما يخص تمويل السكناتعن مصا

تحويvvل ادخvvار العvvائ-ت المسvvتفيدة مvvن السvvكنات لتمويvvل ھvvذه ا�خيvvرة وفvvق نمvvط جديvvد  �

 .2"سكنات -ادخار"   يسمى

و بموجبھا أصبح نظام تمويل السكنات يقع على  ،1971صدور تعليمة وزارية  سنة  �

  :لعمومية و الصندوق الوطني للتوفير و اVحتياط على النحو التاليعاتق الخزينة ا

  %. 1سنة و بمعدل فائدة  30على مدّة %  50بنسبة : الخزينة العمومية �

 20على مدّة %  50بنسبة : CNEPالصندوق الوطني للتوفير و اVحتياط  �

  %. 4,75و بمعدل فائدة   سنة

صدور تعليمة وزارية أخرى في  ،ا�ولكما لوحظ مع نھائية مرحلة المخطط الرباعي 

 حددت مفھوم جديد للسكن الحضري المخطط و أصبح تحت اسم  ،1973أواخر سنة 

/شراف على انجاز و تسيير ھذه امؤسسات خاصة  تأأنشو " السكن اVجتماعي المخطط "

  . 19743و ذلك إبتداءا من سنة "  الديوان الترقية و التسيير العقاري "  ـ السكنات تعرف ب

         اھتمام اكبر 1977-1974كما شھدت الساحة اVقتصادية في فترة المخطط الرباعي الثاني  

ا ذو تنمية واسعة شملت جميع القطاعات الحيوية و حضي قطاع السكن باستثمار متنوع و ھ

ا القطاع إلى جانب ذبمساھمة  الصندوق الوطني للتوفير و اVحتياط   في تمويل و ترقية ھ

أما عدد السكنات المنجزة و المبالغ المالية المستھلكة في ، الموارد التمويلية من ميزانية الدولة

  : ا المخطط معطاة في الجدول التاليذفترة ھ
                                                 

    1998-  1962وثيقة من وزارة السكن حول كيفية تمويل السكنات اVجتماعية من  1
الديوان " مكان  1974أنشأ ھذا الديوان سنة : office promotionnel et gestion immobilière ،OPGIديوان الترقية و التسيير العقاري،  2

 ، تحت وصاية وزارة السكن و القطاع الحضري" OPHLMالمتوسط العمومي للسكنات ذات ا/يجار 
3 GUELLEB Salima, le financement du logement social réalité et perspectives, mémoire de fin d'étude, école 

national d'administration, (1996-1997), P5. 
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 1تطـور البرامـج السـكنية خـ-ل المـخطط الربـاعي الــثاني:  (2-5) جـدولال
  

  البرامج السكنية
الفرق   عدد السكنات

  بينھما
نسبة 

  نجازا%

المبالغ 
المالية 
  المعتمدة

استھ+ك 
  المالية

الفرق 
  بينھما

نسبة 
  المنجزة  المقدرة  ا,ستھ+ك

السكن ا,جتماعي 
  المخطط

  
100000  

  
45000  

  
)55000(  

  
45%  

  
5670  

  
5200  

  
470  

  
91%  

  %163  )1670(  4300  2630  % 75  )25000(  75000  100000  السكن الريفي

  

ا الجدول أن نسبة عدد السكنات المنجزة بالنسبة للسكن الحضري ذن-حظ من معطيات ھ 

  .النصف للعدد برنامج المخطط مع استھ-ك المالي الكلي المعتمد  تقريبابر ديق

حيث فاقت نسبته ثلث مقارنة مع  ،أما السكن الريفي عرف نشاط حيوي في عملية انجازه

ك عالية تعدت مقدار المبلغ المخصص و نسبة استھ- ، ه الفترةذالمبرمج لھالسكنات عدد 

و من خ-ل ھذه المعطيات  يتضح جليا اVھتمام الذي أولته الدولة ، بالمئة 63بزيادة أكثر من 

جل خلق جو من التوازن الجھوي، حيث أنجز أكثر أفي ھذه الفترة بقطاع السكني الريفي من 

المرحلة، بينما أنجز ما من ا/نجازات خ-ل ھذه %  75سكن ريفي  ما يمثل  75.000من 

و ي-حظ و من جھة أخرى أن  ،% 45سكن اجتماعي حضري أي نسبة  45.000 ـيقارب

ا القطاع لمرحلة المخطط ذالمستھلكة  للمبالغ المخصصة في اVستثمارات ھ موالا�نسبة 

    الرباعي الثاني، قد تضاعفت مقارنة مع مبالغ التموي-ت المخصصة للسكنات الحضرية 

لريفية للمخطط الرباعي ا�ول، و يرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم ا/نجازات من و ا

  .و إلى ارتفاع تكاليف ا/نجاز من جھة ثانية ،جھة

  

  

                                                 
Rachid Hamidou, OP Cit, P42 المرجع السابق  1 
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المصادر التمويـل خ-ل مرحلة المخطط الرباعي الثاني و تبعا للتعليمة أخرى من ناحية 

ة تمويل السكنات  حيث أصبح على النحو الوزارية التي أشرنا إليھا سابقا لوحظ تغيير في نسب

  : 1التالي

  .% 1سنة و بمعدل فائدة  40لمدة %  75نسبة : الخزينة العمومية �

  %. 4,75سنة و بمعـــدل 20لمدة %  25نسبة : الصندوق الوطني للتوفير و اVحتياط �

 ) 1989-1980(فترة المخططين الخماسيين :الفرع الرابع 

عرفت السياسة اVقتصادية التنموية للدولة   1989و  1980ه المرحلة بين ذخ-ل ھ

حيث على التوالي، ) 1985/1989(و ) 1980/1984(مخططين خماسيين ا�ول و الثاني 

اعتبر  قطاع السكن من بين ا�ولويات في اVستثمارات ليعطي دفعا قويا للنتائج المحققة 

ن البرامج السكنية التي لم تكمل و لم استغ-ل النقائص المستنتجة م و  خ-ل الفترات السابقة 

حيث تمحورت تصورات المخطط الخماسي ا�ول لتنمية  ،ا�ولى تحقق  خ-ل المخططات

   :السكن حول ث-ثة محاور أساسية

  .تنظيم المدن القديمة و توسيعھا .1

       تطوير الحياة السكنية في الريف و تحديث مراكزه الحضرية في الوVيات و الدوائر. 2

  .و البلديات

  .بعث مدن جديدة في مناطق الھضاب العليا و الصحراء. 3

من إجمالي %  15مليار دج لقطاع السكن، أي ما يعادل نسبة  60وقد خصص ما يقار 

  .2)في المخطط الرباعي الثاني%  7,5مقارنة بـ (اVستثمارات المتوقع إنجازھا 

لم  أنھالمخطط الخماسي الثاني، Vحظنا وعند تتبعنا لمسار السياسة السكنية في مرحلة ا

 تختلف كثيرا عن ا�ھداف التي سطرت ضمن المخطط الخماسي ا�ول بل ھي تكملة له، 
                                                 

 .بق اسال، مرجع 1998إلى  1962السكن ، وثيقة حول كيفية تمويل السكنات اVجتماعية من  وزارة 1
2 A. BRAHIMI, L'économie Algérienne hier à demain défit enjeux, édition Dehleb, Alger, 1991, P 46 
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حيث حظي قطاع السكن با�ولوية الكبيرة في توزيع البرامج اVستثمارية اVجتماعية، إذ 

ميز نسبة كبيرة و معظمھا موجھة للسكن اVجتماعي، و ھو قطاع تت% 42بلغت حصته نحو 

، خاصة في مجال السكن الحضري الذي تزيد %) 49حوالي ( السابقةمن مخططاته ببرامج 

و لقد كان من أولويات ھذا المخطط الخماسي الثاني في %  50فيه نسبة باقي ا/نجاز عن 

  :1ھذا القطاع ھو إعادة تنظيم المدن باVھتمام أكثر بجانبين ھما

  .ى أساس أنماط حديثة و تكامل المرافق الخاصة بھاتجديد ا�حياء القديمة عل �

  .التشغيل ا�قل للمساحات الف-حية وذلك لتفادي تبديد ا�راضي المفيدة للف-حة �

كما ظھر نمط سكني جديد عرف بالسكن الترقوي، إلى جانب فتح المجال أمام التعاونيات 

عدما كان سائدا في المراحل ب ،ه الفترةذالعقارية لتمارس نشاطھا في إنجاز السكنات في ھ

  .السابقة نوع واحد من السكنات الحضرية الذي أصبح يعرف فيما بعد بالسكن اVجتماعي

  :ين المخططينذأھم اVنجازات لھ

  2البرامج السكنية المبرمجة و المحققة خ-ل مرحلة المخططين الخماسيين:  (2-6)الجدول 
  

عدد السكنات   الفتـرة المخطط
عدد السكنات   عدد السكنات المنجزة  )يفيةاجتماعية و ر(

  نسبـة ا%نجاز  غير المنجزة

1980/1984  217.444  171.476  45.968  78 %  
1985/1989  353.123  231.236  121.887  65 %  

  

      من الجدول السابق، ن-حظ انه في مرحلة المخطط الخماسي ا�ول، بلغت نسبة ا/نجاز

قورنت بنسبة  مرحلة المخطط الخماسي الثاني، حيث سجل  اذإ، و ھي نسبة معتبرة % 78بـ 

لتھا ذعلى الرغم من الجھود التي ب%  10  ـ، بتراجع في نسبة ا/نجاز قدر ب% 68معدل 

  1986لقطاع، السبب في ذلك يرجع إلى ا�زمة التي عرفتھا الجزائر سنة في ھذا الدولة 

                                                 
 195ص  1999ن المطبوعات الجامعية ديوا ،و إعادة مسارھا في الجزائر تنميةسياسة تخطيط المحمد بلقاسم حسن بھلول،  1
 WWW.MHV.GOV.DZوزارة السكن  2
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يضا نسبيا على  جميع القطاعات أعلى إثر انخفاض ا/يرادات البترولية، مما اثر 

في تمويل خزينة الدولة، غير أن الدولة  يا�خرى و الذي يعتبر المورد الرئيساVستثمارية 

أعطت نفسا قويا لسياستھا السكنية، و يتضح ذلك من خ-ل تحرير المبادرة الفردية في 

واب للقطاع ، الذي فتح ا�ب1986مارس  04في  07-86الثمانيات على إثر صدور قانون 

  . 1ملموسة ةعقاري حركةالخاص لمواجھة الطلب المتزايد على السكن مما أسفر عن 

 69.601مليون دج مقابل  69.601ه العشرية بلغت ذا�موال المستھلكة خ-ل ھأما حجم 

أوكلت على  وحدة سكنية منجزة ممولة بصورة كاملة من طرف الخزينة العمومية التي

في  ةدراصال 1لية تمويل السكن اVجتماعي وفق تعليمة وزارية رقم عاتقھا مرّة أخرى مسؤو

ذلك تمھيدا لسياسة جديدة لتمويل  ، سنة 40و على مدة %  1بمعدل فائدة  1979ديسمبر 23

الصندوق الوطني للتوفير  بنشاطهالذي يتكفل " السكن الترقوي "المسمى  و نمط سكني جديد

  .و اVحتياط

 طريق  الترقوية، عن   للسكنات  المنظم  القانوني ا/طار   ، تم تحديد1986ففي سنة 

تم المصادقة عليه و الذي جاء ليمi و، 1986مارس  04بتاريخ  07-  86رقم   القانون

وفي فترة تميزت بظھور ا�زمة اVقتصادية ، منذ اVستق-ل سائداالفراغ القانوني الذي كان 

   .اكيبسبب ظھور بوادر انتھاء اVقتصاد اVشتر

طريق موارد  عن ، فيتم)أي السكنات الترقوية(أماّ بالنسبة لتمويل ھذا النوع من السكنات 

 الصندوق الوطني للتوفير و اVحتياط أي ادخار ا�فراد، وھذا النوع من السكن موجه للبيع،

          مؤسسة ترقية السكن العائلي، ديوان الترقية : تكفل بانجازه مؤسسات مختصة مثلتو 

و التسيير العقاري، مؤسسة الترقية العقارية الصندوق الوطني للتوفير و اVحتياط، مرقين، 

 .الخ...، البلديات
                                                 

، بحث لنيل شھادة ليسانس في فرع المحاسبة، كلية العلوم اVقتصادية و التسيير، "آلية تمويل المشاريع السكنية في الجزائر"يمينة معمري ،  1
 .4، ص 2002/2003الجزائر، 
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 تقييم السياسة التخطيطية المتبعة  :الفرع الخامس 

 ،1990من خ-ل تحليل المسار السياسة التخطيطية السكنية الجزائرية التي انتھجت قبل سنة 

إV أن  ،رات السلطات على أكثر من مستوى لمعالجة أزمة السكنتبين طموح وأھداف قرا

 ،بعض النقائص والمشاكل كانت V تزال تحيط بالقطاع منھا بيروقراطية ا/دارة الجزائرية

ا�مر الذي V يشجع الخواص في اVستثمار بشكل كبير و بسيطرة الدولة باعتبارھا المتعھد 

يع السكنية و صاحبة العرض الوحيد في السوق السكنية الوحيد في اVنجازات العملية للمشار

وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على سكنات ھي ا/يجار من طرف  ،في ھذا المجال

أنه حسب بعض الدراسات أظھرت على وجود عامل   كما تجدر ا/شارة إلى  ،الدولة

كلية على الدولة في غالبية الجزائريين يميلون و يعولون  في ميللوجي وسوسيولوجي و بسيك

  .إيجاد السكن و تغييره

كما ساھم ارتفاع عدد السكان خصوصا في سنوات السبعينات، في خلط و  ارتباك ا�ھداف 

يرجع سبب ذلك في تحسن المستوى الصحي و الھجرة الريفية نحو   ،المسطرة للقطاع

ريع للبيوت ه ا�خيرة اكتظاظ كبير أدى إلى ظھور و انتشار سذحيث عرفت ھ ،المدن

 موازين مما أدى إلى تغير  أفضل حياة ظروف وعن  العمل عن البحث القصديرية من اجل

 ، 17 % يتجاوزون V 1954سنة  في المدن سكان كان حيث والمدينة، الريف بين القوى

 وتفتقد من القصدير مبنية بأكملھا مدن بل أحياء فظھرت ، 50 %يمثلون 1987 في ليصبحوا

 .1)الخ...،صرف المياه قنوات كھرباء، ، مياه( الحضرية الحياة شروط من ا�دنى الحد

كما  أن عدم استقرار ا�رصدة المالية لتمويل السكنات العمومية التي كانت تعتمد على 

 اثر و بشكل كبير  في  ،المحروقات و با/ضافة إلى انعدام صيغ التمويل الخاص مصادر

 

                                                 
  2008وزارة السكن، تقرير حول السكن اVجتماعي، دورة  1
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سكنية مما جعل العديد منھا يعرف توقفا و لفترات طويلة في عرقلة  عملية إنجاز المشاريع ال

  .هانجاز

و ما يجب ا/شارة إليه أن العجز في السكن كان من دون شك أحد العناصر التي كان لھا دور 

 .رئيسي في تفجير ا�زمة اVجتماعية و السياسية وا�منية في الجزائر في نھاية الثمانينات

فإلى . بمجموعة من إص-حات الجذرية على كافة المستويات على قيام جبر الدولة أمما 

 فيفري في جديد دستور على باVستفتاء انطلق الذي السياسي ا/ص-ح مشروع  جانب

 اVقتصادية المنشآت ھيكلة إعادة مع مشروع اVقتصادية با/ص-حات تزايدت 1989

  .العمومي للقطاع التابعة الكبرى

  )ا,قتصادية ا%ص+حاتبعد (  ثانية للتخطيط السكني مرحلة ال :المطلب الثالث 

بسط مستلزمات وحقوق المواطنة واVرتباط بالوطن والحفاظ على العائلة أإن من 

  وان أية نظرة سواء كانت بالزيارة برمته إيجاد حلول سريعة Vزمة السكن الحالية، والمجتمع

 ساكنو وھايعيش  كان  ن الظروف التيأو بما يعرض عبر وسائل ا/ع-م تؤكد أ والمشاھدة، 

، تمثل مأساة إنسانيةقبل ا/ص-حات السياسية، المجمعات العشوائية أو فاقدو السكن أص- 

وتخصيص المبالغ المالية و أخذھا باھتمام اكبر المختصة معالجتھا  على أجھزة الدولة كان

أو /قراض  ة،يالحقيقوتوزيعھا حسب الحاجات  ال-زمة سواء لبناء المجمعات السكنية

فا/نسان أو العائلة من دون سكن تفقد  شراء مأوى لھم ، تمكينھم من بناء أوقصد المواطنين 

ا�خرى  الجوانبوقد تؤدي إلى نتائج سلبية على جميع  للوطن، أھم حقوقھا في اVنتماء

ما يجعل ب خصوصا مع شيوع البطالة والتضخم وانعدام الخدمات، واVستقرار، ومنھا ا�من

   .العشوائي مرتعا تحاول قوى ا/رھاب استغ-له لتجنيد عناصر فقيرة مناطق السكن
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 بدون ارستقراVو ف- يمكن تصور ا�من إن اVرتباط بين السكن وا�من والتقدم وثيق جداً،

وبذلك توفر الدولة أھم مستلزمات وحقوق  ،المناطقفي جميع  يةمشاريع السكن تكثيف

 .المحقةالمواطنة 

 ) 1994-1990(   فترةال قطاع السكن خ+ل :الفرع ا ول 

حيث بنيت ھذه  ،تبني إستراتيجية في مجال  السكناتبلدولة في بداية التسعينات قامت ا

 :1ا�خيرة على ا�سس التالية

  .إنجاز السكناتالھيئات المشرفة على عملية  إعادة النظر في دور �

ون بمقدور الدولة التدخل من أجل مساعدة خلق سوق عقارية منتظمة أين يك �

 .وكل ھذا في إطار الشفافية في مجال تقديم المساعدات ،الطبقات الفقيرة

وذلك  ،)أي عن طريق القروض العقارية (تمويلي السكنات " سوق رھن" خلق �

مداخيل  اVعتبارمن أجل تطوير ميكانيزمات وأدوات تمويل السكنات مع ا�خذ بعين 

 .ائ-توحاجيات الع

 الموطنباعتبارھا ا�قرب إلى  يالسكن نشاط يتعزيز دور البلديات وإدماجھا ف �

وعلى دراية بحالته، وكذلك يكون باستطاعة المواطن معرفة جميع المعطيات الخاصة بكيفية 

 .الحيازة على السكن

 .تسيير خاص للحظيرة العقارية التنظيم  �

ع المشاركة المباشرة للمواطنين القضاء على السكنات القصديرية أو الموزعة م �

 .المعنيين في الحصول على مسكن

وذلك من أجل التزود  ،دعم تقني لقطاع السكن رالعمل على خلق وتطوي �

   .بالمعلومات ال-زمة فيھا يخص عملية إنجاز السكنات وحجم الطلب عليھا

                                                 
 . 2010- 2009مذكرة تخرج شھادة ماجستير  " واقع و أفاق –قطاع السكن في الجزائر "، .بدراوي شھيناز و جميلة اسماء 1
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التي  ،السكنأزمة تفاقم من الحد من اجل اتخذت ة دجديتعتبر ھذه ا/ستراتيجية طريقة 

  :تالجزائر عرفبداية السبعينات وازدادت حدتھا مع نھاية الثمانيات خاصة وأن  ظھرت مع

  .انخفاض في قيمة الدينار الجزائري •

 .الشرائية للمواطنتدھور القدرة  •

  .ارتفاع في معدVت الفائدة وندرة القروض البنكية •

 .إعادة ھيكلة المؤسسات العمومية وضعف القطاع الخاص  •

 .البناءحرير أسعار مواد ت •

:تالي الھي ك) 1994-1990(ه  المرحلة ذي ظھرت في ھتومن أھم أنماط السكنات ال  

 برنامج السكن ا,جتماعي ا,يجاري الحضري .1

    لقد استخدم السكن اVجتماعي ضمن نظام اقتصاد موجه حيث عرف أوV بالسكن الحضري

ي تتكفل به الخزينة بصورة مباشرة أو غير السكن الذ"الك ذھو  و الذي يمكن تعريفه بأنه

يجارية مخصصة لiسر التي V تسمح لھا وعليه فالمساكن اVجتماعية الحضرية ا/ ،مباشرة

للتنازل عنھا مما يبن عزيمة السلطات  ةمداخليھا بالحصول على ملكية سكنية وھي غير قابل

يد منھا ا�سر ضعيفة العمومية على تكوين حظيرة عقارية إيجاريه مخصصة لكي تستف

  .1"المداخل

وتمول من قبل  أما عملية اVنجاز و التسيير تتم من طرف وكاVت الترقية والتسيير العقاري 

ميزانية الدولة ويوجه أساسا للفئات اVجتماعية الفقيرة، حيث يتم إسناد توزيع ھذا النوع من 

ھيئة يرأسھا رئيس   إلى 2م 75غرف بمساحة  4 ،2م 65غرف بمساحة  3 "السكنات

 .بل الوزارة قالمجلس الشعبي البلدي أو  رئيس الدائرة وذلك حسب ا/جراءات المعدة من 

  
                                                 

1- � ������	
� �
����	
 �����
"������	
 ����
 ��� �����" � �! �1995 "��! �#$���
 % �13 
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و لعدم قدرة السلطات العمومية على تحمل عبء تمويل السكنات اVجتماعية  1990مع بداية 

 تراضاقالصندوق الوطني للتوفير واVحتياط في شكل  إلىلمدة طويلة، أسند عبء تمويلھا 

سنتطرق إليه ( ، على أساس معدل فائدة و مدة معينة هودائعو هوذلك باستعمال مدخرات

  .)بالتفصيل في دراسة حالة تدخل الصندوق الوطني للتوفير واVحتياط في نشاط السكني 

  19941- 1990برنامج السكنات اVجتماعية اVيجارية لفترة :   (2-7) الجدول
 

منجزال المبرمج إنجازه السنوات  نسبة ا/نجاز 

1990 45.731 18.955 41% 

1991 32.102 11.893 37% 

1992 23.381 23.105 99% 

1993 31.823 15.761 50% 

1994 27.368 17.268 63% 

  

وھذا  ،أن نسبة إنجاز السكنات اVجتماعية عرفت مستوى متدني ،الجدولخ-ل ن-حظ من 

ا يعود �سباب ذالكاملة لجميع السنوات الخمسة وھ حسب ما برمج وما أنجز، و لم تبلغ النسبة

التي شھدتھا الساحة الوطنية و التي حالت دون تحقيق ا�ھداف  تدھور ا�وضاع  ا�منية

ه الفترة بعض ا�عمال التدميرية في قطاع ذبل سجلت ھ ،واVجتماعية المبرمجة  اVقتصادية

   .السكن

 برنامج السكنات الريفية  .2

ة في مجال السكنات الريفية اتجاه آخر نيات التسعينيات، عرفت السياسة السكابتداءا من سنو

وعناية اكبر وبتكفل السلطات الجزائرية بعملية انجاز السكنات، كما عمدت  باھتمامحضي 

نجاز، ولقد ا/السلطات الجزائرية على تقديم إعانات  مالية للسكن الريفي كمساعدة من أجل 

  دج /نجاز مسكن واحد  120.000مة من طرف الدولة في البداية بـ حددت حجم ا/عانة المقد
                                                 

 WWW.MHV.GOV.DZة السكن وزار  1
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تشجيع اVستقرار بالمناطق الريفية من أجل  إلىدج، ھادفة من وراءه   500.000 ليصبح

  سياسة با/ضافة إلى تشجيع  ،الوطني الف-حي والحد من النزوح نحو المدن  اVقتصادخدمة 

و يتحمل مسؤولية إنجاز مسكنه بنفسه، كما تجدر  البناء الذاتي وجعل المستفيد يساھم 

ا/شارة  أن قيمة ا/عانة المالية المقدمة V تساوي تكلفة إنجاز مسكن بل تعد كمساعدة فقط 

   الدفعة (مختصة على ث-ث دفعات ھيئة التمنح وفق شروط معينة وتقدم من طرف 

وھذا على حسب درجة تقدمه )  %20الدفع الثالثة  -  %40الدفعة  الثانية  - %  40ا�ولى

  .1في إنجاز السكن

من أجل دعم عملية إنجاز السكنات الريفية أدرجنا المقدمة و لتوضيح  مساعدات المالية 

  . 1994و1993الجدول  الموالي الذي يعرض عدد المساعدات لسنة 

  2 1993/1994برنامج تقديم المساعدات المالية للسكن الريفي لسنتي :  (2-8) الجدول
 

 البرامج
 عدد المساعدات

 غير المسلمة
 المسلمة كليا المسجلة

1993برنامج سنة   25.000 24.637 361 2 
1994برنامج سنة   29.097 28.272 824 1 

 
 برنامج السكن الترقوي  .3

و نتيجة ا�زمة اVقتصادية الخانقة التي عرفتھا الجزائر بعد  1986انط-قا من فترة سنة 

وظھور بوادر التخلي عن النظام اVشتراكي والدخول  ، ا البترولية من جھةانخفاض عائداتھ

 السكن مجال في سنويا المتزايدة الطلبات تلبية عن الدولة عجز مع وإلى نظام اقتصاد السوق 

 بفتح التقليدية مواردھا و العمومية اتھمؤسسا عن العبء  تخفيف وراء سعت ،من جھة أخرى

   بإمكانيات يتمتع و الجزائرية، بالجنسية يتمتع معنوي أو طبيعي شخص لكل    البناء مجال
                                                 

GUELLEB SALIMA 1996.1997 , P 29-30. المرجع السابق  1 
GUELLEB SALIMA .1996.1997, P29-302المرجع السابق 
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العقارية المؤرخ  بالترقية المتعلق07/88 رقم  القانون بموجب ھذا و تقنية، و مالية وسائل و 

  .بظھور صيغة السكن الترقوي الذي حظي ببعض اVھتمام اذو ھ  04/03/1986 في

الصندوق الوطني للتوفير  إلىية العقارية أوكلت مھمة إنجاز السكنات الترقو كما  

بصفة مطلقة بتمويل ھذا النوع من السكنات عن طريق موارده الخاصة   CNEPواVحتياط

  :مع المتعاملين العقاريين العموميين حيث نجد

  EPLFمؤسسة ترقية السكن العائلي  -

  OPGIدواوين الترقية والتسيير العقاري  -

 SPIEرين مؤسسة الترقية العقارية للمدخ -

 APCالمجلس الشعبي البلدي  -

 نتيجة أنه إV، حيث تتكفل ھذه المؤسسات و الھيئات بضمان عملية إنجاز السكنات الترقوية

          يتماشى يعد لم �نه نظرا و المالية، الناحية من خاصة القانون ھذا عرفھا التي للنقائص

فتح المجال  الضروري من بات ال،لمجا اھذ في الجديدة التشريعية و اVقتصادية التغيرات و 

  10/90 القرض رقم و النقد قانون لكل البنوك في عملية التمويل السكني وھدا بموجب 

 بتمويل تقوم البنوك أن بمعنى البنوك، تخصص عدم قاعدة أرسى الذي 14/04/1990بتاريخ

  .سابقا البنوك عليه كانت مثلما معين، نشاط تمويل في تخصص أن دون اقتصادي نشاط أي
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  1 1994- 1990السكنات الترقوية المنجزة من طرف المرقين العقاريين لفترة :   (2-9) الجدول

  
  السنوات          

  
  المقاولين العقاريين   

1990  1991  1992  1993  1994  

  OPGI  863 1.038  1.585  2.440  1.924ديوان الترقية والتسيير العقاري 

  5.702  6.250  3.699  2.421  2.015  كنمؤسسة ترقية للس

 CNEP  938  699  1.879  3.409  4.295الصندوق الوطني للتوفير وا/حتياط

 955  1.525  1.334  626  403  المؤسسات العمومية

 APC  1.609  1.404  3.124  2.448  3.334المجلس الشعبي البلدي 

 16.210  16.072  11.621  6.188  5.828  مجموع السكنات الترقوية العمومية

 93,17  95,41  95,16  94,24  92,61  %نسبة ا/جمالية ال

 1.187  773  591  378  465  السكنات الترقوية الخاصة

 6,82  4,58  4,83  5,76  7,08  % نسبتھا ا/جمالية

 17.397  16.845  12.212  6.566  6.293  إجمالي السكنات الترقوية 

  

 إلىارتفع من سنة قد كنات الترقوية ھو أن إجمالي الس ،ما يمكن م-حظته من ھذا الجدول

تشجيع السلطات العمومية لمثل ھذا النمط السكني وفتح المبادرة أمام المقاولين  نتيجة  ،أخرى

 تقدما يعتبر الذي، 01/03/1993بتاريخ  03/93خاصة بعد صدور مرسوم رقم  ،العقاريين

 العقارية الترقية نظمي موضوعي و عملي قانوني إطار و العقاري النشاط مجال في واضحا

 با�ھلية يتمتع معنوي أو طبيعي شخص لكل امفتوح اتجاري اتصرف جعلھا إذ الخاصة،

     به، يقوم عقاري نشاط أي أو مشروعه تمويل في العقاري للمرقي حرية ترك و ،القانونية

  .التمويل في /عانته مصرفية أو مالية مؤسسة �ي اللجوء  و 
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 حلة أھم إنجازات المر .4

 1990/1994في مرحلة  ةت التي طرأت على السياسة السكنيVبعدما تعرضنا �ھم التحو

والسكن الترقوي وإعادة النظر في  اVجتماعيللسكن  اVعتبارإعادة  منوأھم  ما ميزھا 

كيفية إنجاز السكنات الريفية سنقوم بعرض أھم البرامج السكنية لمختلف ا�نماط وأھم 

  .ةا/نجازات المحقق

الجدول التالي والذي يعطي حوصلة حول أھم  أدرجناو/عطاء صورة شاملة عما سبق 

  .1990/1994إنجاز قطاع السكن لفترة 

    1 1994-1990برنامج السكنات المنجزة الحضرية والريفية للفترة الممتدة من :  (2-10) الجدول

 

 برنامج السكنات
 السنوات

 السكنات الحضرية

السكنات 
لمجموعا % الريفية السكن  

 ا,جتماعي
 ا,جتماعيالسكن  %

 اWخر
 السكن %

 الترقوي
% 

1990 18.955 8 1.757 4 6.293 16 12.230 31 39.235 
1991 11.893 47 808 3 6.566 26 5.530 22 24.797 
1992 23.105 46 854 2 12.212 24 13.738 27  49.909  
1993 15.761 37 1.452 3 16.845 39 8.516 20  42.574  
1994 17.268 21 2.920 3 17.397 21 43.999 53  81.584  

  238.099  35 84.013 24 59.313 3 7.791 36 86.982 المجموع

  

تم  ،بناء على معطيات الجدول السابق، ن-حظ أنه من جانب برنامج السكنات الحضرية

فإن ھذه السكنات ا�خرى  اVجتماعيةإدراج نمط سكني لم نتعرض إليه سابقا وھو سكنات 

بحكم عملھم  جتماعياVخاصة والتي تحق لھم الحيازة على سكن   جتماعيةاVموجھة لفئة 

  Vحظنا أن السياسة السكنية في  1993غير أنه من سنة ، به ذلكاشا أو م كسكنات الوظيفية 

  

                                                 
 WWW.MHV.GOV.DZوزارة السكن  1



 واقع إستراتيجية السكن في الجزائر                                                                    الثانيالفصل 

~ 80 ~ 

 

 

الجزائر أخذت بعدا آخر حيث أصبحت حصة السكنات الحضرية تفوق السكنات الريفية 

جع السبب في ذلك إلى تدعيم  الدولة لمجال الترقية العقارية، أما عن جانب السكنات وير

و/عطاء صورة  تطورات ملحوظة على طول الفترة،بدورھا -حظ أنھا عرفت نالريفية ف

 1990/1994شاملة وواضحة عن أھم البرامج السكنية الحضرية والريفية للفترة ما بين 

 . أدرجنا الشكل الموالي

  1990/1994البرامج السكنية الحضرية والريفية للفترة ما بين  رسم أھم : )1-2(كل الش

  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  السابقالشكل معد انط-قا من معطيات الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا�جتماعي

ا�جتماعي ا�خر

الترقوي

الريفية



 واقع إستراتيجية السكن في الجزائر                                                                    الثانيالفصل 

~ 81 ~ 

 

 
  

  ) 2000-1995( فترة  قطاع السكن خ+ل ال :الفرع الثاني 

  برنامج السكنات الحضرية .1

  :نية حضرية يمكن عرضھا فيما يليلقد عرفت ھذه المرحلة ث-ث أنماط سك

   )التساھمية أو المساعدة ( برنامج السكنات التطورية   1.1 

تحت اسم السكنات التطورية وھذا بناءا  1995عرف ھذا النوع من السكنات ابتداءا من سنة 

المتعلق بشروط تدخل  04/10/1994الصادر في  308-94على المرسوم التنفيذي رقم 

المالية لفائدة العائ-ت من اجل الحصول على ملكية  ا/عانةللسكن لتقديم الصندوق الوطني 

  .   1سكن

مالية من  إعانةالسكن التطوري يوجه لفائدة العائ-ت ذات الدخل المتوسط عن طريق تقديم  و

 أشارعلى حسب دخل المستفيد وذلك كما  ا/عانةقبل الصندوق الوطني للسكن وتحديد قيمة 

  :كما يلي 04/10/1994الصادر في  308- 94المرسوم  إليه

  2 1994الصندوق الوطني للسكن  إعانات:   (2-11)الجدول 

  

 الدخل الفئة
الص+حيات التي يتمتع بھا 

 المستفيد

 مرة الحد ا�دنى لiجور 2≤ الدخل 1
  إعانة مالية -
 طول مدة القرض -
 من دفع معدل الفائدة ا/عفاء -

 مرة الحد ا�دنى لiجور 3≤ خل الد≤ مرة الحد ا�دنى لiجور 2 2
  إعانة مالية -
 طول مدة القرض -

 إعانة مالية - مرة الحد ا�دنى لiجور 4≤ الدخل ≤ مرة الحد ا�دنى لiجور  3 3

 إعانة مالية - مرة الحد ا�دنى لiجور 4≥ الدخل  4

 

 

                                                 
1  Ministère de l’habitat, recueil de textes législatives, octobre 1999, P7 
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   م متعلقة بتعديل المرسوم التنفيذي رق 1998مارس  15 فيكما صدرت تعليمة وزارية 

المقدمة من طرف الصندوق الوطني  ا/عانةفيما يخص حجم  1994الصادر سنة  308- 94

  :1للسكن على حسب دخل الفرد كما يلي

   1998حجم ا/عانة للصندوق الوطني للسكن :   (2-12)الجدول 

  

بناء مسكن سواء كان  أوالسكن  ملكية على لحصوللصصة خم ا/عانةھذه ل{شارة 

 الحكومة برنامج على المصادقة ةخاص المرحلة ھذه زيمي ما أھم منو ،ريفي أوحضري 

من طرف المجلس الشعبي الوطني ھو تحويل الصندوق الوطني للتوفير  1997لسنة 

دخل بصفة مطلقة في تمويل جميع ا�نماط المت هإلى بنك إسكان باعتبار   CNEPواVحتياط 

التي أعطيت   SRH الرھنييل با/ضافة إلى إنشاء شركة التمو .السكنية التي عرفتھا الجزائر

من اجل لھا ص-حية إعادة تمويل حافظات القروض المقدمة من طرف البنوك التجارية 

و يسمح  ، بصفة خاصة العقاريةالمساھمة في تطوير سوق المالية بصفة عامة و السوق 

يز القروض السكنية للمواطنين في ظروف مالية م-ئمة تتم حللبنوك بالقيام بنشاطھا في من

من أجل ضمان   SGCIالعقاري القرض مانض شركة مھامفض- عن  . 2بالمنافسة الحرة

 ة للتمويل العقاري حتى تشجعھا في اتخاذ ئوطمأنة البنوك وكل المؤسسات المالية المھي

                                                 
 .16ص  10/06/1998 تاريخ ل 41 :للجمھورية الجزائرية العدد رقم الجريدة الرسمية   1
  67ص  - سابق المرجع  – "والمصرفياVقتصاد المالي  "عبد القادر بلطاس،  2

 حجم ا%عانة الدخل الفئة
 دج350.000 مرة الحد ا�دنى لiجور 2≤ الدخل≤ مرة الحد ا�دنى لiجور 1 1

 دج 300.000 مرة الحد ا�دنى لiجور 3≤ الدخل ≤ مرة الحد ا�دنى لiجور 2 2

 دج 250.000 مرة الحد ا�دنى لiجور 4≤ الدخل ≤ مرة الحد ا�دنى لiجور  3 3
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و من ھنا أصبحت شروط الحيازة العقاري، رض التمويل غالقروض ل حقراراتھا ومن

تتماشى أكثر مع القدرة الشرائية للمواطن ذو الدخل  إذم-ئمة   أكثرعلى سكن تساھمي 

بعض و حقق  التساھمي عرفت انتعاشا كبيرا  ن صيغة السكن  كما يمكن القول ا، المتوسط

أن إعادة النظر في قيمة المساعدة المالية  خاصة بعدو   1998منه خاصة بعد سنة  ا�ھداف

  .التي يقدمھا الصندوق الوطني للسكن 

 Vمتصاص الطامحة الجديدة السكنية السياسة ھذه لخ- منفي بداية ا�مر  حظلو أنه إV 

لم تلقى الرواج المتوقع إV بنسبة طفيفة في بعض   أنھا السكنات المتزايد على الطلب حجم

    وVيات الوطن، و من ھنا عرفت السياسة السكنية في مجال إنجاز السكنات التطورية فش-

     1  997و لكن انط-قا من سنة .   1995اف المرجوة و ھذا حتى سنة و لم تصل إلى ا�ھد

، حاولت الدولة الجزائرية  1997افريل  9المؤرخة في 1و بفضل التعليمة الوزارية رقم 

 : 1تدارك أمورھا خاصة فيما يتعلق بنمط السكن الجديد آي السكن التطوري و ذلك كما يلي

السكن الذي يوجه " ي حيث أصبح يعرف على أنه إعطاء مفھوم دقيق للسكن التطور   �

           الملكية، كما يتمتع بكل المواصفات ا�ساسية  لىلفائدة العائ-ت بغرض الحصول ع

بالتدخل في عملية تمويله عن  CNLو الرئيسية للسكن و يقوم الصندوق الوطني للسكن 

  ". دخلهطريق تقييم إعانة مالية لفائدة المستفيد و ذلك على حسب 

أن ھؤVء  نالمتوسط، كوالتطوري لفائدة ا�شخاص ذوي الدخل  يوجه السكن   �

   .الخاصة معينة في عملية تمويل سكنھم من مواردھم   يساھمون بنسبة

     أن V يكون الشخص المستفيد من السكن التطوري قد استفاد سابقا من سكن اجتماعي    �

  . ى ملكية سكنإعانة من قبل الدولة للحصول عل أو أي 

  .الشخصتقدر حجم ا/عانة على أساس مستوى دخل    �

                                                 
1 Ministere de l’habitat, recueil de testes législatives, opcit, p16 
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 . يؤخذ بعين اVعتبار مقدار مساھمة الشخص في تمويل عملية انجاز سكنه �

 /عطاء ا�ولوية في ) ...أعزب ،متزوج(بعين اVعتبار الحالة العائلية للمستفيد  ا�خذ �

   .ذلك

ا/مكانات ال-زمة للحصول على سكن  الھأما بالنسبة لiشخاص أو العائ-ت التي ليس 

      التسيير  وكاVت ديوانالمالية، فما عليھم إV اللجوء إلى   تطوري بحكم ضعف مواردھم

   .أقل ةو ذلك من أجل الحصول على ملكية سكن اجتماعي بتكلف  OPGI  و الترقية العقارية

   :ھمايأخذ السكن التطوري  شكلين  

  يالسكن التطوري الجماع �

   الفرديالسكن التطوري  �

  السكن التطوري الجماعي 1.2

مرقى عقاري، حيث يتكفل ھذا ا�خير  إلىوكل انجاز السكنات التطورية الجماعية ي

 با/جراءاتكما يقوم  ،السكنات و ذلك بعد تحديد الساحة المخصصة لذلك هبتجھيز ھذ

  : انجاز ھذه السكنات بإتباعه الخطوات التالية ال-زمة لمشروع

  .الطالبين لھذا النوع من السكنات لiشخاصتحديد قائمة  �

القيام با/جراءات ال-زمة مع الصندوق الوطني للسكن Vست-م ا/عانة المالية   �

                  .دراسة الصندوق الوطني للسكن ملفات ا�شخاص حسبال-زمة بدV من المستفيدين وھذا 

 : يكون المرقي العقاري  {شارة فقط  يمكن أنلو 

   .محليةوكالة عقارية  �

  OPGIديوان التسيير والترقية العقارية  �

  EPLFالعائلي مؤسسة ترقية السكن  �

  .وكذلك كل ھيئة لھا ص-حية ممارسة عمل مرقي عقاري
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   الفرديالسكن التطوري   1.3

ة أرض يتم انجاز السكنات الفردية التطورية من طرف ا�شخاص الذين يملكون قطع

بعد تحصلھم على  نإنجاز السك بإتمامو تسمح لھم مواردھم المالية  ،صالحة /نجاز سكن

إعانة مالية من قبل الصندوق الوطني وذلك على حسب مستوى دخلھم مع العلم أن ا/عانة 

كدفعة ثالثة وھذا على  % 30كدفعة ثانية،  %30كدفعة أولية،  % 40 -ث دفعاتثتقدم على 

  . 1ي انجاز السكنحسب تقدمه ف

، أخذت السياسة السكنية بعدا آخر في مجال انجاز السكنات التطورية 9971من سنة  ابتداءو 

ختلف عن السنوات السابقة حيث حاولت الدولة أن تتدارك و تصحح اVخت-Vت التي كانت ت

، و يتجلى ذلك من خ-ل توكيل 1995من قبل و التي سببت فشل السياسة السكنية لسنة 

 المرقين العقاريين بالسھر على عملية أنجاز السكنات التطورية با/ضافة إلى تنوع السكنات

وھذا ما سمح للدولة  ،التطورية إلى سكنات جماعية و فردية بعد ما كانت سابقا فردية فقط

و إعطاء ،السكنات Vزمةباستغ-ل مساحات أقل Vنجازات اكبر وبالتالي امتصاص أكثر 

م البنوك التجارية و المؤسسات المالية في مجال منح القروض العقارية من مسعى جديد أما

يستفيد من ھذا النوع من السكنات بسھولة  أنر المواطن ابمقد كما انه أصبح  ،جھة أخرى

  .2أكثر

 المقدمة /عانةا دارمق  النظر ةعاد في التطوري السكن على  أخرى التغيراتطرأت  كما 

     2000نوفمبر   15بموجب التعليمة الوزارية الصادر في ف  ،تساھميال السكن من للمستفيد

  

  

 
                                                 

  قرارات الصندوق الوطني للسكن 1
2 Ministere de l’Habitat, Guide de logement participatif, 1999 P2 
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الخاصة بتحديد حجم ا/عانة المالية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن و المتعلقة 

  :حيث أصبح حجم ا/عانة كما يلي  ،كية سكنلبالحصول على م

  CNL 2000. 1حجم ا/عانة المالية المقدمة من طرف:  (2-13)الجدول 

  
 حجم ا%عانة الدخل الفئة

 دج 400.000 مرة الحد ا�دنى لiجور 2.5≤ الدخل 1

 دج 350.000 مرة الحد ا�دنى لiجور 4≤ الدخل ≤ مرة الحد ا�دنى لiجور 2.5 2

 دج 300.000 مرة الحد ا�دنى لiجور 5≤ الدخل ≤ مرة الحد ا�دنى لiجور  4 3

  

تشجيع  ھادفة من خ-لھا ،في السابق قد ارتفع عما كان عليه وعليه نجد أن حجم ا/عانة

السكن التساھمي من خ-ل الدعم المالي المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن  صيغة

  .وذلك بما يتماشى مع القدرة الشرائية

   برنامج السكن ا,جتماعي   .2

قع التغيير مرة إV أنه و لم يحدث تغيير كبير في مجال انجاز السكنات اVجتماعية،

 تمويل حيث أصبح  9961أخرى في مجال تمويل السكنات اVجتماعية و ھذا ابتداء من سنة 

الصندوق تحمل بعدما  و البنك و المستفيد  الخزينة العموميةبواسطة يتم السكنات اVجتماعية 

مسؤولية تمويل ھذا النمط السكني على مدار خمس  CNEPالوطني للتوفير واVحتياط 

  :، حيث أخذ ھذا ا�خير وجھتان 1998بعد سنة ھذا التغيير جاء ، نواتس

 

 

  

  
                                                 

 11ص  16/03/2001خ بتاري 05  :للجمھورية الجزائرية العدد رقم  الجريدة الرسمية  1
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  :تتعلق بالسكنات اVجتماعية في طور اVنجاز:  الوجھة ا ولى

عن طريق الخزينة العمومية أما  ھاتموليتم فبالنسبة للسكنات اVجتماعية في طور اVنجاز 

ة انجازھا فسوف تمول عن طريق موارد بالنسبة للسكنات اVجتماعية التي سوف تنطلق عملي

  .الصندوق خاصة من ميزانية

وعليه فلقد  9981من سنة   تتعلق بالسكنات اVجتماعية المبرمجة ابتداء:  الوجھة الثانية  

  :قرر أن كل سكن اجتماعي مبرمج يتم تمويله على النحو التالي 

  .من ميزانية الدولة% 50 -

 .من القروض البنكية% 40 -

 .ساھمة المستفيدمن م% 10 -

و من ھنا أخذت الدولة على عاتقھا عدة إجراءات من بينھا تكفل الصندوق الوطني للسكن 

CNL    المشاكل التمويلية عن طرق   بتسيير ھذا النوع من السكنات من أجل الحد من

  تخصيص 

  : الجدول التالي يمكن ا/شارة إليه فيدعم مالي  

  991- 95من طرف الصندوق الوطني للسكن لدعم السكنات ا,جتماعية  ا%عاناتتوزيع :  (2-14)الجدول  

  

 

  

                                                 
   WWW.MHV.GOV.DZوزارة السكن    1

 المجموع 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات
  ا%عانةحجم 

 بالم+يير دج
41.2 59.8 51 38 46 236 
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ن-حظ أن حجم ا/عانة المالية المقدمة من طرف الصندوق الوطني  السابق، من الجدول

لسكنات اVجتماعية قد ارتفع من سنة إلى أخرى و ھذا دليل عل للسكن لدعم عملية تمويل ا

المتخذة من  إجراءاتو نلتمس ھذا أيضا في . الدولة على وفرة اكبر عدد من السكناتعزم 

  :التحكم في تكلفة اVنجاز عن طريقاجل 

  .كيفية اختيار مواد البناء بتكلفة أقل وبجودة بديلة �

راسة ومؤسسات اVنجاز للمشاركة في عملية انجاز فتح مجال المنافسة أمام مكاتب الد �

 .ھذه السكنات

 برنامج السكن الترقوي .3

أمام فتح مجال المبادرة أمام البنوك و المؤسسات المالية لتقديم قروض سكنية    

حيث على  ،أصبحت شروط الحيازة على السكنات الترقوية أسھل عما كانت عليه سابقا

كنات مقارنة با�نماط السكنية سابقة الذكر و التي عرفتھا الرغم من ارتفاع تكلفة ھذه الس

 Vأن الطالب للسكن الترقوي بمقدوره الحصول على ھذا السكن  الجزائر في ھذه المرحلة إ

حتى وان كان دخله متوسطا نوعا ما،  يفضل القرض العقاري الذي تمنحه له البنوك كأداة 

  .تمويلية لھذه المشاريع

  ريفية برنامج السكنات ال .4

      هحلة تغير V من حيث كيفية إنجاز لم يعرف برنامج إنجاز السكنات الريفية في ھذه المر 

تقوم بقيت الدولة في إطار سياستھا السكنية Vنجاز السكنات الريفية فأو من حيث نمط تمويله، 

كن وأن للمواطن الريفي بشر ط أن يكون مالكا لقطعة أرض صالحة Vنجاز الس المالي ميدعبت

 كما أن قيمة ا/عانة المالية بقيت كما كانت سابقا . يكون مقيما بالريف الجزائري
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 Vنجاز السكنات )مساعدات(إعانات  ويمكن عرض ما تم تقديمه من ،1)د ج 200.000أي (

  :من خ-ل الجدول التالي  2000إلى   1995للفترة الممتدة من  الريفية

  2 2000-1995دعم السكن الريفي للفترة ما بين  إطارمالية المقدمة في ال ا/عانات:  (2-15)الجدول 

  

 السنوات
 عدد المساعدات

 الغير مسلمة
 المسجلة

 المسلمة
 جزئيا كليا

1995 20.500 20.164 334 2 

1996 28.210 27.440 662 108 

1997 39.485 38.060 1.333 92 

1998 40.400 36.982 3.203 215 

1999 36.942 29.692 5.995 1.255 

2000 40.416 20.900 9.959 9.757 

 11.429 21.886 158.228 205.453 المجموع

  

-حظ من خ-ل الجدول أن حجم المساعدات المالية المقدمة في إطار دعم إنجاز السكنات ن

 ، رغم ارتفاع في)  2000-   1995أي على طول فترة (الريفية قد ارتفع من سنة إلى أخرى 

حجم ا/عانات المقدمة بصفة كلية أو جزئية لفائدة المواطن المستفيدين يقابله ارتفاع  من 

  ،سنة �خرى /عانات الغير المسلمة وھذا ما يدل على عدم التكفل و سوء تسيير ھذا الدعم

 .وبالتالي فشل  سياسة التمويلية السكنية في مجال السكن الريفي

  ا%ص+حات ا,قتصادية  رةت فت انجازا   :الفرع الثالث 

تحوVت كبيرة سواء في مجال برامج ) 2000- 1995(لقد عرفت ھذه المرحلة    

 فبالنسبة لبرامج السكنات الحضرية عرفت نمط سكني جديد  ،السكنات الريفية أو الحضرية

                                                 
  16سابق ،صال، مرجع  2002لسنة  "تقرير حول حصيلة السكن الريفى"وزارة السكن ،   1 
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عرف بالسكن التطوري أو التساھمي و ھذا من أجل كبح زمام أزمة السكن التي طالما عانى 

 الجدول الموالي يوضح و من سنة �خرى  ھاو ارتفاع عدد ،ا المجتمع الجزائريمنھ

    2000-1995اVنجازات التي عرفھا قطاع السكن في ھذه الفترة الممتدة ما بين 

  1 2000- 1995لفترة ) التساھمية(برنامج السكنات التطورية :   (2-16)الجدول 

  

 السكنات المبرمجة السنوات
السكنات في طور 

 ا,نجاز
 السكنات المنجزة

نسبة 
 ا,نجاز

1995 25.699 19.390 9.060  35 % 

1996 21.129 23.630 21.092 99 %  

1997 33.191 9.200 184.482 55 %  

1998 40.000 43.828 22.366 55 % 

1999 40.194 31.398 32.445 80 % 

2000 40.260 24.699 23.535 55 % 

  
 اة انجاز السكنات التساھمية أو السكنات المساعدة عرفت ارتفاعحظ من الجدول أن نسب ن-

       بـ وقدرت  1995اقل نسبة سجلت سنة  أنفي بعض ا�حيان غير  اواستقرار محسوسا

أعيد اVعتبار للسكن  حيثو بعد ، كونه برنامج حديث النشأة إلىالسبب ويرجع  %  35

نسبة  عرفتالمواطن بھذه الصيغة،و بحسيس  سكن تساھمييعرف بالالتطوري و أصبح 

ليعرف بعد ذلك استقرارا  % 99قدرت بنسبة  1996انجاز ھذا ا�خير ارتفاعا خاصة سنة 

 .نسبيا في نسب انجازه

ى برامج و كذلك تساھمية الترقوية  و جتماعيةاVوعن أھم اVنجازات السكنية الحضرية  

 .2000- 1995ممتدة ما بين لي للفترة التاأدرجنا الجدول ال ،السكنات الريفية
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  1 2000 -1995برنامج السكنات المنجزة و الريفية للفترة ما بين :    (2-17)الجدول    

  
ھو أن نسبة السكن اVجتماعي مقارنة مع  ،الجدول ھذا خ-لما يمكن استنتاجه من  

و ھذا دليل على مواصلة الدولة الجزائرية  كبيرةة إجمالي السكنات الحضرية أخذت حص

  . لدعم الطبقات اVجتماعية الفقيرة أي ذات الدخل الضعيف

فن-حظ أن نسبة المقارنة مع ا/جمالي بقيت ) التطوري (أما بالنسبة للسكن التساھمي 

 بينما عرفت نسبة السكنات الترقوية تقھقرا ،متوسطة غير أنھا عرفت ارتفاعا مستمرا

و يرجع السبب في ذلك إلى توقف الصندوق الوطني للتوفير واVحتياط عن تمويل   مستمرا

، أما عن 1996ھذا النوع من السكنات بسبب ضعف موارده المالية و ھذا ابتداءا من سنة 

أھم انجازات السكنات الريفية فإن ھذه ا�خيرة لم تعرف تطورات ملحوظة على طول الفترة 

ي بعض ا�حيان سجلت انخفاضا في حجم اVنجاز و ھذا خ-ل سنة المدروسة، بل و ف

  و السبب يعود إلى إھمال المواطن الريفي لعملية انجاز سكنه نظرا لعدم كفاية  1996-1997

عن  الشكل الموالي يعطي صورة شاملة و قيمة ا/عانة أو لعدم تسلمھا /تمام انجاز سكنه، 

 أھم اVنجازات الحضرية و الريفية 
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برنامج 
 السكنات

 السكنات الحضارية
السكنات 
 الريفية

 المجموع %
 السنوات

السكن 
 ا,جتماعي

% 
السكن 

ا,جتماعي 
 ا,خر

% 
السكن 
 التساھمي

% 
السكن 
 الترقوي

% 

1995 42.208 32 5.896 4 9.060 6 26.271 19 48.087 36 131.522 

1996 39.819 35 3.127 2 21.092 18 15.724 14 32.523 28 112.285 

1997 46.513 41 3.892 3 18.482 16 15.959 14 26.751 23 111.597 

1998 51.588 42 4.176 3 22.366 18 9.299 7 33.946 27 121.375 

1999 41.984 33 3.181 2 32.445 26 7.389 5 39.209 31 124.208 

2000 60.484 46 1.999 2 23.535 18 9.561 7 34.493 26 130.072 

 731.259 29 215.009 11 84.203 17 127.180 3 22.271 38 282.596 المجموع
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  .2000- 1995برامج السكنات المنجزة الحضرية و الريفية بين : )2-2(الشكل  

  

   
  
  
  
  

 2010-2001  فترةخ+ل  قطاع السكن : الفرع الرابع

ھو ظھور صيغة سكنية جديدة عرفت   2000لعل أھم ما ميز قطاع السكن بعد سنة 

ا�نماط السكنية بعض لمراسيم تنفيذية جديدة  وضع  ،بصيغة البيع عن طريق ا/يجار

   .العراقيل التي عرفھا و مازال يعرفھا ھذا القطاع الحساسبذلك تخطي ل المتواجدة

  برنامج السكنات الحضرية .1

 :لقد عرفت ھذه المرحلة أربعة أنماط سكنية حضرية جديدة يمكن حصرھا فيما يلي

  برنامج سكنات البيع عن طريق ا%يجار 1.1

  :التعريف ھذه الصيغة

بمقتضى  ،كتمھيد لسياسة سكنية جديدة البيع عن طريق ا/يجارلقد ظھرت صيغة 

 في الطرف الوحيد، حيث لم تعد الدولة 23/04/20011المؤرخ في  105- 01المرسوم رقم 

                                                 
 ا/يجارتعاقد عملية البيع عن طريق  أيطار، النموذج الموحد للحصول على سكن في 23/04/2001بتاريخ  105-01يحدد المرسوم التنفيذي رقم   1

  .العمومية ا�موالمنجزة من للسكنات ال
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، ھذه الصيغة 1انجاز وتمويل المشاريع السكنية كما كانت عليه قرابة أربع عشريات 

، مسكنهالنسبية في تمويل  تهل مساھمصبح للمستفيد دور ھام وكبير وذلك من خ-يالجديدة 

المواطنين، بما أنھا تسھل لھم اVستفادة من سكنات في أجال  إقبالولقد نالت ھذه العملية 

  .قصيرة وبمبالغ مالية معقولة

مساھمة المواطنين في تمويل ھذه العملية رغم أنھا مساھمة بسيطة من أبعاد ھذه الصيغة ھو 

ھاما في إنشاء مشروع سكني جديد يھدف إلى معالجة أزمة  إV أنھا تجعلھم يلعبون دورا

  .السكن في المجتمع

للوكالة الوطنية  أسندت مھمة التكفل وا/شراف وتسيير عملية البيع عن طريق ا/يجار

، حيث أنھا تلقت ا~Vف من الطلبات من قبل المواطنين منذ AADLلتحسين السكن وتطويره 

ھنا تبينت الحاجة الماسة للمواطنين للحصول على سكن فتح ھذه الصيغة الجديدة، ومن 

 .وظھر الجانب اVجتماعي لھذه الصيغة

  : شروط  الحيازة

  : صيغة البيع عن طرق ا/يجار موجھة لكل شخص 

أو أي قطعة   V يملك أي ملكية سكن و ليس في طور الحصول على أي ملكية سكن  

  . أرض

  . طرف الدولة من أجل بناء أو شراء سكن V يكون قد تحصل على مساعدة مالية من  

         دج شھريا أي V يجاوز  40.000و   15.000أن يكون دخل المستفيد يتراوح ما بين  

 . مرات الحد ا�دنى  لiجور  5

 
                                                                                                                                                         

  :والمتمثلة في ا/يجارعملية البيع عن طريق  إطارعمل بھا في  أخرىالى المرسوم السابق ، نصوص قانونية  ةبا/ضاف - 
  ا/يجاروطرق معالجة الطلبات للحصول على سكنات في ايطار البيع عن طريق  المحدد لشروط 21/08/2001بتاريخ  10الوزاري رقم  ا�مر - 
  المتضمن النموذج الموحد لتعاقد البيع عن طريق ا/يجار 21/08/2001بتاريخ  11الوزاري رقم  ا�مر - 
  .21/08/2001بتاريخ  10المعدل والمكمل لiمر رقم  4/05/2002بتاريخ  05ا�مر الوزاري رقم  - 

  .6، ص2003) صيغة كل ا~مال(ر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، دليل حول صيغة البيع عن طريق ا/يجا  1
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 سنة وذلك انط-قا من تاريخ دفع أول دفعة مالية للحيازة   65 المستفيد سن يتعدى V أن  

  . ن طريق ا/يجارعلى سكن صيغة البيع ع

  : مميزاتھا

  :من بين المميزات ا�ساسية لھذه الصيغة و التي عرفت باسم صيغ كل ا~مال أنھا 

  ). شھرا 24إلى   18بين ( ذات مدة قصيرة /نجاز السكنات -  

  . نوعية راقية من السكنات اVجتماعية - 

غرف   ث-ثن نوع سكنات م %  50كل برنامج سكن بيع  عن طرق ا/يجار يكون من  - 

)F3  ( سكنات من نوع أربع غرف  %50و )4  F (  

بالنسبة  2م  85بالنسبة للسكنات من ث-ث غرف و  2م  70 ب محددة سكن كل ةحمسا -

 .للسكنات من نوع أربع غرف

                  دج وأربع غرف 1.400.000حددت تكلفة المسكن من نوع ث-ث غرف   -

 .دج20.000ددت كلفة المتر الواحد بـ دج حيث  ح 1.700.000بـ 

  :التعامل مع الطلب 

     طالب السكن من نوع البيع عن طريق ا/يجار عليه أن يتصل و بصفة فردية /يداع ملفه 

وكاVت ديوان  لدى AADLو ذلك  باستعمال وثيقة خاصة بوكالة تحسين و تطوير السكن 

أو إلى مديرية  DUCة العمران و ا/نجاز أو إلى مديري OPGIو التسيير العقاري  الترقية

  :، و يتم التعامل مع  ھذا الطلب عبر المراحل التالية DLEPو التجھيزات العمومية  السكن

  :المرحلة  التمھيدية 

فإن الطلب يجب أن يتبع    2001جويلية   21تاريخ   10حسب ترتيبات ا�مر الوزاري رقم 

  : المسلك التالي

 . بوع موحد يوضع لدى الشبابيك المفتوحة لھذا الغرضيصاغ الطلب على مط  �
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  . يكون الطلب موضوع معالجة من طرف لجنة وVئية مؤسسة لھذا الغرض بقرار وزاري    �

مون بقرارھا بواسطة لمن طرف اللجنة، يع المحددة أسمائھمالمستفيدون  : المرحلة ا ولى 

من  %10جلة تدعو /جراء دفع برسالة مس AADLمصالح وكالة تحسين السكن و تطويره 

تحت عنوان اختيار سقفي للحصول ) F3-F4(المبلغ ا/جمالي لسكنات ث-ث أو أربع غرف 

مدة ص-حية )   2001جويلية   20بتاريخ    10من ا�مر الوزاري رقم   09 المادة(  على سكن

  .أمر الدفع محددة بشھر بداية من تاريخ است-م الرسالة

بعد ث-ثة أشھر بداية من تاريخ ا�مر بالدفع، يسحب المستفيد شھادة  : المرحلة الثانية 

  .المكاناكتتابه، تشتمل ھذه ا�خيرة على تعيين مواصفات السكن، المساحة و 

على اثر سحب شھادة اVكتتاب، و بعد مھلة ث-ثة أشھر يجب على المستفيد : المرحلة الثالثة

يره لملء مطبوع مرتبط بتعيين السكن المطبوع اVتجاه إلى مصلحة تحسين السكن و تطو

 . الذي يحتوي على الخانات المتعلقة باختيار الموقع

بعد ستة أشھر  من إيداع المطبوع الحامل لتعيين السكن، يسحب المستفيد : المرحلة الرابعة

  . تعيين سكنه النھائي

قد شراء بالكراء بين يتم ترتيب تعا نأقبل تسليم مفاتيح السكن، يجب : المرحلة الخامسة

حسب نمط موحد موافق  ،قهثيالمستفيد ووكالة تحسين السكن و تطويره  لدى مكتب دراسة تو

    من المرسوم التنفيذي رقم  17و   11المادة ( عليه بواسطة آمر وزير السكن و العمران 

جويلية   21بتاريخ  10من ا~مر الوزاري   10و المادة  ،2001أفريل   23بتاريخ    01/105

من مبلغ السكن سواء كان  %  25 ـ، حيث يقوم المستفيد بدفع مساھمة أولية مقدرة ب) 2001

عند إع-ن العقد، )  %  25من( منھا %10، تدفع )صنف ث-ث غرف أو صنف أربع غرف

الباقية و لكونھا من  %75عند إحالة ملكية السكن، أما  %  5عند إعطاء المفاتيح،  %  5

 و عليه يقوم المستفيد بدفعھا  CNLدولة و بواسطة الصندوق الوطني للسكن مساعدات ال
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 .سنة كحد أقصى و ذلك على شكل دفعات شھرية   20بتقسيط خ-ل 

شھرا من بداية من انط-ق  18إن تسليم المفاتح إلى المستفيد يتم بعد  : المرحلة السادسة

  .ا�عمال

  : برامجھا

سكن من خ-ل برنامجين كانط-قة أولية  55.000ز /نجاز لقد خصصت صيغة البيع با/يجا 

   1 2002أما الثاني فعرف ببرنامج   2001لھا، عرف ا�ول ببرنامج 

  :2001برنامج 

عنابة، ( وVيات من التراب الوطني  8سكن في   20.000 ـيقدر عدد السكنات لھذا البرنامج ب 

: و قد تم احتجاز عدة مواقع في كل منھا مث-...) قسنطينة، الجزائر، البليدة، تييازة، وھران

 .   مواقع 5مواقع، قسنطينة    6موقع، عنابة   11تحصلت الجزائر على 

     البرنامج في الحسبان احتياج المواطنين فيما يخص التجھيزات المرافقة للسكن،  يأخذ ھذا  

   2003و حدد تاريخ تسليم السكنات ا�ولى ببداية مارس 

ومن " كوسيدار"شركة كعلى إنجاز ھذه السكنات عدة شركات جزائرية  و قد أشرف 

                 ، وشركات ا/نجاز المصرية CSCELجنسيات مختلفة كشركات ا/نجاز الصينية 

ARAB CONTRACTORS    و من كوباCASA FORMA.  

  :2002برنامج 

ثر أھمية يخص إنجاز ، انطلق برنامج آخر أك 2001أمام النجاح الذي أحرزه برنامج 

، و يعد ھذا   2002سبتمبر   25وVية، و ذلك ابتداء من   24سكن، على مستوى   35.000

 . في السياسة الجديدة للسكن في الجزائر المسارالبرنامج بمثابة خطوة حاسمة ضمن 

 

                                                 
 وكالة تحسين السكن و تطويره، وثيقة رسمية 1
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 18إن أھمية ھذه المرحلة تكمن في رفع التحدي المتمثل في احترام مدة ا/نجاز المحددة  

 دة من المھام المحددة لوكالة تحسين السكن و تطويره، و ھي سقف حو ھكذا تتحقق وا شھرا  

  . لعائلة جزائرية في مرحلة قياسية

و قد أشرف كذلك على إنجاز ھذه السكنات شركات إنجاز محلية و أجنبية لكن بعدد أكبر 

V يدفع المستفيد   2002و    2001و الجدير بالذكر أن ك- من برنامج  ،نظرا لحجم البرنامج

سنة بل   20من تكلفة ا/نجاز المقدمة على شكل كراء لمدة  %  75أي معدل فائدة على قيمة 

  . تتحمل الدولة كل التكاليف

  :2002بعد  

قامت بھا وزارة السكن، و حتى تضمن إرضاء أكبر عدد التي في إطار إجراءات  

من السكنات، قامت بتوقيع عقد مع الصندوق  ممكن من شريحة المجتمع الطالبة لھذا النوع

من أجل تمويل عملية إنجاز   2002سبتمبر   12في  CNEPالوطني لتوفير و اVحتياط 

 سكن موجھين لصيغة البيع عن طرق ا/يجار، كما أنه تم و ضع شروط وكيفية   65.000

                 قين الحيازة على ھذه السكنات، و ھي نفس الشروط الخاصة بالبرنامجين الساب

من  %  75إV أن التغيير الوحيد يكمن في دفع معدل فائدة على ما قيمته )   2002 -  2001( 

للسكنات من نوع  %1و يقدر معدل الفائدة ب  سنة،   20مبلغ السكن المدفوعة على مدار 

  .)CNEP(طبيعة عمل البنك  نتيجة ،للسكنات من نوع أربع غرف %2ث-ث غرف، 

من أجل . )CNEP(لتوفير واVحتياط لقد اتخذت إجراءات من طرف الصندوق الوطني ل

    2004سكن ابتداء من جوان   65.000سكن من أصل  10.107 ـإنجاز شريحة أولى تقدر ب

 . وVية  17شھر من تاريخ ا/نجاز و لقد حددت المواقع   24و يتم توزيعھم بعد    
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   يبرنامج السكن التساھم  1.2 

إنجازا آخر و ذلك من )   2002بعد ( لقد عرفت السكنات التساھمية في ھذه المرحلة    

حيث إعادة النظر مرة أخرى في حجم ا/عانة المالية المقدمة من طرف الصندوق الوطني 

المتعلقة بتعديل المرسوم    2000نوفمبر   15و ھذا بفضل التعليمة الوزارية ل  CNLللسكن 

والمجدد  لكيفية تدخل الصندوق الوطني    1994أكتوبر  14المؤرخ في    308 -94رقم  

  . 1للسكن للدعم المالي للعائ-ت

و لقد حددت ھذه التعليمة شروط و ظروف و طرق منح ا/عانة المالية لصالح المقاولين  

يمة با/ضافة إلى إعادة النظر في ق ،)المدعمة( العقاريين  لتحقيق برامج السكنات التساھمية

 :ا/عانة المقدمة حيث أصبحت على النحو التالي

   .20002للسكن التساھمي سنة  CNLالمقدمة من طرف  ا/عانةحجم :  (2-18) الجدول

  
وتكمن الفائدة من ھذا التعديل في حجم ا/عانة الذي ارتفع عما كان عليه، إلى التكيف أكثر 

مع الوضع  في تلبية حاجيات العائ-ت ذات الدخل المتوسط بواسطة التحسينات المدرجة 

وبا/ضافة إلى التعديل في حجم ا/عانة، تم تحديد ، لعرض السكنات اجديد اا لتعطي دفعمسبق

دج للسكن مھما   2.000.000على لتكلفة السكن التساھمي و الذي V يجب أن  يتعدى ا�حد ال

 . 3رفغكان عدد ال

                                                 
 75- 74، ص  2009-2008مذكرة شھادة الماجستير في الديمغرافيا، " السياسة السكنية في الجزائر" ص-ح الدين عمراوي ،  1
 وثائق رسمية من الصندوق الوطني للسكن  2
 75ص مرجع السابق ،  –ص-ح الدين عمراوي  3

 حجم ا%عانة الدخل الفئة
 دج 500.000 مرة الحد ا�دنى لiجور 2.5≤ الدخل 1

2 
مرة الحد ا�دنى  4≤ الدخل ≤ مرة الحد ا�دنى لiجور 2.5

 لiجور
 دج 450.000

 دج 400.000 رمرة الحد ا�دنى لiجو 5≤ الدخل ≤ مرة الحد ا�دنى لiجور  4 3
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 2008رئيس الجمھورية تم رفع مستوى إعانة للدولة على السكن في سنة  نلكن و بقرار م

  . 1دج 700.000دج  إلى مبلغ  500.000حيث ارتفعت من مبلغ 

   برنامج السكن ا,جتماعي 1.3

المرحلة تحوVت مست كذلك برنامج السكنات اVجتماعية، ھذه السكنات ذات  ذهلقد عرفت ھ 

 2003الطابع غير القابل للتنازل عن ملكيتھا من قبل الدولة، عرفت تغييرا ابتداء من سنة 

و المتعلق بشروط الحصول    2003أوت  7المؤرخ في    269-03المرسوم رقم بصدور  

  الترقية و التسيير العقاري القابلة ل-ستغ-ل قبل يوانعلى ملكية عقارية تابعة للدولة أو لد

 حيث ابتداء من ھذا التاريخ، سمحت للدولة بالتنازل عن أم-كھا و بالتالي    2004جانفي  01

V2جتماعي قابل للبيع لفائدة المستفيد منه و ذلك وفق الشروط التاليةأصبح السكن ا :  

يمكن لiشخاص الحائزين على ملكية سكن اجتماعي بصفة الكراء أن يحصلوا على   �

بعين اVعتبار أقساط الكراء المدفوعة في تكلفة  أخذبسكناھم بصفة الشراء من قبل الدولة 

  السكن اVجتماعي 

السكن دفعة واحدة أو على شكل   غلسكن اVجتماعي دفع  مبليمكن للمستفيد من ا  �

  . أقساط

إذا قام المستفيد من السكن اVجتماعي بدفع مبلغ السكن على  دفعة واحدة يتحصل   �

  .من مبلغ شراء المسكن  %10على تخفيض بقيمة 

دة إذا قام المستفيد من السكن اVجتماعي بدفع مبلغ السكن على شكل أقساط فتمنح له م  �

من المبلغ  %5 ـتفيد دفع قيمة أولية تقدر بسسنة كأقصى حد لدفع المبلغ، و يجب على الم  20

 . %1 ـزيادة عن ا�قساط معدل فائدة سنوي يقدر ب  فعأما الباقي فيد

                                                 
 .74، مرجع السابق ، ص03مجلة السكن عدد  1
 15، ص 13/08/2003الصادرة في  48 :للجمھورية الجزائرية العدد رقم الجريدة الرسمية  2
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   برنامج السكن الترقوي 1.4

لم تعرف ھذه البرامج تغييرا في ھذه المرحلة، حيث بقيت بنفس الشروط، حتى من    

  .تسير بنفس القواعد السابقةو بقيت انب التشريعي الج

   برنامج السكنات الريفية .2

في إطار إنجاز برنامج بخصوص التنمية الريفية ومن أجل تدعيم و إتمام المخطط 

و ذلك في  ، انشغاVت سكان الريف  ي و الفعال �ھم قالوطني للتنمية الف-حية، والتكفل الحقي

ية قامت الدولة بإعادة النظر في سياسيتھا السكنية للتنمية الريفية إطار ترقية الفضاءات الريف

محددة لكيفية إنجاز السكنات في إطار جھاز التنمية    2002الجزائرية، و ھذا ابتداء من سنة 

 : ا�ھداف التي عملت الدولة جاھدة على  تحقيقھا ما يليو أھم  ، الريفية

  . يةإعادة تنمية الفضاءات الف-حية و الريف 

  . تثبيت سكان الريف   

عودة السكان الذين فروا من المجمعات المعزولة أو المتضررة من جراء الظروف   

  .ا�منية

إن تحقيق ھذه ا�ھداف يتطلب ليس فقط تنشيط و تدعيم و توجيه مختلف برامج المخطط  

رمي إلى بل و خاصة إنجاز مخطط عملي متعدد القطاعات الذي ي ،الوطني للتنمية الف-حية

 .تحسين ظروف المعيشة لسكان الريف

ھدف خلق شروط استقرار سكان  الذي كان يالمالي لفائدة التنمية الريفية،    عمفي إطار الد 

مھمة ھذا  إسنادتقرر  فانهالف-حي و الغابي و الرعوي،  رفع من مستوى نشاطالريف و 

   ) اشرة من الخزينة العموميةبعد ما كانت تدعم مب(  CNLلسكن لالدعم  الصندوق الوطني 

 :و لقد تقرر طبقا للنصوص التنظيمية منح إعانة للسكن الريفي محددة كما يلي
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          دج لتھيئة  250.000 ودج  حسب مسكن جديد  700.000دج غلى  400.000من  •

  . توسيع مسكن موجود وأ

بموجب مقرر  ھذا البرنامج حسب  كل وVية إطارتوزع ا/عانات المقررة في    •

 .مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير الداخلية والتنمية الريفية

  أھم إنجازات العشرية ا خيرة  .3

وحدة  1.400.000ماسي ا�خير للسكن الذي يضم أكثر من خبعد تنفيذ البرنامج ال

  :1منھا كل البرامج التكميلية والذي يتم كما يلي

حوالي  2008جوان  30و  2004 جانفي 01مجموع السكنات المنجزة بين  �

 . وحدة 700.000

 2005جانفي  01مجموع السكنات التي ھي حيز ا/نجاز على شكل ورشات منذ  �

  ).قد سلمت 583.000منھا ( وحدة سكنية  1.055.000

  .وحدة 342.000إنجازھا ھو في نط-ق ل- معدةمجموع عدد السكنات  �

بصفة البرامج التكميلية، ع-وة    2007و   2006العديد من ھذه السكنات سجلت في سنتي  

على ذلك فان اVنط-ق في إنجاز ھذه السكنات ھو نتيجة لنقص ا�راضي العقارية با/ضافة 

  . عدم كفاية و سائل ا/نجاز إلى

   القضاء على السكن الھش .4

  :2المتعلقة بالقضاء على السكن الھش، فإن الحصيلة كا~تي /ستراتجية الدولة طبقا    

سكن  164.000لى المستوى الوطني، أي خارج وVية الجزائر فقد سجلت أكثر من ع

 :وتم التكفل بھذا الرقم كما يلي) وحدة تم التبليغ عنھا 70.000منھا ( قصديري

                                                 
 73، المرجع السابق  ، ص02مجلة السكن العدد  1
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وحدة كانت في مرحلة  73.000في إنجازھا، في حين أكثر من  اVنط-قوحدة تم  16.800

أو المصادقة  باء واختيار الشركات التي تقوم با/نجاز تحضير دفاتر ا�ع(  ل-نط-قا/عداد 

  .وحدة خاضعة Vختيار ا�راضي التي ستحتضنھا 4000، ما يقارب )على المشروع 

سكن اجتماعي  300.000فيما يخص وVية الجزائر وحدھا، فقد تم اعتماد إنجاز حوالي

وحدة  25.000ة /نجاز ، وقد تم تعيين ا�راضي العقارية ال-زم2008للكراء خ-ل سنة 

 5.000كما تم إنھاء الصفقات مع الشركات المنجزة واستكمال تحديد ا�راضي Vستقبال 

 .وحدة سكنية متبقية من ھذا البرنامج

  قواعد التعمير .5

إلى  2005سنة بين  للھيئات العليافي مجال تحسين العمران فإن التوجيھات الصارمة    

مليار دينار لتصحيح النقائص المسجلة على مستوى  300تسجيل مبلغ  إلىأدت  2008غاية 

مليار دينار موجھة Vمتصاص العجز في مجال  شبكة  200موقع، وحوالي  7500حوالي 

  .الطرقات والشبكات المختلفة

      رفع ا/عانة المقدمة من طرف الدولة للمواطن الھيئات الحكومية،و في نفس الوقت قرر   

وھى حصة مساھمة  الدولة  الموجھة  دج  700.000دج إلى   500.000 ـو المقدرة ب

للمواطنين  المستحقين للسكن اVجتماعي التساھمي والسكن الريفي، في حين قدر  السقف  

دج،  72.000و  60.000ھذه  ا/عانة العمومية ما بين  ا�قصى ا�شخاص المستفيدين من 

لطلباتھم  ل-ستجابةلديھم مداخيل  المواطنين اللذينومشاركة البنوك، ركزت على كما 

يجب أن يكون السكن اVجتماعي :" رئيس الجمھوريةمن طرف ل يقوفق ما للسكن، 

ا/يجاري موجھا مستقب- فقط للمواطنين الذين V يستطيعون انتقاء سكن  بإمكانياتھم 

 ت البيع با/يجار الخاصة، ولذلك  يجب أن نسھل للمواطنين الحصول على ملكية سكنا
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الممولة من قبل الدولة وذلك بالتسديد الفوري بشرط أن يكون غير جائز التنازل عليه لمدة 

  1"محدودة

ومنه يمكننا القول أنه قد عرفت العشر سنوات الماضية منھجية إنجاز منسجمة و ترتكز على 

  .2ث-ث جوانب

 .ميةا�ول يھدف إلى زيادة إنتاج السكن والتجھيزات العمو �

الثاني يھدف إلى تنوع عروض السكن بتشجيع الترقية العقارية وتطوير الحصول  �

 .على القروض

ويتعلق الثالث بوضع جملة من ا/جراءات لموافقة تحسين النوعية المعمارية والتقنية  �

 .لمحيط البناءات المنجزة

وزيع عن نتائج جيدة تم ت 2008-1999وكشفت الحصيلة ا�خيرة المتعلقة بالفترة 

  827.565و  2004-1999وحدة خ-ل الفترة  693.280وحدة سكنية منھا  1.520.845

 :  3وھذا  ما تبينه الجداول وا�شكال التالية 2008-2005وحدة خ-ل الفترة 
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  70، المرجع السابق، ص02مجلة السكن العدد  -  2
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177792 177983

220843

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008-1999أھم إنجازات الفترة   

وحدة 1688.168توزيع   
 

وحدة 1688.168إنجاز   

وحدة  693.280توزيع   

وحدة منجزة 561.690  

2009بداية  275و 2008وحدة نھاية  827.565توزيع   

وحدة منجزة  1126.478  

1999-2004  

2005-2009  

  1 2008-1999أھم إنجازات الفترة  :)3-2( الشكل

  

  

  
  
  

 523.385 31 ا/جتماعي ا/يجاري 29.2 448.872

 361.426 21.3 اVجتماعي التساھمي 14.5 220.560

 67.474 4 البيع با/يجار 2.3 35681

 598.287 35 السكن الريفي 31.2 475.582

 140.596 8.7 سكنات أخرى 22.8 345.150

 1688.168 المجموع 1520.845

  20092-1999خ-ل الفترة  السكنات المنجزة والموزعة:  )4-2( الشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  )2008- 2004(تطور توزيع السكنات  :)5- 2(الشكل  
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 برنامج مليون وحدة سكنية: الفرع الخامس 

برنامج الذي حددته رئاسة الجمھورية ھـو تسليم مليون وحدة سكنيـة الإن ھدف 

مما يعني إنجــاز برنامج في المتوسط  ،2009- 2004خــ-ل الخمس سنــوات امتداد لفترة 

قصد لقضاء على أزمة  ل{رادةن سنويا و ھو رھـانـا كبيـرا مسك 200.000يتكون من 

  .السكن في الجزائر

 فيما بلغت ،بالمئة من مجموع ھذه السكنات المنجزة 42حصة السكنات الريفية تمثل نسبة 

في ما يخص الجانب المالي فلقد خصصت الدولة  أمابالمئة 58نسبة السكنات الحضرية منھا 

  1.مليار دج 1.581ا البرنامج السكني   قدرت قيمته لھد إجمالياماليا  غ-فا

 اموجھ با/يجارسكن اجتماعي  120.000و تتوزع  المليون وحدة سكنية على الشكل التالي 

سكن اجتماعي تساھمي المخصص للشرائح ذات  215.000لiسر ذات الدخل الضعيف 

وح الريفي باتجاه المدن للمواطنين بھدف الحد من النز سكن ريفي 275.000 الدخل المتوسط

  .سكن ترقوي و بناء ذاتي 310.000 با/يجارسكن موجه للبيع عن طريق بيع  80.000

       وحدة سكنية 912.326بلغ 2005-2009 عدد الوحدات السكنية المنجزة خ-ل فترة 

      و قد تحقق الھدف المنشود و المتمثل بالمئة  91.2مما يمثل نسبة انجاز ) ا�صنافكل (

  . نھاية  سنةإV مع مليون وحدة سكنية  واحد

 ) 2014غاية  إلى( المستقبلية لقطاع السكن  أھداف: الفرع السادس 

من خ-ل تحليل السياسة السكنية المستقبلية و حسب تصريحات مسؤولي القطاع، فقد تم    

غ-ف خصص  ، حيث 2014-2010إعادة اVعتبار للنسيج العمراني للفترة الممتدة من 

مليار دوVر لقطاع السكن من أجل  50ما يعادل  مليار دينار أي 3.700مالي بأكثر من 

                    مجموع اVلتزامات المالية المقدرة قيمتھا وحدة سكنية، من) 2(انجاز مليوني 
                                                 

  2008وزارة السكن، تقرير السنوي  1
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     التي تمت تعبئتھا في مختلف القطاعات) مليار دوVر 286حوالي (مليار دج  21.214 ـب

العجز  قصد  تطويق ةبالمائ 17. 4أي بنسبة  ،و برامج التنموية  باVستثمارات العمومية

  .المسجل في ھذا القطاع على المستوى الوطني

  :بانجاز و يتعلق ا�مر أيضا   

  وحدة سكنية ايجارية   500.000

  وحدة سكنية ترقوية   500.000

  وحدة سكنية في إطار امتصاص السكن الھش   300.000

  وحدة سكنية ريفية 770.000 

فيما  2014مليون وحدة سكنية مع نھاية سنة  1.2سيتم انجاز وتسليم حولي  و كمرحلة أولى 

 2017وحدة سكنية المتبقية مع نھاية سنة  800.000سيتم إنھاء الشطر الثاني و المقدر ب 

الضرورية سواء  حيث تتطلب معاينة المواقع التي ستشيد فوقھا المساكن والمرافق العمومية

منھا في المناطق العمرانية أو المناطق الريفية  و التي ممكن أن تساھم في استقرار سكانھا 

مضاعفة الجھد و العمل بالتعاون مع ا�طراف المعنية  أيضافي ظروف حسنة ويستلزم 

 V ومؤسسات الدولة لضمان تمويل السوق الوطني بصفة منتظمة بالنسبة لبعض الموارد التي

    .يوفرھا ا/نتاج الوطني كا/سمنت، حديد الخرسانـة والخشب و غيرھا من الموارد ا�ساسية 

الذي  2009-2005يمكننا ا/شارة أن ھذا البرنامج السكني يعتبر تكملة للبرنامج الخماسي 

وحدة سكنية ليرتفع ھذا العدد وفق القرارات التي اتخذت  مليونواحد حدد فيه مبدئيا انجاز 

 65 مسج- بذلك زيادة نسبتھا ،مليون وحدة سكنية 1. 65رف  رئاسة الجمھورية إلى من ط

 بالمئة المتعلقة في إعداد  برامج تكميلية لوVيات جنوب و الھضاب العليا و اVمتصاص

الجزئي للسكن القصديري التي استفادت من حصة ھامة في شكل إعانات توجه للبناء الريفي 

    . ورية للمتعاملين المستوردين لتموين السوق بصفة منتظمةوتقديم التسھي-ت الضر
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كما تجدر ا/شارة إلى أن نقص اليد العاملـة المؤھلة في مختلف المجاVت التي لھا ع-قة 

يتعين التغلب عليھا  خاصة  ،بالسكن والبناء تعتبر إحدى العوامل التي تعيق عملية اVنجاز

فة اجتماعية فھو من العوامل اVقتصادية التي تساھم وأن السكن فض- عن كونه حاجة ووظي

بفعالية في خلق الوظائف والمساھمة في امتصاص البطالة وضمان التوازن اVجتماعي 

  . والعائلي

التشريعات والتنظيمات كما اصطحب تنفيذ ھـذا البرنامــج مجموعة  ھامة من اVجراءات و 

  سييره كيفما كانت خاصيته  سنوجزھا في خمستنظم السكن و تو  الخاصة بالتسيير العقاري

 :نقاط

         و ينظم كل اVمور المتعلقة بالسكن  يضبطتحديد ا/طار التشريعي و التنظيمي   �

   .  و العقار في مجال البناء و التعمير

على كل بناية ووثيقة التأمين على العقار  ا/جباري التأمينالتأمين العقاري يفرض   �

و جاءت كنتيجة حتمية بعد الزلزال  ،عمليات البيع و الشراء و حتى الكراء مطلوبة في كل

  .2003القوي الذي ضرب مدينة بومرداس سنة 

كانت في  يسھر القانون على تسيير كل المنازعات كيف ماحيث   تسيير المنازعات  �

كعدم  رىا�خفي مجاVت  أوالمستأجرين  مجال العقار و السكن سواء ثنائية بين المالكين و

  . احترام مقاييس البناء و اVعتداء على ملكية العقارية للغير

 1983نوفمبر  12تنظيم و تسيير الملكية المشتركة بموجب قانون الصادر بتاريخ   �

 بالحظيرةيكفل عملية صيانة و تسيير الملكية المشتركة و التكفل  إذايعد قديم نوع ما  الذي

المشتركة مثل مداخل  ا�جزاءشركاء في العمارات و الوطنية و يحدد حقوق و واجبات ال

 .الخ...،العمارات و ا�سطح و المساحات الشاغرة
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            قانون السكن الجديد المؤرخ في( قواعد منح السكن اVجتماعي اVيجاري   �

قانون في مجال السكن وھو مرسوم تنفيذي موقع من قبل رئيس  أحدثيعد  ) 2008ماي  11

غالبية  إقبال يو يضبط عملية توزيع السكن العمومي اVيجاري والذي  لق ينظم  الحكومة

 . المواطنين نظرا لسعر الكراء المنخفض الذي يعد في متناول الطبقات ذات الدخل الضعيف

وقد تشددت الحكومة في إجراءات اVستفادة من السكن اVجتماعي، إذ يخضع القانون الجديد 

 24.000دج حتى  12.000تنقيط يفرد ا�ولوية لذوي الدخل اقل من كل طالب سكن إلى سلم 

نقطة و ھو يكفل حق المعاقين و ا�رامل و ذوي  15نقطة و  30بتنقيط قدر بـين   1دج

وتشرف على دراسة ملفات الطالبين وتوزيع السكن لجنة محلية متنوعة، إV انه . الحقوق

الجمعيات ا�ھلية بالرغم من أن القانون السابق  يعاب عليھا استثناء ممثلي المجتمع المدني و

  . ملفاتالكان يضمن لھذه الجمعيات المساھمة في عملية دراسة 

 تحليل واقع قطاع السكن و عوامل انسداده في الجزائر :المبحث الثاني 

و خاصة في العشرية المنصرمة مشاكل  خ-ل فترة ما بعد ا/ص-حاتعرف قطاع السكن 

على الرغم من التحوVت و ا/جراءات التي عرفھا قطاع  ا�زمة تعقيدًا كبيرة زادت من

فمشكل السكن مازال يشكل عبئ على النشط التنموي اVقتصادي و معانات   ،السكن

و من ھذا المنطلق حاولنا أن نشخص الوضعية الحالية لقطاع السكن في  ،للمواطن اجتماعية 

ل معرجين على أھم ا�سباب التي وقفت كعائق أمام   الجزائر و حقيقة ا/خفاق في ھذا المجا

مسار السياسة السكنية و جعلت جھود السلطات V تصل إلى ا�ھداف المسطرة و ھذا ما 

  .سنحاول عرضه 

  

  

                                                 
 2009وزارة السكن، تقرير حول السكن اVجتماعي، مارس  1
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  تحليل القطاع من الناحية السكانية :المطلب ا ول 

  التزاحم أو ا,كتظاظ الحضاري ارتفاع درجة :الفرع ا ول 

طيات المتوفرة والمستمدة من ا/حصائيات تأكد أن  سكان المدن الحضرية من خ-ل المع

            و شكل اخت-ل كبير في توازن  توزيع السكان بين المدن ،ازداد نموه بشكل ملحوظ

و يرجع السبب في ذلك إلى ظاھرة الھجرة الريفية نحو المدن من اجل البحث  ،و ا�رياف

   .ن جل المصانع الكبرى و المرافق الضرورية تتمركز في المدنعن ا�من و العمل باعتبار أ

تلبية ھذه  نھذا العامل أدى إلى تشكيل طلب متزايد على السكنات في المدن و عجز ع 

مما ترتب عليه الزيادة الكبيرة في خلق ا�حياء السكن القصديرية و كثافة في   ،الحاجيات

   .ا�حياء الحضرية

التطور الديمغرافي و  يعطي لنا با�رقام نسبة تطور عدد السكان  و الجدول الموالي يبين

  .2007إلى  1962الحضريين و الريفيين للفترة الممتدة من 

  1 .2007إلى  1962السكان الحضريين و الريفيين للفترة الممتدة من سنة  تطور:  (2-19)الجدول 
  
  

  
  

                                                 
 25رقم  ،2007- 2005وطني ل{حصاء تقرير عن الديوان ال 1

  السنـوات
عدد السكان 

  )باW,ف(الحضريين 
نسبة السكان 

  (%)الحضريين 
عدد السكان 

  )باW,ف(الريفيين 
نسبة السكان 

  (%)الريفيين 
1962  3.000  29,1 %  7.300  70,9 %  
1966  4.019  32,6 %  8.297  67,4 %  
1977  7.161  41 %  10.339  59 %  
1987  11.640  49,6 %  11.837  50,4 %  
1989  12.355  50  %  12.348  49,9 %  
2007  19.984  58 %  14.416  42  % 



 واقع إستراتيجية السكن في الجزائر                                                                    الثانيالفصل 

~ 110 ~ 

 

  

أن عدد السكان المتمركزين في المدن الحضرية يمثل نسبة  ،الجدول أع-هخ-ل ن-حظ من  

ملحوظا سواء من  امن مجموع السكان، وأن عدد السكان عرف فع- تطورا و ارتفاععالية 

       جانب السكان الحضريين أو جانب السكان الريفيين، لقد قدرت نسبة الزيادة في المتوسط 

سنويا، و ھذا دليل على أن الجزائر عرفت منذ استق-لھا ثق- ديمغرافيا كبيرا %  2,5بـ 

 ،يتطلب وضع مناھج و آليات فعلية من أجل تلبية الحاجيات و المتطلبات الضرورية للمواطن

  .و لعل من أھم ھذه الحاجيات ا�ساسية ھو توفير المسكن الم-ئم للعيش به

د السكان، أخد يتبلور و يتطور بصورة  ملحوظة خاصة مع أن ظاھرة ارتفاع عدفو ل{شارة 

، و يرجع "بظاھرة النزوح الريفي نحو المدن " بداية السبعينات مما خلق ظاھرة عرفت 

           السبب في ذلك إلى تحسن الظروف المعيشية في المدن خاصة مع توفر فرص العمل

ثر حده في فترة التسعينات بسبب ه الظاھرة أكذو زادت ھ ،و المرافق الضرورية للعيش

ھذا العامل أدى إلى خلق طلب متزايد على  ،الظروف ا�منية التي سادت المناطق الريفية

  .ھذه الحاجيات المتزايدة أمامالسكنات في المدن مما جعل دولة الجزائرية تقف عاجزة 
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  20071-1962-ل الفترة تطور عدد السكان الحضريين و الريفيين خ: )6- 2(الشكـل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

الشكل السابق أن ارتفاع عدد السكان الريفيين عرف وتيرة أسرع خ-ل و عليه، ن-حظ من 

نزوح سكان ا�رياف نحو المدن، أو بعبارة  نتيجةمقارنة بارتفاع عدد السكان الحضريين،  

ة بقيت مستمرة على الرغم ارتفاع نسبة التمدن، و الم-حظ أن ھذه الظاھر يدل على أخرى

من قيام السلطات الجزائرية ببعض ا/جراءات لتحقيق التوازن، غير أنه و مع نھاية سنوات 

الثمانيات، عرفت ھذه الظاھرة حد أقصى خاصة مع تعدي عدد سكان المدن لعدد سكان 

في  و كثافة ،السكن القصديرية أحياءا�رياف مما  ترتب عليه الزيادة الكبيرة في خلق 

  .ه الظاھرة ذفي مواجھة ھ رية و خلق ضغط كبير على السلطات الحض ا�حياء

جلى تت  ،خاصة بعد نھاية الثمانينات ،تطورا ملحوظاسجلت مستوياتھا  التي نسبة التمدن  ھذه

 عدد العائ-تمن خ-ل ا�رقام الواضحة في الجدول الموالي، حيث ن-حظ أن نسبة 

      ،ملموساانخفاضا  عائ-ت الريفيةالعدد ، بينما عرفت نسبة اكبير اعرفت تزايد الحضرية

العائ-ت الحضرية و الريفية في الشكل  و /عطاء صورة أوضح، أدرجنا المعطيات لتطور

  :التالي
                                                 

 15منحنى معد بناءا على معطيات الجدول رقم   1
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   1 .2007إلى  1962العائ-ت الحضرية و الريفية من سنة عدد تطور :   (2-20)الجدول  
  

  2007  1989  1977  1966  1962  عدد العائ+ت
متوسط 

 %النمو
  عائ+ت الحضريةال

  )باW,ف(
1.060  1.150  1.826  2.331  4.446  50  

  عائ+ت الريفيةال
  )باW,ف(

8.540  8.880  1.350  1.540  2.050  40  

  
يتبين أن عدد العائ-ت الحضرية و الريفية في تزايد مستمر و بنسب  ،الجدول ھذا من خ-ل

حجم مستوى  أيضا و ھذا  يظھر ،خاصة في المدن يدةجدالمختلفة نتيجة تشكل ا�سر 

معدل تعايش  نتيجة ارتفاع ،اV يزال مرتفع الذي السكنات إشغالو معدل  المتوسط للعائ-ت 

سنة على  27في  1987تأخر سن الزواج فبعد ما كان في سنة بسبب ا�سر مع ا�بناء الكبار 

ة عدد ا�سر في مسكن واحد يزيد من و زياد ،على ا�قل 2008سنة في  35ا�كثر أصبح 

  .تالي يزيد من حدة طلب الكميالو ب   كثافة لحظيرة السكنية المشغولة 

ام ا/نتاج V تعبرو V ظوفق اختيارات إدارية في ن التي تم إعدادھا أن أصناف السكنات  كما

و شقة من أ "استديو"فانعدام أو نقص للسكنات العصرية ذات طابع  ،تتكيف مع ھيكل الطلب

غرفة واحدة تمكن الشباب أو الزوجيين الشابين من الحصول و بسرعة على ھده ا�صناف 

ه الفئة من السكان إلى معاشرة ذيجبر ھ ،السكنية المعاصرة لتركھا في ما بعد إلى مسكن اكبر

يمكن قياس الطلب المترتب عن السكن المشترك بواسطة ا/حصائيات ، أولياءھم لمدة أطول

ففي مجموع  ،للبرامج السكن شراء عن طريق البيع با/يجار "عدل"ت المسجلة بوكالة لطلبال

في  2/3من الطلبات ھي للشباب بدون زواج من بينھم  %40الوVيات المعنية نجد حوالي 

  .سنة 50إلى  30السن ما بين 

  
                                                 

 25رقم  2007-2005الديوان الوطني ل{حصاء تقرير   1
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 TOLالسكنات  إشغالحالة  :الفرع الثاني 

الع-قة بين عدد السكان ا/جمالي  يعرف على أنه (TOL)معدل إشغال المسكن

أفراد في المسكن الواحد حسب  06القاطنين في البلد وعدد المساكن المشغولة، فقد فاق 

 1.الصادرة عن الديوان الوطني ل{حصاء 2007إحصائيات 

V شك أن ازدياد عدد السكان في الجزائر بشكل ملفت ل-نتباه مند اVستق-ل نتيجة  تحسين 

شة للمواطن ، زاد من حدة ارتفاع و تزاحم عدد ا�فراد في المسكن مما جعل ظروف المعي

و عرفت وتيرة سريعة خاصة مع نھاية السبعينات  ،ظاھرة الطلب على السكنات تزداد تعقدا

ا القطاع دون تحسن نتيجة ارتفاع عدد العائ-ت ذوضعية ھ تو بداية الثمانيات، حيث بقي

مختلفة يمكن أن نذكر منھا عدم الھا و نظرا لبعض ظروف الشابة و ارتفاع أفراد عائلت

 ،عدم توفر مواد البناء، ضعـف السوق العقـارية. استقرار طريقة تمويل السكنات العمومية

تعرف توقفا في  دالتشييجعل العديد من السكنات في طور  قلة الموارد المالية و غيرھا، مما 

ا تظھر شيئا فشيئا إلى غاية نھاية الثمانيات، أين بوادرھ زمة  بدأتا� ھذه ،عملية إنجازھا

   .ة للسكن و ازداد اختناقا  في التسعينات نتيجة الظروف ا�منيةيتجسدت أزمة حقيق

مع  2007 - 1962ي جدول يبين أھم تطورات معدل إشغال المسكن في الجزائر لي ماي ف

  .تزايد النمو الديمغرافي

  

  

  

  

  
                                                 

 25رقم  2007-2005الديوان الوطني ل{حصاء تقرير    1
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  1 .2007- 1990دل إشغال المسكن تطورات مع:  (2-21) جدول ال

  
بالموازنة مع تطور عدد السكان عبر السنوات، عرفت الحظيرة السكنية تطوراً كذلك، غير 

و ھو حاصل قسمة ( كون واضحاً إV بحساب  معدل شغل السكنات أن مجال المقارنة V ي

  بعدما كان معدل أشغال المسكن المتوسط ف) عدد السكان  على الحظيرة السكنية لكل سنة 

قد انخفض خ-ل فترة   ،أفراد في المسكن الواحد 7إلى أكثر من  2000و   1990خ-ل فترة 

وھو ما يعبر عن رغم ارتفاع عدد السكان أفراد في المسكن  6إلى حوالي  2007و 2001

  السكن فياشتداد أزمة  فيلعل السبب و اVكتظاظ في المساكن، و  ارتفاع درجة التزاحم

                                                 
 25رقم ،  2007- 2005تقرير  ،الديوان الوطني ل{حصاء  1

 عدد السكان مساكن مشغولة السنوات
المسكن  شغالإمعدل 

  المتوسط
% 

1990 3.215.144 24.737.562 7,69 
1991 3.284.915 25.331.263 7,71 
1992 3.348.525 25.939.213 7,75 
1993 3.437.035 26.561.755 7,73 
1994 3.508.416 27.200.000 7,73 
1995 3.640.000 27.744.549 7,62 
1996 3.807.061 28.300.000 7,13 
1997 3.936.219 28.900.000 7,34 
1998 4.053.793 29.276.767 7,15 
1999 4.175.168 29.906.200 7,16 
2000 4.299.376 30.549.204 7,11 
2001 4.420.751 30.874.239 6,98 
2002 4.542.126 31.517.243 6,93 
2003 4.745.210 32.015.112 6.74 
2004 4.890.152 32.490.152 6,64 
2005 5.101.549 32.906.282 6.45 
2006 5.210.214 33.481.241 6.42 
2007 5.440.112 34.453.453 6,33 
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مساكن مشغولة

عدد السكان

  

ھذه السنوات يعود في واقع ا�مر، إلى قلة المساكن من جھة، و تفاقم ا�وضاع اVقتصادية  

   .1انخفاض القدرة الشرائية للفرد من جھة أخرى و

 10.236.000حوالي  1962لموالي يـوضح الـتزايد الـسكاني الذي بلغ في سنة ل اشكالـ 

فرد  5.60المسكن  شغلبمعدل سكن  1.948.000نسمة كما بلغت المساكن الـمشغولة آنذاك 

نسـمة   24.737.562قدر بحوالي    1990رتفع  أي سنة االسكان عدد ، في حين نجد للمسكن

عدد  صبحوأ فرد للمسكن 7.69بمعدل   3.215.144فيه   و قـد بلغت المساكن  الـمشغولة

مسكن أي  5.440.112يقطنون في نسمة  34.453.453 يقدر بـ 2007السكان في سنة 

ھذه .مرتفعا مـقـارنـة مع المعايير الدولية، و يعتبر ھذا المعدل فرد للمسكن 6.33بمعدل 

 :يوضحھا الشكل التالي الوضعية 

 

  2007-1990تطورات معدل إشغال المسكن يوضح : )7-2( الـشــكل 

  

  

                                                 
 في الجدول أيضا احتساب المساكن الغير المشغولةتم أخد بعين اVعتبار  1
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على  ليس فقط ، يمكن النظر إليه مسكنللكما أن معيار تقييم درجة التزاحم و اVكتظاظ 

حددت المنظمة حيث مساحة السكن الواحد،  على أساس حتىبل  ،أساس معدل شغل السكن

قدر بينما  2م 14لفرد ھي لالعالمية للصحة أن يكون متوسط المساحة السكنية المشغولة 

   . 2مفرد في ال 5 للحظيرة الوطنية بـ المعدل شغل السكن

د في الغرفة اأفر 03 و قدر بـ فقد فاق معدل إشغال الغرفة 2007وحسب إحصائيات 

ا و تشير نفس ذھ .فرد في الغرفة الواحدة 1.1و 0.8الواحدة، بينما المعدل الدولي فھو ما بين 

    : تاليالحصاء أن وضعية إشغال المساكن ھي كالمعلومات للديوان الوطني ل{

في وضعية جيدة و لديھم مستويات معيشية  نيتواجدوم-يين من الجزائريين  6 �

  .الواحدأشخاص في المسكن  4 ـمعدل شغل السكن يقدر ب حيث    جيدة

أشخاص في  10و  7مليون شخص يعيشون بمعدل شغل سكن محصور بين  15 �

  .المسكن الواحد 

شخص في  12 يصل أحينا إلىيين شخص يعيشون بمعدل شغل سكن أكبر م- 10 �

   لياً الوضعية السيئة للسكان في الجزائرجالمسكن الواحد و من ھنا  تظھر 

  تطور عدد السكان مقارنة بتطور الحظيرة السكنية :الفرع الثالث 

التخطيط و ضعف   اتضعف عملية اVنجاز السكن  من مظاھر مشكلة السكن في الجزائر ھو

و لعل ما زاد من حدّة ھذا المشكل ،   ،المستقبلية مع تطورات المتطلبات السكنية ستراتجيةل{

 .ھو التزايد المستمر في عدد السكان بوتيرة أكبر من تطور الحظيرة السكنية

  :فيمكن  توضح تطور عدد السكان مقارنة بتطور الحظيرة السكنية  من خ-ل الشكل الموالي 
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  19901-2002:  تطور عدد السكان مقارنة بتطور الحظيرة السكنية للفترة:   (2-22)دول الج

  
الجدول أع-ه، أنه بالموازنة مع تطور عدد السكان عبر السنوات ، عرفت  خ-ل ن-حظ من

لسرعة مما خلق تفاوت و فجوة كبيرة بين ولكن ليس بنفس ا  ،الحظيرة السكنية تطوراً كذلك

ما يعرض و ما يطلب ، كما انه V يمكننا معرفة و مقارنة وضعية السكن و تطور الحظيرة 

السكنية  إV من خ-ل معرفة عدد المساكن المتوفرة ل�Vف من السكان بإجراء مقارنة بين 

ساكن  فل�سكن متوفر م 190.30كان  أن فبعد ، نسمة 1000السنوات لعدد المساكن مع 

ليواصل اVنخفاض  1970ساكن سنة  فل�مسكن  160.21انخفض المعدل إلى  1962سنة 

و بقي الوضع المعدل نفسه في التراجع  1980ساكن سنة  فل�مسكن متوفر  147.90 إلى

  .حتى نھاية التسعينات ليبدأ في ارتفاع و لكن بشكل ضعيف و نسبي

لتطور السكني و السكاني في الجزائر لعطي صورة واضحة و الشكل التالي يدل أكثر و ي

 .عبر مختلف السنوات

  
                                                 

 53بق ، ص اسالمرجع العبد القادر بلطاس ،  1

  السنوات
 عدد السكان

)1(  
  مجموع الحظيرة السكنية

)2(  

معدل عدد المساكن ل 
  )3(نسمة 1000

 )1000)/1) /((2)=(3(  

1962  10.236.000  1.948.000  190.30 

1970  14.640.645  2.345.510  160.21 

1980  19.240.546  2.845.650  147.90 

1990  24.737.562  3.215.144  129.97 

2000  30.549.204  3.812.354  134.62 

2007  35.096.453  5.440.112  159.55 
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ھذه المنحنيات ھو كبر حجم عدد السكان مقارنة بتطور حجم خ-ل إن ما يمكن م-حظته من 

      من شانه خلق ثقل و خلل في التوازن للسياسة السكنية بصفة خاصة  الحظيرة  السكنية، و ھذا

و التنمية اVقتصادية بصفة عامة من خ-ل  زيادة العجز في تلبية الطلبات و انتشار المساكن 

   .و استفحال المضاربة و كثرة المشاكل اVجتماعية و اكتظاظ شغل السكن ،القصديرية

  سرسرعة تشكل ا  :الفرع الرابع 

معطيات المتوفرة حاليا عن تعدادات السكانية أن نسبة النمو الديموغرافي في  هتؤكدحسب ما 

حيث انتقلت نسبة النمو إلى أكثر من ث-ثة أضعاف عن العدد  ،الجزائر ھي في تزايد مستمر

   .ا مما جعل عدد ا�سر في ارتفاع مستمر أيضاذالمسجل بعد اVستق-ل و ھ

اعتمدنا في الجدول أدناه على معطيات  ،أكثر دقة سرةا� حول تطور و حتى تكون دراستنا

 .2007و 2000الممتدة بين  ا�خيرة لفترةللسنوات 

  

  
                                                 

 أع-هشكل معد بناءا على معطيات الجدول   1
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  1 2007  - 2000أھـم الـمؤشــرات للحاVت الوVدة، الوفيات و الزواج  خ- ل الفـترة :  (2-23)الـجـدول 

  

  
 2000الـطبيعـية قـدرت في سـنة  وVداتأن  ن-حظ ،الـجدول ھذا من خ-ل معـطيات

و ن-حـظ كـذلك  ،وVدة 616.000بـ  2007لـسـنة  بالنسبةحين كـانت  في 563.000بـ

ن بـلـغ  في في حـي  حالة،144.000 بـلغ 2000سنة حـيث في  الـوفـيات،تراجـع في عـدد 

  .حالة142.000 2007سنة 

في سنة  241.000إلى  161.000بمقدار  2000كما أن عدد ا�سر الجديدة ارتفع من سنة  

  .ب متزايد على السكناتليشكل ضغط و ط كل ھذانتيجة حاVت الزواج و  2007

فـرضـنا أن  لـذلـك لو ،أفراد 9مـعـروف أن أغـــلب الـعــائـ-ت يـتـجاوز عـددھــا الو من  

  لـوجـدنـا الـعــجـز في عـدد  أشخاص  5الـعـائـلة متوسـطـة ا�فـراد مـثـ- تحـتـوي عـلى 

                                                 
 2007لـ جــويـــــلــية )   ONS(الـد يــوان الـوطـني  لــ{ حـصـاء   1

  الســنـة             
 المؤشـــرات

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

عــد د السكان 
 باW,ف

30.507 31.965 31.416 32.879 33.357 33.848 34.214 35.015 

حـية      و,دات
 باW,ف

707 749 789 719 735 753 761  760  

  المعـدل الـخـام
 %للو,دات

16,61 23,43 25,11 21,18 22,03 22,24 22,27  21,70  

 142 143 145 138 141 140 141 144 اتعـد د الوفـيـ

  المـعـدل الـخام
 %للوفـيات

4,87 4,72 4,59 4,56 4,41 4,35 4,40 4,36 

الزيادة الطـبيـعـية  
 باW,ف

563 607 649 578 597 608 618 616 

  عـد د حـا,ت
 الزواج  باW,ف

161 159 164 173 215 212 231 241 

المعـدل  الـخـام 
 للزواج

5,36 5,44 5,84 6,29 6,97 6,90 7,15 7,21 



 واقع إستراتيجية السكن في الجزائر                                                                    الثانيالفصل 

~ 120 ~ 

 

  

                     :تم العمل على أساس الـفرضية  التي تنص على أن  اذإالـسكنات يتضاعف 

  " عــائـلة واحـدة = الـسـكن الـواحد " 

   القصديري و الشاغرالسكن المشغول ،  :الفرع الخامس 

المعطيات لمختلف فان  ،لتقليص من حدة  أزمة السكنلدات المبذولة وعلى الرغم من المجھ

 ،ھاميعتبر جد أن معدل السكنات الغير المشغولة و القصديرية و الشاغرة أثبتت ا/حصائيات 

  .و في تزايد مستمر نسبيا مما أضاف تعقيدا أخر /شكالية السكن في الجزائر

   )وحدة ا~Vف(  1تطور الحظيرة السكن المشغول، القصديري و الشاغر  : (2-24)دول الج
  

  السنة               
 نوع السكنات

معدل النمو   2000  1989  1977  1966  1962
لسنة %

1966  
  4.48  4.455  2.507  2.345  1.212  1.120  سكن مشغول
  1.73  165  285  185  95  /  سكن قصديري

  11.32  985  920  435  87  /  سكن غير مشغول
معدل انشغال 

 (TOL)  السكن
5.6  5.8  7.02  7.15  6.26  6.36  

  
يمكن أن  ،التسعيناتيبدو أن السكن القصديري أخد يت-شى مع نھاية  ،ه ا�رقامذمن خ-ل ھ

  .فعالية السياسة المنتھجة لتقليص ھدا نوع من السكنات يعود تحسنه إلى 

حيث سجلت أخر ا/حصائيات  ،شغولة يبدو على العموم كبيرأما المخزون العام للسكنات الم

ازداد بنسب ھامة بأكثر من أربع أضعاف  مند  هم-يين وحدة  ومعدل نمو 5أن العدد يفوق

و دVلة  افھو أكثر وضوح ،فترة اVستق-ل و بالرغم من أھميته النسبية في المناطق الريفية

  : ليةوجد بالنسب التايفي المناطق الحضرية حيث 

  

                                                 
 25رقم  2007،- 2005تقرير  ،الديوان الوطني ل{حصاء  1
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  .في المجمعات وسط المدن % 56 �

 .في المجمعات لضواحي المدن % 21 �

 .في المجمعات المبعثرة 24% �

 .تبقى يتمثل في المجمعات الريفية ما �

أين يكمن  ،أيضا مرتفع في المجمعات الحضرية يعتبرفي حين معدل السكنات الشاغرة 

   1ه بعض المعطيات للمدن الكبرىذالطلب الحاد و ھ

  %17ر الكبرى    الجزائ  -

  %14   وھران              -

  %15      قسنطينة         -

  %14      عنابة            -

 : ه السكنات يمكن أن ترجع إلىذأما أسباب عدم اVستغ-ل و إشغال ھ 

  .سكنات المواطنين القاطنين بالخارج و عدم تأجيرھا خوفا من انتزاع الملكية •

  .يةالبناءات الفردية الغير المنتھ •

  .برامج سكنية منتھية غير موزعة •

  .سكنات جاھزة غير مباعة •

  .شراء من اجل اVحتكار •

  .عدم توفر ا�من •

 .ضعف  مكانيزم ا�سواق العقارية •

  

  
                                                 

 25رقم  ،2007-2005تقرير  ،ان الوطني ل{حصاءالديو 1
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  خصوصية ا,ستفادة :الفرع السادس 

   ھو نوع تسعى الذي  ،نجد أن النمط السائد في الجزائر للحيازة على سكن ھو ملكية المسكن

عدم وجود إستراتجية تعمل على تطوير نوع السكن  نتيجة ،شرائح المجتمعجل ال ءهورا

اVيجاري و تشجيع المرقيين الخواص بوضع آليات جديدة من اجل ترقية المنافسة و توفير 

   .العرض

  20071و  2000ام اVستفادة من الساكنات بين ظتطور ن :  (2-25)جدول ال
  

  
  

ا لعدم توفر ذالذي تم التركيز فيه على سنتين و ھ ،كما ھو واضح في الجدول أع-ه

الذي يظھر ميول  ،المعطيات، أن نظام اVستفادة أو الحيازة بملكية ھو أكثر شيوعا

نمط اVمت-ك السكني و ضعف اختيارات النمط لفرد في اختياراته لل يثقافال السيكولوجي و

سكن  2.945.000حوالي ب مشتركة أوملكية خاصة قدرت السكنات ذات حيث  ،التاجيري

تراجع الحظيرة  اثر و. من الحظيرة الحضرية تابع للخواص ھاغالبيت 2007 سنة في

ة في زيد من حدة الطلب فتشجيع اVستثمار موجه ا/يجار خاصياVيجارية يمكن أن 

الساكنات الصغيرة لiسر ذات حجم قليل يمكن أن يخفف من الضغط و يأتي بتحسينات 

ارتفاع حجم السكنات المجانية يمكن أن يكون كنتيجة غياب السكنات أما بالنسبة ، كبيرة

  .متدھورةال الصحية و الم-ئمة وتتميز دائما بحالتھا

                                                 
1Séminaire sur l’analyse de l’offre de logements en Algérie 12 oct2008 Centre CIBA présente par M GRAINE    

  2007  2000  ا,ستفادة امظن
  % 68.4  %67.2  او مشتركةملكية خاصة 

  %14.5  %13.8  مؤجر

  %15.4  %15.8  مجاني
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   TOP   1الغرفة إشغالمعدل  :الفرع السابع 

معدل أشغال الغرفة الواحدة في الع-قة مجموع ا�فراد مع مجموع الغرف  مثلتي

و يكون مقياس تطوره تبعا للمستوى اVقتصادي و اVجتماعي للبلد، فيما يخص ، المشغولة

   أشخاص  6تمحور متوسط ا�سرة في  ،الجزائر فقد شھد ھذا المعدل ارتفاعا بعد اVستق-ل

تأخر الذي حصل في بناء المساكن الو مع  1966سنة فرد  2.01و كان معدل شغل الغرفة 

مقارنة مع النمو الديموغرافي و زيادة في حجم ا�سرة و الھجرة الريفية تجاوز معدل إشغال 

حيث وصل معدل المتوسط إلى أفراد في فترة السبعينات إلى غاية نھاية التسعينات  3الغرفة 

  .حقة-الو قد انخفض نسبيا في الفترات أفراد  8

  19982لسنة  توزيع المساكن حسب عدد ا�فراد في الغرفة:   (2-26)الجدول 
  

  %الريفي  %الحضري %الوطني  TOPمعدل 
  3.14  2.78  2.95  0.7اقل من

  6.64  7.27  6.97  1.1إلى  0.8
  31.44  32.99  32.24  2إلى  1.2
  29.48  30.06  29.78  3.3إلى  2.1
  29.30  26.09  28.06  و أكثر 3.4
  100  100  100  مجموعال

  
  

أن توزيع المساكن حسب عدد ا�فراد في الغرفة بين الوسط  ،الجدول ھذا خ-لن-حظ من 

فمث- معدل إشغال الغرفة  ،الحضري و الوسط الريفي يختلف حسب معدل إشغال الغرفة

كز في الوسط الريفي أكثر منه في الوسط الحضري و ذلك نتيجة تريفأكثر  3.4المساوي 

   .فاع حجم ا�سرVرت

 

                                                 
 2010- 2009نيل شھادة ماستر تخصص مالية  سنة لمذكرة تخرج  "قطاع السكن في الجزائر واقع و آفاق" ،بدراوي شھيناز 1
 1998الديوان الوطني ل{حصاء   2
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 الھجرة الريفية :الفرع الثامن 

أجبرت  ،إذا كانت الھجرة الريفية في الجزائر تعود إلى أسباب وظروف تاريخية بعيدة

فان المعدل المرتفع الذي عرفته ھذه الھجرة يعود أساسا  ،الف-حين على الھجرة نحو المدن

ر وتحوVت على قوة سوق العمل وعلى إلى السياسة اVقتصادية الوطنية وما أحدثته من أثا

     التوازن بين الريف والمدينة حيث إن حركة التصنيع التي شھدتھا الب-د خ-ل السبعينات 

ھجرة أعداد ھائلة من العمال الريفيين إلى  نو بداية الثمانينات كانت مسؤولة إلى حد كبير ع

لك لم تصبح ا�رض بشكل عام بحثا عن فرص العمل المتاحة ھناك وبذ ،المناطق الحضرية

تستقطب الشباب واليد العاملة المتخصصة خاصة منذ أن ظھرت وظائف التشغيل في مختلف 

 أنومن خ-ل ھذا يمكننا ، القطاعات ا�خرى كالتصنيع والبناء و ا�شغال العمومية وغيرھا

   :ث-ث مراحل وھي إلىنحدد الھجرة الريفية في الجزائر 

تضاعف عدد سكان المدن في ھذه المرحلة بسبب :1962- 1954المرحلة ا ولى  &

مما اجبر السكان على  سياسة التدمير المنظم للريف والقرى التي انتھجھا اVستعمار،

  .الزحف نحو ضواحي المدن التي عجزت عن توفير شروط اVستقبال الضرورية للنازحين

بسبب وضعيتھا  أصبحت ا�رياف غداة اVستق-ل: 1970- 1962 المرحلة الثانية &

تطرح صعوبات أمام استقرار السكان وخاصة  المزرية والتدمير الذي لحق بھا أثناء الحرب،

فئة الشباب التي لجأت إلى المدن ھروبا من البطالة وطلبا لحياة أفضل وغالبا ما كان اVنتقال 

  .المدينة دون عودة إلى

اVقتصادي منذ بداية  ماءا/ن تأدت مجھودا:يومنا ھذا إلى 1970 المرحلة الثالثة &

السبعينات والتي غالبا ما تمركزت في المدن إلى استيعاب أعداد كبيرة من سكان ا�رياف 

 : منھا وتضخم عدد سكان المدن مما أدى إلى إفراز أزمات حادة
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 .جز المرافق المختلفة عن توفير الخدمات ا�ساسية كالصحة والتعليم والتوظيفع �

رية الھامشية ببناءات فوضوية وما تطرحه من مشاكل ظھور ا�حياء القصدي �

  .عويصة

الفوارق الكبيرة في ا�جور والخدمات اVجتماعية التي يحظى بھا عمال الصناعة  أنكما 

وبقية القطاعات ا�خرى قد شكلت عوامل جذب قوية بالنسبة لiيدي العاملة الريفية والف-حية 

عوامل وأسباب أخرى كعدم توفير وسائل الحياة منھا خاصة ،كما تعود ھذه الھجرة إلى 

الضرورية با�رياف من طرق و مواص-ت وكھرباء و فرص للعمل ومرافق صحية 

وھياكل تعليمية وغيرھا من الخدمات اVجتماعية واVمتيازات التي تحظى بھا المناطق 

  . 1الحضرية

لھجرات الريفية المتزايدة في ا~ثار المترتبة عن الھجرة تضخم المدن سكانيا فقد أدت ا و من

حجمھا والمستديمة أحيانا إلى ازدياد الكثافة السكانية بالمدن حيث أصبحت نسبة السكن 

و خلق المزيد من المشك-ت اVجتماعية سواء  %41ونسبة السكن الريفي %59الحضري 

صحة التي تتصل با/نتاج و فرص العمل أو بالخدمات اVجتماعية كالسكن و التعليم وال

و ظھور البناءات الفوضوية والبيوت القصديرية  ،والمواص-ت والمواد الغذائية وغيرھا

وانتشار البنايات على حساب ا�راضي الخصبة ھذا ما اثر على البيئة وأدى إلى تشويه 

   .2الطبيعة

  عدم تماشي القدرة الشرائية للمواطن مع تكلفة شراء سكن :الفرع التاسع 

بين ا�سباب التي عملت على تعقيد أزمة السكن، ھو عدم مراعاة الھيئات يمكن ذكر انه من  

لتكلفة السكنات بما يتماشى مع قدرة المواطن، فبغض النظر عن السكن اVجتماعي الذي 

  تخصصه الدولة إلى المواطنين ذوي الدخل الضعيف أو المنعدم بدون أي مقابل أو بتكلفة 
                                                 

 .-39ص 1980جوان  6 1035المجاھد اVسبوعي عدد  1
2 A Ben Achenhou. L_exode rural en algerie . alger.ENAD.1979.P4  
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وي الدخل ذا�خرى جد مرتفعة V تتناسب مع ا�فراد رمزية، نجد تكلفة أنماط السكنية 

علمنا أن قيمة المسكن  اذإا ذھ ،المتوسط و ھي تمثل النسبة الكبرى لمجموع أفراد المجتمع

  .المتوسط تزيد عن ستة أضعاف الدخل المتوسط السنوي لiسرة 

من جھة و ظاھرة  كما أن  كيفية توزيع السكنات اVجتماعية تبقى تتسم بالت-عبات ا/دارية 

الرشوة و المحسوبية، إضافة إلى عجز الدولة عن تحقيق العرض الكافي نظراً لمشكل تمويل 

 فإذا أردنا تقييم ، ھذه السكنات و مشكل نقص ا�راضي و غيرھا من المشاكل من جھة أخرى

  :نجد ما يلي  قدرة الشرائية للمواطن مع تكلفة شراء سكن

ن-حظ أنه على الرغم من جھود الدولة الرامية إلى تشجيع   ،ويلسكن الحضري الترق بالنسبة

، إVّ أن نسبة ھذه ا�خيرة تبقى ضعيفة نظراً 1993إنجاز السكنات الترقية العقارية سنة 

و ھذا  1دج .V800.0002رتفاع تكلفة ھذه السكنات، ففي غالب ا�حيان تتعدى تكلفة السكن 

ى إعانة مالية من قبل الصندوق الوطني للسكن، و ما V يسمح للمستفيدين من الحصول عل

من ھنا تبقى السكنات الترقوية كحل لفئة من المجتمع ذات الدخل المرتفع مع العلم أن جل 

   .المواطنين الجزائريين من الطبقة الضعيفة أو المتوسطة

على الرغم من كونھا صيغة سكنية حضرية تراعى فيھا  قدرة دخل ف سكن التساھميأما 

و استفادته على إعانة مالية و إمكانية حصوله على قرض عقاري من قبل البنوك    لمواطنا

من جھة و إعادة  النظر الدولة في ھدا النمط  عّدة مرات من حيث إعادة اعتبارھا بما 

يتماشى مع متطلبات ا�فراد، غير أن الت-عبات ا/دارية خاصة على مستوى الھيئات المعنية 

م المستفيدين با/ضافة إلى انخفاض حصة ھذا النمط السكني، جعل مساھمته في تحديد قوائ

لحل أزمة السكن نسبية، و وجد المواطن الجزائري صعوبة في الحصول عليه على الرغم 

  . من التسھي-ت التي وضعتھا الدولة

                                                 
   20ص  11/12/2010جريدة الخبر اليومية بتاريخ  1
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صيغة جديدة Vكتساب سكن و من   وھ الذي سكن البيع عن طريق ا/يجارفيما يتعلق ب

                 دج  12.000ط حيازتھا نجد أنھا تخص المواطن الذي يتراوح دخله بين شرو

فتكون  1% 75من تكلفة السكن أمّا %  25دج، وعلى المستفيد أن يدفع ما قيمته  40.000و 

أخدنا مواطن من الفئة  اذإسنة بدون فائدة، و لكن  20على شكل أقساط كراء على مدّة 

حتى المتوسطة فان المسالة تكمن في قدرته على توفير المبلغ ا�ولي و الذي  أوة الضعيف

دج  8.000دج إلى  6.000بالمائة و في دفع  أقساط كراء شھرية تتراوح بين  25يقدر ب 

با/ضافة إلى تكاليف صيانة العمارات و المحيط و ما تبقى له من دخله ھل يستطيع أن يلبي 

           .و انخفاض القدرة الشرائية من سنة �خرى مع ارتفاع ا�سعار طلباته المعيشية خاصة

  .و عليه ن-حظ أن ھذه الصيغة على الرغم من كونھا محفزة إVّ أنھا تبقى بعيدة المنال  

من قبل الدولة مالياً  هفعلى الرغم من إعادة النظر في قيمة دعم  ،سكن الريفيو بخصوص 

                 إنجاز سكنه بنفسه و على الرغم من التسھي-ت البنكية، إVّ أنه من أجل  ،لفائدة المستفيد

ه السكنات V يسير بصورة حسنة مسكن خاصة مع اVرتفاع ذجد إنجاز ھنو بالموازنة 

   .المستمر في أسعار مواد البناء و عدم الرغبة في العيش في ا�رياف

  ا%سكانية تحليل القطاع من الناحية :المطلب الثاني 

 السوق السكني :الفرع ا ول 

              مع  استقرار ألiوضاع ا�منـية و الـمعـيـشـية في البـ-د و اVنتعاش اVقتصادي

و اVجتماعي و الـثـقافي وقـلت نـسـبـة الـوفـيات و ارتفاع معدل الـنمو الوVدات،  ازداد  

، فـالـطلب على الـمسكن مـرتبط بـصـفة الطـلـب على الـسكنات و خـاصـة في الـمـد ن

  لـذ لـك نـجـد أ ن ارتفاع عـد د الـسـكان ، مـباشرة مع حركة التنموية و  الـنمو الديـمـغـرافي

  

                                                 
 "عدل"معلومات مستمدة من وكالة  1
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اVزدھار اVقتصادي و ارتفاع الدخل  أنيـؤدي حـتما إ إلى ارتفاع الـطلب عـلى الـسكــن كما 

ـورن الـطـلـب الوطـني على الـسكن بالـعـرض عمل على زيادة الطلب و إذا مـا قيالشھري 

الـوطني ، سـنجد و جـود فـرق كـبير و أن ا/نـجــازات التي تم تـحـقـيـقـھـا إلى يـومنا ھـذا 

  .V تلـبي اVحتياجات المطلوبة

أردنا تحليل السوق العقاري من المنظور اVقتصادي، فان عملية تلبية الطلب على  اذإو 

 الـشكل الموالي، فبـفرض وجـود منافـسة حرة و يـكون ذيأخ أنن يمكن أو السك العقار

 D(و يـكو ن الـطلب عـلى الـوحـدات الـسـكـنية مـمـث- بـ ) َ◌  S S(الـعـرض ممـثـ- بـ 

D َ◌◌َ ( حـيـث يـكون سـعر الـمسـكن  عـند الـمـسـتوى)P`   ( و تـكون الـكــــمـية

، فـھـنا V يـوجـد عـجـز في عـرض الـسـكنات و ذ ) Q `(الـمـعـروضـة من الـسكن عـند  

لـك مــقـابل سـعر مـنـاسـب، أمـا في حـالة اVحتكار الـــسـائـد من طـرف الـــمـتــعـامـلــين 

  :فمث- فـھنا الـوضـعـية تـتـغــير اVقتصاديين

  1 الـعـرض و الـطـلب عـلى  الـوحـدات السـكـنـيـة:  )9- 2(الشـكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  2002   ،  61ص  "Vقتصاد الـمـالي و الـمـصـرفي ، الـسـياسة و الـتـقــنـيـات الـحـديــثة  في تـمـويل الـسكنا "عـبـد الــقـــادر بـلــطـا س ، 1

 .  ديوان الـمـطـبوعـات الــجـامـعــية

S 

S 

S’ 

D 

Q’ Q 

P’ 

P S’ 
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يعود إلى  سببها و ذيـتـضح لـنـا  جـلـيـا أن الـطلب ھو في حـالة عـجـز مستمرة إلى يومنا ھ

ھيمنة واحتكار السوق السكنية من طرف المتعاملين العموميين فعجز الـصندوق الوطـني 

ة ومؤسسات الترقي )OPGI(الترقية و التسيير العقاري  ديوانو )CNEP(واVحتياط  للـتوفير

والھيئات العمومية ا�خرى عن رفع عدد الـسكنات و منه  انخفاض  )EPLF(العقارية 

مـقابل الـكـمية )  P(العرض و تكاثر الـطلب الـسكن أدى إلى زيـادة الـسـعـر لـيــصل إلى 

كما إن ، لـسكن مـھـما ارتفع د خــل الـمـواطنلو ھـذا V يـحل مــشـكلة  ) Q(الـمـعـروضـة 

تعتمد في مجملھا على التدخل الحكومي في  لسكن في الجزائر كانت و ما تزالسياسة ا

في بعض ا�حيان، حتى في  ھااتعدبل  التوزيع،و  ا/نجاز و التسيير بما في ذلك التمويل

  .الذاتي و الترقية العقارية، مما زاد  أزمة السكن تعقيداً  البناء

   :يلي عوامل ضعف السوق السكني يمكن أن نذكر ما و من

       عدم تـشـجـيع قـطاع ا/يـجـار للمستثمرين الخواص سواء على الصعيد التشريعي  -)1

حيث V يكاد يوجد أثر للسوق العقارية اVيجارية في ب-دنا  ،أو على صعيد  التمويل البنكي

أن العرض من جانب القطاع الخاص  ،ما يمكن م-حظته في معظم البلدان ا�خرىلخ-فا  

   مجال السكن ا/يجاري V وجود له عمليافي 

و الــمـتـعـلق بـشكل  1998حواجز قانونية كتلك التي جاء بھا قـانون الـمالـية لـسـنة  - )2 

الـتـنازل من أجـل ا�راضي الــتـابـعـة للـدولة و الـموجـھة /نـجـاز الـمـمـتـلـكات الـخـاصــة 

ـنازل V يـحمـل تـحـويـل الـملـكية لـفائـدة الـمـتـنـازلـيــن حـيـث أن الـت بالـترقـية الـعـقاريـة،

يـجـعـل من الـمسـتـحيـل  تـــأسـيس عـقـد الـتـنازل لـصـالـح الـمـشــتـريـــن و ھـذا يـصـعب 

  . الـحـصول عـلى قـرض بـنـكي بـسـبـب عـد م وجـود ضـمـانات
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حصول على مسكن لكثرة الاجل عراقيل الحصول على قروض عقارية بنكية من  -)3

معدل الفائدة الذي V يتناسب مع فئات الدخل الضعيف  ذلك الضمانات و كثرة الشروط بما في

 . و المتوسط

ضعف القدرة الشرائية مما يقلل من إمكانية  المواطن في تخصيص جزء من مدخوله  -)4

  .ل-دخار السكني

ات واسعة من ذوي الدخل الضعيف ارتفاع سعر السكن بنسب خيالية حيث نجد فئ -)5

 . والمتوسط V توفر لھا القدرة على شراء سكن ال-ئق

  .النقص في الوعاء العقاري خاصة في المدن الكبرى -)6

المضاربات العقارية حتى في المساكن التي أنجزتھا الدولة، بيعت بفضل نظام  انتشار -)7

إمكانية إعادة بيعھا في السوق با مما سمح لتمليكي للمستفيد و بأسعار محددة إدارياالتنازل 

لك المساكن الوظيفية التي كانت ذالعقارية الحرة نتج عنھا تحقيق فائض قيمة بما في 

أن جزءا كبيرا من المساكن العمومية  الوضعيةموضوع مثل ھذه العملية، و كان نتيجة ھذه 

  .سكنالق المضاربة دون أن يساعد ذلك على تحسين ظروف سو" فخ " ضاع في 

  نقص عرض الوحدات السكنية مقارنة بالطلب  :الفرع الثاني 

على الرغم من الجھود التي قامت بھا الدولة على مدار السنوات من أجل تنمية قطاع 

السكن خاصة في فترة ما بعد ا/ص-حات، حيث عمّدت على توفير أكبر عدد من السكنات 

ودعم المواطن  العقارية،لمجال أمام الترقية و فتح ابمختلف ا�نماط الحضرية و الريفية 

       Vمتصاص الطلب المتزايد، إV أنه  غيرھا،بإعانات مالية للحصول على ملكية سكن و 

و بالمقابل، مازال المجتمع الجزائري يتخبط في مشكلة أزمة السكن، و مازال العديد من 

   .الطلبات على السكنات لم يتم تلبيتھا
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ر في ا�خير إلى تفاقم العجز من سنة �خرى و الذي يمكن م-حظته من خ-ل و ھذا ما أسف

  :معطيات الجدول التالي

  20071- 2000 تحليل العرض و الطلب على السكن لفترة  :  (2-27)الجدول 
  

  السنة                        
  ا عداد باW,ف

2000  2007  

      الطلب
  35.015  30.507  المجموع السكان

  6.496  4.605  د العائ+ت عد
      العرض

  2.995  2.150  السكن ا,جتماعي
  380  300  السكن الترقوي
  1.950  1.280  السكن الذاتي

  115  82  السكن التطوري
  5.440  3.812  ا%جماليةالحظيرة السكنية 

  1056  793  العجز السكني

  
  
          ف عجزاً في تلبيتهن-حظ من الجدول السابق أنه أن الطلب على السكنات مازال يعر 

على عدم إمكانية الدولة في أيضا إنما يدل وو ن-حظ وجود ھوة بين الطلب و العرض، 

و يزيد من العرض من جھة  ،التحكم أكثر في سياستھا السكنية بما يلبي الطلب من جھة

  .أخرى

 المخصصة للبناء ا,حتياطات العقارية :الفرع الثالث 

، نجد لتي تعطل التنمية السكنية و تعيق   إنجاز البرامج السكنيةإن من أھم المشاكل ا

نقص في المساحات ا�رضية المخصصة للبناء، خاصة في المدن أين يسجل الطلب ال

متزايد، و ضعف تغطية مسح ا�راضي يشكل أحد ا�سباب الرئيسية لھذه الوضعية، رغم ال

  وزارة السكن باVشتراك مع   من طرف إعداد  برنامج عملي لمسح ا�راضي الحضرية

                                                 
 25رقم  ،2007- 2005تقرير  ،الديوان الوطني ل{حصاء  1
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 ةف-حيالأراضي الھيمنة على ويتبلور ھذا المشكل في  ،الوكالة الوطنية لمسح ا�راضي

بعض الحاVت ا�خرى التي تشكل  توجد و ،والسكنات الريفية /نجاز السكنات الحضرية

  : أيضا طبيعة نقص وفرة ا�راضي السكنية نذكر منھا

 .مستغلةاحات في ا�حياء السكنية غير وجود نسبة كبيرة من المس �

  .قلة اVھتمام بعملية التھيئة و تسوية ا�راضي قصد وضعھا و إعدادھا ل-نجاز �

تعقد ا/جراءات و المعام-ت ا/دارية لiراضي القابلة للتعمير حيث توجد صعوبة  �

    ا�رضحيث تحتاج عملية التنازل أو شراء  ،كبيرة لتحويل و ترخيص بناء ھده ا�راضي

 .و الحصول على تراخيص مدة تفوق السنة أو أكثر 

 .غياب آليات ضبط برامج �راضي للبناء المستقبلية �

فرص  لصعوبة إدماج ا�راضي التابعة للخواص ضمن قطاع التعمير مما يقل �

 .العرض لiراضي المخصصة للبناء

ضئيلة حيث يعتمد أساسا على نسبة ، ضعف التمويل المخصص لتھيئة ا�راضي �

   .العمومية من المواردمخصصة له 

 الصيانة و التھيئة :الفرع الرابع 

عاني يمن بين العوامل التي تعيق التنمية السكنية و تعمل على تدھور الحظيرة السكنية  التي  

منھا قطاع السكن في الجزائر، عدم عناية و صيانة المساكن المنجزة حيث توجد نسبة كبيرة 

جل تھيئتھا أمة و ا~يلة للسقوط غير مبال بھا و V تستفيد من أي تمويل من من المساكن القدي

بعين اVعتبار لتفادي تزايد الطلب على السكن ه و ھو ما ينبغي اتخاذو الحفاظ على وجودھا 

ا ما يمكن م-حظته من خ-ل المباني الحديثة التي بدأت تتآكل بسرعة شديدة نتيجة لعدم ذوھ

و قلة الصيانة الدورية للمحافظة على  ،ل الھيئة المختصة للمراقبة من جھةمتابعة جيدة من قب

  .أخرىمن جھة  العمر ا/نتاجي لھذه العمارات
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سنة بالمتوسط، فإن السكنات القديمة التي 80كان العمر ا/نتاجي للسكن يقدر بحوالي  او إذ 

ديد نسبة المساكن ، و تح1أصبح من الضروري استبدالھا بأخرى حديثة 1962أنجزت قبل 

 .القديمة من شأنه أن يساعد  في تحديد البرامج السكنية التي ينبغي بنائھا في المستقبل 

 توفير مواد البناء :الفرع الخامس 

بناء بالنسبة لقطاع السكن يعتبر من أھم العوامل ا�ساسية /نجاز الإن توفير مواد 

السوق و با�سعار المناسبة، تعتبر من الكميات المطلوبة من ھذه المواد في و السكنات، 

  .ا�ساسيات �ي إستراتجية حكومية في عملية إنجاح إنجاز البرامج السكنية 

ه المواد و بأسعار ثابتة  يتطلب وجود ذأجمعت الدراسات اVقتصادية على أن توفير ھ لقدو 

قوم بإزالة مظاھر سوق كبيرة نسبيا، تعمل على تفعيل النشاط اVقتصادي Vنجاز السكنات و ت

   .نقص في الكميات و تضيق المضاربات

و في حالة  ،كما تعد أسعار مواد البناء من التكاليف المباشرة التي تضاف إلى تكاليف البناء

سياسة السكنية الثر سلبا على مدة اVنجاز و تتعقد ؤعدم توفرھا فان تكلفتھا ستتضاعف وت

يظھر من  ،أساسيھو ملية اVنجازات السكنية و دور جھات المشرفة على ع ،و أكثر أكثر

 إلى و يؤدي ھذاخ-ل ضبط كل العوامل المباشرة و غير المباشرة /نجاز السكنات المقررة، 

و إذا كانت ھناك أسباب عديدة تؤدي إلى ندرة المواد  ،السكنية المبرمجة السياسةعدم تحقق 

تزايد الطلب و بمقادير كبيرة على السكن  ا/نجازية كاVسمنت و الحديد، إV أنه في المقابل 

 .قد يكون من أكثرھا تأثيرا

 نجازات السكانيةا,تسيير  :الفرع السادس 

 وجودلقد أكدت المعطيات عدم احترام تقنيات البناء و عدم وجود مراقبة عمرانية مستمرة، 

  بحيث   ،خرىو تدني الحظيرة السكنية من جھة أ ،خطورة كبيرة على أرواح ا�فراد من جھة

                                                 
1 Colloque sur le financement et le logement, organisé le 08 et 09/11/1997 ( le soir d’Algérie du 10/11/1997). 
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ھا الجزائر إثر زلزال عين تموشنت و زلزال لكشفت الكارثة الطبيعية التي تعرضت 

وجود عيوب خطيرة على مستوى بعض البناءات حيث عرف معظمھا انھيار  نبومرداس ع

 بالموافقة و كلف ذلك العديد من أرواح المواطنين، و ھذا ما يؤكد عدم وجود مصادقة أو رأي

  .معنية وعدم وجود مراقبة ميدانيةمن المصالح ال

ھذه النقائص التي اكتشفت في حينھا V تقتصر على منطقة عين تموشنت أو بومرداس، بل  

و يمكن توضحھا في تدھور حالة البنايات التي  ،في معظم المناطقلھا  ھناك نقائص مشابھة

  .أنجزت حديثا 

ر فعالية ضرورة تـسـاعـد عـلى أكثبإن فرض المراقبة التقنية و العمرانية مستمرة و  

تـحـسين ھيكل اVنجاز و يعمل على تفادي ا�خطار المحتملة Vنھيار البناءات و يساعد على 

  .النمو برامج السكنية

  إدارة قطاع البناء :الفرع السابع 

ت  فمنذ بداية التسعينات، بداية ا/ص-حات اVقتصادية و تبني نظام اقتصادي جديد، عر 

  اختلف عن سابقه، حيث نتج عن اآخر ان المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء مسارالعديد م

إعادة ھيكلة المؤسسات العمومية كثير من المتغيرات، من بينھا تسرب العديد من ا/طارات 

التي اكتسبت تجربة في ھذا القطاع، ضعف مردودية  ا/نتاج السكني الذي عرف تراجعًا و 

حيث أظھرت غياب تحسن في  2002ة الرقمية للسداسي ا�ول لسنة ھذا ما عكسته الحصيل

                و انخفاض حجم التسليم   4.68%مستوى انط-ق عملية إنجاز المساكن بنسبة 

  1%.  13.15ـ ب

و رغم الجھود المبذولة في ترقية المؤسسات السكنية إV انه Vزالت عراقيل متواجدة و لم  

  ه المؤسسات في ذالعملي و المنھجي التي ترتكز عليه ھ ا/طارنھائية تتحدد بعد و بصورة 
                                                 

بق ، اسال، مرجع  2000"تقرير حول الظرف اVقتصادي و اVجتماعي للسداسي الثاني  "،  CNESالمجلس الوطني اVقتصادي و اVجتماعي ،  1
 . 41ص 
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صحيحة و قوية يتماشى مع التقنيات الحديثة  ضوابطبدون  إدارة قطاع البناءو بقي  ،نشاطھا

  .في مجال النشاط السكني

  نقص رفاھية السكنات و تزايد ا حياء و البيوت القصديرية :الفرع الثامن 

نيف واضح يحدد مواصفات للمساكن التي  تتميز بمستويات مقبولة و عموما V يوجد تص

و  ،خرى�أخرى غير مقبولة، حيث  تتفاوت ھذه المواصفات من دولة �خرى ومن منطقة  

لكن  من  المنطق يصنف السكنات المقبولة ھي تلك السكنات التي تتوفر على الملتزمات 

  .المياه النقية و توجد فيھا قنوات صرف  المياهمرافق مثل التتوفر فيھا و الضرورية الصحية 

      ، ھي التي تنعدم فيھا أبسط متطلبات السكن الصحي الرديئةو المساكن ذات المستويات  

و ھي عادة ما تتمثل في البيوت القصديرية أو المزرية و التي تنجز بصفة عشوائية مثل  

   .ا�كواخ و البناءات  القصديرية

شملت العديد من المدن  واسعا والبيوت القصديرية انتشارا  رة أيالظاھعرفت ھذه  

ممّا نجم عنه في غالب ا�حيان  سكنية،الجزائرية حتى شكلت في بعض ا�حيان مجمعات 

  .اخت-ل  مستوى المساحات الحضرية و تشييد مساكن في مواقع غير صالحة للبناء

في غالب ا�حيان و نقص ا/مكانيات  كما ساھم المحيط المؤسساتي و التشريعي و القانوني

بل   ،المالية و البشرية المناسبة في عدم التحرك و إبقاء ھذه الفوضى العمرانية على حالھا

   .عق-ني للعقارات الصالحة للعمرانالاستعمال غير  كذلكشجعت على انتشارھا  و

القصديرية إVّ أنھا  و على الرغم من المحاوVت التي تقوم بھا السلطات للقضاء على البيوت

ا/حصائيات  تأشار ،تبقى ضعيفة مقارنة بالحجم الكبير Vنتشارھا، فعلى سبيل المثال

  سكن 10.0600منھا ) فوضوي ( سكن مؤقت  143.500على وجود  2005السكنية لسنة 
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، مما 2007غاية  سنة  إلىسكن مؤقت   22.000 حوالي قع في المدن، و قد تم القضاء علىي

   .1ل على عدم تمكن السلطات من التحكم في ھذه الظاھرة بشكل Vئقيد

  1990 – 2006لفترة ) غير Vئقة ( و فيما يلي عرض لتطور السكنات العادية و الفوضوية  

  2تطور عدد السكنات التقليدية و المؤقتة :  (2-28)الجدول
  

  المجموع  عدد السكنات الفوضوية  عدد السكنات التقليدية  السنوات
1990  2.473.756  210.000  2.683.756  
1994  3.508.416  214.000  3.722.416  
1998  4.053.793  155.450  4.209.243  
2002  4.142.126  149.435  4.291.561  
2006  5.210.214  126.801  5.337.015  

  
  

   ن-حظ من معطيات الجدول السابق مدى حجم و خطورة ظاھرة انتشار البيوت القصديرية

مواجھة أزمة السكن في الجزائر و عدم مقدرة  أبعادلك على ذمزرية  و ھذا يدل كأو ال

   . لھذه الظاھرةالسلطات 

 البنكي تمويل  :الفرع التاسع 

يعد تمويل البنكي السكني من أھم محددات الطالب، حيث أن توفر التمويل ا/سكاني بشروط 

لمطلوبة يعد حافزا أساسيا للطلب ميسرة من حيث مدة القرض و سعر الفائدة و الضمانات ا

  .على ا�موال لغايات اVستثمار ا/سكاني على مستوى الفرد أو على مستوى المؤسسة

عتبر يتمويل البنكي في عملية انجاز السكنات  أنيمكن استنتاج جداول السابقة،  و على حسب

و التي  هعود أسبابو ت ،في عدد السكنات الترقوية المنجزة تهو يمكن م-حظ ،ضعيف

  :بالتفصيل في الفصل الثالث إلى عدة عوامل منھا ھاسنتطرق إلي

  

                                                 
 17دورة  ،"2007للسداسي الثاني من سنة  جتماعياVو  اVقتصاديالتقرير حول الظرف  "،CNES اVجتماعيو  اVقتصاديمجلس الوطني  1
  53ص . بق  اسالمرجع العبد القادر بلطاس ،  : 2
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 نتيجة لديھا المالية السيولة نقص إلى البنوك راجع تدخل مجاVت ضيق 

 رأس و إدارية، بطريقة العمومية للمؤسسات المالي التطھير في سياسة الواسعة مشاركتھا

 جزائري دينار مليار 602 و 462 بين وكالبن لدى الديون العمومية بلغت حيث ضائع، مال

  1 1998و 1995 سنتي بين

  .السوق اقتصاد نحو المفاجئ التحول عن الناتج الجديد اVقتصادي محيط 

                  بأغلب الص-حيات أو بكل القيام على البنوك يساعد ضعف اVطار تشريعي 

  المخولة النشاطات و 

  .زيالموا اVقتصاد ثقل 

  .تسييره و المصالح تنظيم تميز التي النقائص 

  .البطالة ارتفاع نتيجة الشرائية القدرة انخفاض 

  .ا�فراد و البنك بين التعامل في الثقة انعدام نقل لم إن نقص 

  .القروض بمنح الخاصة الملفات إعداد في تقصير و نقص 

 كوظيفة أقلمالت على المساعدة ا/ستراتيجية البنكية  الوظائف بعض انعدام 

 .التجارة و السوق دراسة مجال في خاصة و نقص الخبرات ا~لي، وا/ع-م التنظيم

 اتالتحفيزو  ا%عانة :الفرع العاشر 

لقد حاولت الدولة بمختلف وسائلھا تقوية تمويل مختلف البرامج السكنية،  و ھذا بدعمھا  

تلف السنوات و ھذا من أجل الحد مالية متفاوتة القيم على مخو إعانات لقطاع السكن بقروض 

  .من أزمة السكن

  

  

                                                 
 1998 لسنة المحاسبة لسلمج السنوي التقرير حسب 1
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خ-ل سنوات السبعينات على سبيل المثال، قدر الدعم المالي للسكن الحضري من طرف 

مليون 12894مليون دينار، و خ-ل سنوات الثمانينات وصل إلى  430الدولة  بحوالي 

 1. -2007 2000مليون دينار خ-ل السنوات  98085دينار، و 

  : عطاء صورة أوضح أدرجنا الجدول المواليو /

  
  : 20072و  2000خ-ل الفترة ما بين   للدولة حجم ا/عاناتتطور   :  (2-29)الجدول 

  
  السكن الريفي  السكن الحضري  مليون دج: الوحدة 
  30  430  خ+ل السبعينات  حجم ا%عانات
  65  12894  خ+ل الثمانينات حجم ا%عانات
  9331  13500  ل التسعيناتخ+  حجم ا%عانات
  17633  98085  2007-2000خ+ل    حجم ا%عانات

  
  
الريفي نستنتج من الجدول السابق أن حجم ا/عانات المالية المخصصة لعملية إنجاز السكن  

لم يعرف النمو إV ابتدءا من سنوات التسعينات و يرجع السبب في ذلك إلى تغيير دولة 

ية في مجال إنجاز السكنات الريفية،  أما بالنسبة للسكن الحضري  الجزائرية لسياستھا السكن

فن-حظ أنه عرف بدوره ارتفاعا في قيمة الدعم المالي خ-ل كل عشرية، خاصة بعد مرحلة 

و ما بعدھا و يرجع سبب ذلك إلى النوع في ا�نماط ) عشرية التسعينات(ا/ص-حات 

  .قطاع السكنفي السكنية الجديدة التي ظھرت 

  

  

  

                                                 
 17دورة  ،"2007للسداسي الثاني من سنة  اVجتماعيو  اVقتصاديالتقرير حول الظرف  "،CNES اVجتماعيو  اVقتصاديالمجلس الوطني  1
 
 "2002تقرير حول الظرف اVقتصادي و اVجتماعي للسداسي ا�ول من سنة  "، CNES المجلس الوطني اVقتصادي و اVجتماعي 2
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و على الرغم من اVرتفاع المستمر في قيمة الدعم المالي للدولة لعملية إنجاز السكنات 

بمختلف أنماطھا  إVّ أنه و بالموازنة تبقى حصة السكنات المنجزة ضعيفة، و ھو ما يبرر 

بعض المشاريع كان وراء تأخر ه ا/عانات، و لعّل ذعدم الجدية و غياب آليات ضبط ھ

تمام عملية إنجازھا أو إلى بعض الت-عبات التي تجعل لھذه ا/عانات مسار آخر إ فيالسكنية 

عدم قدرة بعض  المستفيدين على تبرير اVتجاه الذي  غير الذي حددت له حيث نجد حاVت 

  .صرف من أجله المبلغ الذي دفع لھم، أو بسبب تغيير مكان ا/قامة لظروف أمنية
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  :خاتمـــة الفصل

التي بذلتھا الدولة /نعاش قطاع السكن و التي لمسنھا من خ-ل تتبعنا لمسار  إن المجھودات

فإن ظاھرة أزمة السكن أخذت تتشكل مع بداية فترة السبعينات على الرغم  ،السياسة السكنية

من الجھود التي كرستھا الدولة بإعطاء أھمية لقطاع السكن إVّ أن ھذا ا�خير أخد يتعقد أكثر 

ه الفترة نظرا لضعف اVھتمام الذي حضي به في أول ا�مر ذوات التي تلت ھمع مرور السن

و كنتيجة . في مجال التنمية مقارنة بباقي القطاعات ا�خرى كالصناعة، الزراعة و غيرھما

  . لذلك، تعقدت المشكلة السكنية لتعرف تفاقماً مع نھاية سنوات الثمانينات

جاز برامجه إV من خ-ل ا/ص-حات التي قامت حيث لم يحضى قطاع السكن بأولوية في إن

بھا الدولة الجزائرية منذ بداية التسعينات و اتخاذ الحكومة إجراءات مختلفة /نعاش قطاع 

السكن كالتنويع في ا�نماط السكنية الحضرية و اVعتماد على آليات مختلفة في تمويل 

على تشجيع عرض السكنات المشاريع السكنية و ذلك بإنشاء ھيئات و منظمات تعمل 

كالصندوق الوطني للسكن الذي حاولت من خ-له تقديم مساعدات /نعاش ا�زمة و إجراء 

و رغم  الوسائل الضرورية التي  .إص-حات بنكية من اجل تعزيز و تقوية عرض السكنات

ل سخرتھا الدولة، و بالموازاة، مازال و إلى يومنا ھذا، مشكل السكن قائماً و أصبح يشك

الشغل الشاغل للمواطن البسيط و للدولة على حد سواء، خصوصا إذا تعلق ا�مر بالقدرة 

الشرائية للمواطن و تحرير أسعار المواد و اVرتفاع المتزايد في ثمن السكنات الموجودة في 

  السوق مع بقاء مستويات  الدخل ثابتة و نقص معدVت اVدخار

السكن ھو نقص في التكفل المالي للبنوك و عجز قطاع و مما زاد في تفاقم ا�وضاع لقطاع  

البناء عن تأدية دوره في تغطية اVحتياجات من حيث الجودة، التوقيت و التكلفة، و عدم 

وجود مراقبة فعلية و تقنية لعملية اVنجاز،  با/ضافة إلى التدھور في قطاع التشغيل  التي 

  لقطاع العام و تطھيرھا، و تھميش ا~Vف من يتزايد سنويا خاصة مع إعادة ھيكلة مؤسسات ا
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العمال الذين اكتسبوا التجربة المطلوبة في ھذا الميدان و في مختلف التخصصات لتتحول 

  .ھذه الطاقات المتدربة إلى قطاع خاص

إن سياسة السكن في الجزائر التي كانت و ما تزال ترتكز في مجملھا على الدور ا�ساسي 

و التسيير بما في ذلك التمويل و التوزيع، بل تعدى دور الدولة، في بعض للدولة في ا/نجاز 

 .ا�حيان إلى التدخل حتى في البناء الذاتي و الترقية العقارية، قد زاد من أزمة السكن تعقيداً 

ھذه السياسة أصبحت تتميز بعدة نقائص و لم تستطيع  تحقيق ا�ھداف المنشودة و ذلك 

و قد يفسر ذلك بتزايد معدل نمو  ھظة التي صرفت في ھذا القطاع،بالرغم من المبالغ البا

السكان و عدد ا�سر بدون تزايد مماثل في عدد السكنات، إضافة إلى تزايد النزوح الريفي 

و اتساع اكتظاظ ا�فراد في المسكن ) التسعينات ( اتجاه المدن التي عرفتھا العشرية ا�خيرة 

و عدم فعالية ا~ليات الميدانية لصيانة و تھيئة السكنات و عدم و التمركز في المدن الساحلية 

          وجود سوق حقيقية للسكن الذي يعمل على ضبط توازن ا�سعار و محاربة الفوضى 

و المضاربة في العقارات و مواد البناء با/ضافة إلى مشكلة التسيير التي تتميز بال-مباVة،  

طية و ا/ھمال ا/داري، و قدم النصوص التي تسيير  ا�راضي المحاباة، الرشوة، البيروقرا

المخصصة للبناء التي تعتبر من بين اكبر المشاكل الرئيسية التي يجب على السلطات 

العمومية أن توليھا العناية الكافية من أجل حل مشكلة السكن، با/ضافة إلى عامل آخر 

وض العقارية من طرف الجھاز المصرفي رئيسي V يقل أھمية يتمثل في صعوبة تقديم القر

بعيدًا عن كل المزايدات و المحاباة و البيروقراطية في التعامل سواء كان ذلك مع المقاولين 

مما يثير حفيظة المواطنين البسطاء إلى درجة قيام أعمال  ،أو مع الراغبين في امت-ك سكن

وقد بلغت أعمال العنف التي تعبر  ،الشغب غالبا بعد تعقب إع-ن قوائم المستفيدين من السكن

    في مختلف القطاعات عن استياء المواطنين درجة جعلت السلطات ا�منية تفتح تحقيقات 

 .   كونه قضية قد تعصف باستقرار الب-د و السكنية خاصة 
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 تمويل السكن في الجزائر   : فصل الثالث

  

  مقدمة

أعـطـيـت في الـسـنوات ا�خــيـرة أھـمـيـة متميزة  لـقـطاع الـسـكن بـسـبب الـدور 

                  الـذي  يـمـكن  أن يــؤديـه ھـذا ا�خــيـر في تـحريـك  و تـنـشـيط التنمية ا(قتصادية

  .و ا(جتماعية

ا لثقل ا�موال الممولة لھذا القطاع، يصبح  من الـضـروري تكثيف و تنويع و نظر    

المصادر التمويلية من جھة و اعتماد على نـظام تـمـويـل  جــد يــد من جھة أخرى يرتكز 

عـلى أسـواق مـالـيـة مـتـطـورة و فـعـالـة مـمـا يـسـتـدعــي خــلق مـؤسـسـات مـالـيـة 

ھـا ضـمن ســوق عـقاريـة تـنـظم و تــقـوي مـجال  الـتـمويـل و تـتـمـثـل تـعـمـل فـيـما بـيـن

في  الـسـوق الـعـقاريـة ا(بتدائية و الـتي تساھم فيھا جميع  الـبـنوك الـتـجاريـة و الـسـوق 

  .الـثـانـويـة الـتي تـعـتـبـر الـمـحـرك الـرئيـسـي  لـلـسـوق  ا(بتدائية

لجوانب المتدخلة في تمويل السكن بصفة عامة و في الجزائر لجل توضيح  شامل أو من 

الجزء ا�ول يتناول في المبحث ; نھذا الفصل إلى جزئيي ئبصفة خاصة،  ارتأينا أن نجز

أمـا في الـمـبـحـث الـثاني  . و  أھـم مصادره ها�ول مفھوم التمويل السكن، تكلفته، استثمارات

السكن باعتبارھا أھم مصدر في العمليات التمويلية،  تـطـرقنا إلى دور البنوك في تمويل

  .المبحث الثالث يتضمن  ماھية ا�سواق العقارية ا(بتدائية والـثـانـويـة

أما الجزء الثاني فتم تخصصه لتحليل و تقييم نظام تمويل السكن في الجزائر، حيث يوضح 

أما المبحث الثاني يتطرق إلى المبحث ا�ول نظام التمويل العمومي و الھيئة المشرفة عليه، 

  الشراكة و ا(ستثمار ا�جنبي، كما أن المبحث الثالث يتناول أيضا دراسة وضعية التمويل 
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الخاص، وصو( إلى المبحث الرابع و الخامس الذي خصص لدراسة النظام التمويل البنكي 

  .ي الجزائرو كيفيات تدخ[تھا، إضافة إلى ا�نظمة الجديدة لدعم التمويل السكن ف

  السكن في الجزائر استراتجياته و واقعه 

   تمويل السكن  :المبحث ا#ول

كغيره من القطاعات ا(قتصادية و ا(جتماعية ا�خرى يحتاج إلى ، إن قطاع السكن

مبالغ مالية كبيرة التي تستخدم في تمويل كافة مراحل عمليات بناء السكنات التي تتشابه 

و عليه سنقوم بعرض  ،اقي المنتوجات ا(ستثمارات السلعية ا�خرىطرق تمويلھا المختلفة بب

التي يعتمد  هو طرق المتبعة و مصادر التمويلي همفھوم التمويل السكني و كذا مختلف أشكال

    .عليھا

  تعريف تمويل السكن :المطلب ا#ول 

ف يمكن أن نعرف تمويل السكن على أنه عبارة عن استثمار رؤوس ا�موال في مختل

و ترتكز أھمية استثمار رؤوس ا�موال من خ[ل زيادة طلب  ،عمليات بناء السكنات

و يعد التمويل  .تكلفة بناء ا(ستثمار من جھة أخرى  عارتفاو  ،ا(حتياجات للمساكن من جھة

حيث يساھم في توفير عنصر  ، من أھم عناصر اgسكانالعقاري و خاصة التمويل اgسكاني

   .(نجاز المشاريع السكنيةس المال ال[زم أر

       إن نظام التمويل اgسكاني الفعال ھو النظام الذي يستطيع أن يحرك مدخرات المستھلكين

بما يناسب مع النظام  ،س المال المستثمرين و تقديم قروض إسكانية مناسبة بأقل كلفةأو ر

 .1و ظروفھا ا(قتصادية و ا(جتماعية العامة   القانوني للدولة

 

                                                 
1 Siriwat Phromvuri, effective housing finance system, government housing Bank-Thailand, the Word Bank 
2002.p.21- 
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من خ[ل تعرف مفھوم التمويل العقاري، حيث يشير  يف مفھوم التمويل اgسكانييمكن تعر

إمكانية "مفھوم التمويل بشكل عام الذي يعرف على أنه  ىالشق ا�ول لھذا المصطلح إل

 اإمالحصول على ا�موال من مصادرھا المختلفة سواء أكانت على شكل أموال مملوكة 

  .1"مقترضة

ا�موال غير المنقولة وصفتھا التميز " ني وھو العقار فإنه يعرف على أنه أما الشق الثا 

حيث   والثبات وتكون منظمة بطرق معينة حسب مخططات ا�راضي والمباني لدى الدولة،

وتدون بسج[ت خاصة تفيد بالمساحة و اسم   تقسم إلى قطع وأحواض يمكن تعرفھا،

  .2" المالك

عبارة عن ا�موال الممنوحة لغايات إقامة " مويل العقاري بأنه ومن ھنا فإنه يمكن تعريف الت 

مقابل الحصول على ضمانة متمثلة برھن   أو شراء ا�بنية السكنية والتجارية والصناعية، 

الدين   تسديدالعقار المراد تمويله إضافة إل تقدم الضمانات التي تعكس قدرة المقترض على 

فھوم على التمويل اgسكاني مع ا(قتصار على تعريف ويمكن تطيق ھذا الم. 3" همن مصدر

  . ية السكنية فقطنالتمويل ال[زم gقامة أو شراء ا�ب

  تكلفة السكن :الفرع ا#ول 

تعتبر تكلفة منتوج السكني تكلفة  كبيرة إذا قورنت بتكاليف المنتوجات السلعية 

اجه و ثقل ملتزما ته وندرة ا بحكم طبيعة ا(ستثمار الذي يتميز بطول مدة إنتذھ ،ا�خرى

و الطلب المتزايد عليه و  المستمر بسبب ازدياد عدد السكان و كذا  ،مواده ا�ولية من جھة

        ھجرتھم المتواصلة نحو المدن من جھة أخرى، مما اكتسى صيغة التعقد في مشروعه 

  .و خاصية ارتفاع تكاليف انجازه و عدم سرعة توفير عرضه

                                                 
 19، ص 1993، دار المريخ ، الرياض “التمويل اgداري  ”فريد ويستون و يوحين بريجام ، 1
 335ص ،1926، بيروت، "ندوة التمويل اgسكاني في الوطن العربي“اتحاد مصاريف العربية،   2

3  Raleigh Barlowe, Land Resource Economics, « The Economics of Real  Estate”, 4th edition, Prince-Hall, New 
Jersey, 1986, p417  
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          ونفس المقاييس سكن كسلعة استھ[كية دائمة تخضع لنفس المعايير تقريباكما يعتبر ال

كن ا(ستغناء عنھا رغم مو ( ي ،ضرورية للفرد) الخ... ،و ذلك من حيث الشكل، التكلفة( 

 ،ھ[كھا تعد طويلة المدىستأنھا سلعة دائمة كون أن نسبة ا الم[حظمن تكلفتھا المرتفعة، و 

الملكية، ( يعاود استبداله  لب ا�حيان بمجرد حصوله على مسكن عن طريقو الفرد في غا

  . لمتطلبات الحياة أو التخلي عنه، خاصة إذا ما توفرت فيه الشروط الم[ئمة

  ،اgسكان اقتصاديات علم عليھا التي يرتكز ا�ساسية من العناصر اgسكان تكلفة و تعتبر

 جميع المكونات  التي حاولت تحليلھا و معرفة كما اھتمت بعض الدراسات بھذا الموضوع

تكاليف اgسكانية، الارتفاع  في تؤثر التي للعوامل شاملة منھا مع إمكانية إحاطة تتشكل التي

ه التكلفة، نتيجة اخت[ف ذإ( أنھا اختلفت في إيجاد قاعدة واحدة أو مؤشر مناسب يقاس بھا ھ

 قيمة تقدير نإف اللمجا ھذا في، خرpمكان ا المنتوج و اخت[ف إدارته من ذفي طبيعة ھ

  :يلي فيما السكنية تستخدم و تحسب عموما على أساس  ث[ثة أنواع  تكلفة وحدات

 .اgسكانية الوحدة تكلفة �

 .الواحد المربع المتر تكلفة �

 .الواحدة الغرفة تكلفة �

 ستثمار في السكنا( :الفرع الثاني 

ات من خ[ل الدور الكبير الذي يكتسبه السكن أھمية ا(ستثمار في إنجاز السكن  تظھر

  : ھذه ا�ھمية في تتمثل ، وا(جتماعي و السياسي سواء على الصعيد ا(قتصادي أو

      نشاط ضروري و حتمي تتقيد به الدول لسد حاجة أساسية  ،إنجاز السكنات -

   .و ملزمة في حياة ا�فراد
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 ،كبيرة نوعا ما من اليد العاملةأن النشاط العمراني يتطلب نسبة عالية و  -

نه  يساعد على امتصاص البطالة و الرفع من القدرة أتحسب ضمن تكلفة إنجاز السكنات رغم 

  .الشرائية

 الدولة في قتصادا( في القيادية القطاعات من بأنه اgسكان قطاع يوصف -

  .1صاديةوا(قت ا(جتماعية التنمية  عمليات تدعيم في كامنة قوة من له وذلك لما

جھد فني من طرف  المھندسين  يتطلب انجاز السكنات خبرة و مھارة عالية و -

الذي من شأنه  خاصة في إعداد التصميمات الھندسية و المعمارية و الفنية، ،المعماريين

   .التأثير على التكلفة العامة للسكن

           ينالمقاول ا(ستثمار التي تواجھھا مؤسسات إنجاز وفي تعد نسبة المخاطرة  -

              و البنوك مرتفعة نسبيا مقارنة بباقي النشاطات ا(قتصادية نتيجة  تقلبات أسعار السوق

  .....) ،التضخم، سعر الفائدة، سوق العقاري( و التغيرات للعوامل ا(قتصادية 

استرجاع  ا�موال المستثمرة في السكنات تتسم ببعد فترتھا مما تزداد مخاطرة  -

   .دادھااستر

 مصادر تمويل السكن :المطلب الثاني

تعتبر أحد  ،ا�موال التي يتم استثمارھا في القطاع و النشاط السكني رؤوس  إن ملكية

و من ھنا يمكن  ،المعايير التي يمكن بواسطتھا معرفة بعض ا�نماط و المصادر التمويلية

 .ويل تعاونيتمويل خاص و تم ،تمييز و تصنيف ھذه ا�خيرة إلى تمويل عام

 

 

 
                                                 

 العامة اgدارة و العامة ا�مانة و العربية جامعة الدول، تونس ،ا�ول الجزء “ لqسكان العربي المصرف إنشاء جدوى دراسة“ الشماع خليل 1
 14 ص ،1981اوت  ،والتعمير اgسكان إدارة و ا(قتصادية للشؤون
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  مصادر تمويل عمومية  :الفرع ا#ول 

ھو ذلك التمويل الذي يعتمد على مقدار ما تخصصه الدولة من اgعتمادات المالية 

و إذا كان نشاط السكن يمثل في  ،لrجھزة اgدارية المسؤولة عن قطاع اgنجاز و البناء

ما يتم إعداده من ا�موال من  فإن ،من قطاع السكن و ا�شغال العمومية %  40المتوسط 

 ا�عمال تنفيذ بحسب المباني توزيع ويبن، 1% 6الميزانية العامة للدولة عادة ( يزيد عن  

  .اgسكانية المشروعات تنفيذ مسؤولية تتولى التي ا�جھزة الذي تقوم الدور عادة اgنشائية

، وا�ردن تونس من كل في المشاريع ھذه جملة من % 80 بنسبة الخاص قطاع يمثلو

 سوى ( يتعد القطاع ھذا بأن علما و الجزائر في % 20 يبلغ حتى له حد أدنى إلى ويصل

يعتمد  بينما، القطاع ھذا من موقف الدول اخت[ف ھذا ويعني ،سوريا في ا�عمال من % 40

   .ا�ردنعليه بصورة شبه كلية في 

ا الدني حدوده ويتناقص إلى لجزائرا في % 75 نسبته تبلغ الحكومي الدور أن م[حظال ومن

 وتؤكد، 2ياسور في % 30و  تونس في % 20 ليبلغ بالتدريج يزداد ثم و ا�ردن في  5%

 تأخذ التي الدول في و(سيما البنائية تنفيذ المشروعات في العام القطاع أھمية النسب ھذه

 في كله ھذا .وا(قتصادية ا(جتماعية النواحي في الب[د شؤون في إدارة ا(شتراكية بالقواعد

 النشاط عن ھذا بعيدة العامة السلطات تظل أن ا�خرىالدول  بعض فيه تحبذ الذي الوقت

 والفنية ماليةال القدرات لديھم من يتوفر ما بقدر لمزاولته وا�فراد للشركات تتركه أن على

 .3متراكمةال

 

 

                                                 
 .32، ص 1974، مطبعة الرسالة، الكويت، "اقتصاديات اgسكان"إسماعيل إبراھيم الشيخ درة،  1
 العامة اgدارة و العامة مانةا� و العربية جامعة الدول ، تونس ،الثالث الجزء"  لqسكان العربي المصرف إنشاء جدوى دراسة" في الشماع خليل 2

 141ص ، 1981اوت  ،والتعمير اgسكان إدارة و ا(قتصادية للشؤون
 .61، ص 1974، مطبعة الرسالة، الكويت، "اقتصاديات اgسكان"إسماعيل إبراھيم الشيخ درة،  3
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يمكن أن تحكم مقدار المشاركة  ،ةأنه ( توجد قاعدة عام ،و عليه فإننا نستنتج في ا�خير

المالية للسلطات العامة في تمويل السكن حيث يختلف ذلك من دولة �خرى بحكم سياستھا 

  .المتبعة

غير أن ارتفاع التكاليف السكنية يتطلب من الدول أن يزيد ما تعتمده من جملة المبالغ التي 

إلى زيادة ا(حتياجات السنوية من  باgضافة ،يجب استثمارھا في ا�نشطة السكنية المختلفة

  .المساكن نظرا لزيادة عدد السكان

        يعتمد على مقدار تدخل ھذه ا�خيرة في الحياة ا(قتصادية ،إن حجم ا(لتزامات المالية للدولة

لتي تتخذ ا�سلوب افھي في تزايد مستمر بالنسبة للدول النامية خاصة  ،و ا(جتماعية

فالجزائر سابقا عند إتباعھا للنظام ا(شتراكي وصلت حجم  ،تصاديا لھاا(شتراكي منھجا اق

من  % 2بينما ( تزيد عن  ،من الميزانية العامة  % 6اgلتزامات المالية إلى أكثر من 

  .1الميزانية العامة للمغرب

و مواكبة التطور ا(قتصادي الخارجي، جل خلق التوازن في عملية التنمية الشاملة، أو من 

ظھر ھذا النوع من ف ،داد  ا(عتماد على أھمية التعاون الدولي في حل مشكل السكناز

     و لم يكن التعاون و ا(ستثمار المشترك من جانب الحكومات المصادر الخارجية للتمويل

بل ظھر في كثير  ،و اgقليمية ينحصر في القطاعات ا(قتصادية البحتة و المنظمات الدولية 

  .التربيةالصحة العمومية و  ،التعليم ،جتماعية كالسكنمن ا�نشطة ا(

 مصادر تمويل خارجية :الفرع الثاني 

جميع المصارف و المؤسسات المالية و الحكومات التي تقدم ا�موال في تمثل ت 

ه ا�موال على شكل قروض طويلة ذو تقدم ھ ،لغايات إقامة المشاريع العقارية و اgسكانية

 و يظھر . لمشاركة في ملكية المشروع العقاري المطلوب تمويلها�جل أو على شكل ا

                                                 
 .16، ص 1986،  "تقرير حول تمويل السكنات "وزارة السكن و إعداد التراب الوطني للمملكة المغربية ، 1
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ا(ستثمار الدولي للسكن من خ[ل الشراكة و المساھمة المؤسسات المالية العربية و 

كما نجد مؤسسات و ھيئات مالية دولية تعمل على إقراض غيرھا من  ،الدولية على السواء

مركز ا�مم المتحدة : و من أمثلتھا ،ثنائيةالبلدان سواء من خ[ل الجھود الجماعية أو ال

مؤسسة  ،و ا(جتماعي التابع لrمم المتحدة المجلس ا(قتصادي ،لqسكان و البناء و التخطيط

  . لثيتنمية الكومنو

و مماّ تجدر اgشارة و إليه ھو أن القروض الدولية الخارجية حتى و إن ساھمت في حل 

  .( زال ضئي[ اتجاه الدول النامية بعض المشاكل السكنية إ(ّ أن دورھا

التي تنشط في ھذا المؤسسات المالية الدولية من ھذه بعض  ،و يمكن ذكر في سياق بحثنا 

  :فنجدالمجال 

أساسا إلى تقديم القروض  يھدف الصندوق :الصندوق المركـزي للتـعـاون ا2قتصادي .1

ه إلى مؤسسات اgسكان في حيث قدم نحو ثلثي قروض ،اgفريقية  الدولالسكنية لمجموع 

      .البلدان التي تقع جنوب منطقة الصحراء اgفريقية

حيث  ،و تعد الو(يات المتحدة ا�مريكية من أنشط الدول العالم في مجال ا(ئتمان السكني

الوكالة ا�مريكية " أو" التنمية للدول ا�مريكية "كثيرا ما نجد بعض مؤسساتھا المالية مثل 

و لقد اعتبرت تونس من الدول التي استطاعت أن تحصل  ،ي تنشط في ھذا المجالالت" للتنمية

       .مسكنا 2.898على القروض من ھذه الوكالة gنجاز 

يعتبر من أشھر الھيئات ذات ا�طراف المتعددة  :البـنـك الـدولي :نشـاء و التـعـمـير .2

المشروعات السكنية في أنحاء  التي تعمل على تقديم المساعدات و ذلك بتمويلھا للعشرات من

علما بأن المملكة المغربية و لقد بلغ أكثر الدول العربية حصو( على  ،متفرقة من دول العالم

 وحدة سكنية و لقد بلغ مجموع المبالغ المقترضة  40.000ا�موال من ھذا المصرف gنشاء 
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ان من وزارة المالية عاما و بضم 17و لمدة  %9مليون دو(ر و بفائدة قدرھا  170منه 

   .للدولة

 اتفاقيةمن بين ا(ستثمارات السعودبة في ھذا المجال، : عقاراتللستثمار سعودي ا2 .3

مؤسسة ترقية السكن "التطوير العقاري، مع  ل[ستثمار و  سناسكو  شركة  ھاوقَّعت التي   

وع متكامل يلبي لو(ية وھران في الجزائر، يتم بموجبھا تولي سناسكو تطوير مشر" العائلي

 مليون يورو كأول شركةٍ عقارية خليجية في  400احتياجات شريحة واسعة من العم[ء بقيمة 

وفر حلو(ً عقارية متكاملة مثل الشقق السكنية والمكاتب والمحال التجارية، ويضم تالجزائر 

 ،ألف متر 150وتبلغ مساحة المشروع أكثر من  .1سكنيةوحدة  2.000على أقل تقدير 

وسيتضمن مركزًا لrعمال ومركزًا ترفيھياً، باgضافة إلى جميع الخدمات التي تجعل منه 

  2.مشروعًا عقارياً متكام[ً وناجحًا بجميع المقاييس

  الجزائري  السكن  السوق  في  الشراكة اgماراتية: الشركات ا2مارتية ل=ستثمار .4

نفاق خمسة مليارات دو(ر (نجاز تجسدت بواسطة  شركة اgمارات الدولية ل[ستثمار بإ

على ) دنيا بارك(الشركة اعتمدت على مواردھا لتمويل مشروع . مشروع سكني وترفيھي

     . وقد استفادت الشركة من تحفيزات كبيرة وتخفيضات في الضرائب. ھكتار 670مساحة 

شركة من ستتمكن ال إذمن مشاريعھا في الجزائر استثمارا ضخما دون مقابل  %57و تعتبر 

جمع ا�موال بفضل بناءات أھمھا الفنادق و ا�براج و المكاتب التي يشملھا المشروع 

مليون دو(ر لبناء فندق بضواحي الجزائر العاصمة  200السكني، وخصصت الشركة 

 .مليار دو(ر 20وملعب للقولف وحدائق و قدر الغ[ف المالي لكل ھذه ا(ستثمارات بحوالي 

 

                                                 
 05.03.2009بتاريخ  25اليومية العدد  quotidienجريدة  1
   10عدد  .2008- 8-17 بتاريخ  السعودية" ا(قتصادية"عبد العزيز التويجري صحيفة  2
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سوق   أصبحبل  ،اكة اgماراتية عند حدود شركة اgمارات الدولية ل[ستثمارولم تتوقف الشر

. عقودا gنجاز آ(ف السكنات أيضاعمار العقارية إإذ وقعت  شركة  ،عقارية أكثر انفتاحا

وبتصاميم تناسب الخصوصيات المعمارية لمدن متوسطية مثل الجزائر وقد قدرت القيمة 

   .20101مليار دو(ر سنة 30ارات مبلغ المالية (ستثمارات دولة اgم

  خاصة التمويل المصادر  :الفرع الثالث 

  تمويل ذاتي  .1

و ھو ذلك التمويل الذي يتم من خ[ل مساھمة ا�فراد و الشركات ذات الشخصية 

و يعتمد القطاع الخاص في أمواله  ،ا(عتبارية المتخصصة من أموال لبناء أو إنجاز السكنات

كما أنه نادرا ما يلجأ إلى المصادر المحلية ، ه من اgدخارات الشخصيةعلى ما يتم توفير

والم[حظ أن نسبة ھذا النوع من  .2للتمويل و التي تتمثل في ا�جھزة المالية للنظام المصرفي

  التمويل يقل في الدول النامية التي تميل حكومتھا عادة إلى التدخل المباشر في قطاع السكن 

  .يةو ا�شغال العموم

الدولة بضرورة قيام  اعترافو مع تحرير ا�سعار و  ،انه و في اpونة ا�خيرة و خاصة إ(

            ا�فراد با�دوار الملقاة عليھم و تشجيعھم بقدر اgمكان على ذلك من خ[ل التشجيعات

في بعض  اكبير او الحوافز القانونية جعلت الحصة النسبة للتمويل الخاص تعرف ارتفاع

  .الحا(ت

  التــمــويــل مؤسساتي استثماري .2

يتمثل التمويل ا(ستثماري في اgعتمادات المالية الخاصة التي تتوفر عليھا 

السكنات " يطلق عليھا اسم  ،المؤسسات السكنية الخاصة بقصد إنجاز نمط من السكنات

  .تمويلية خارجيةدون اللجوء إلى مصادر " و اgيجاراالسكنات موجھة للبيع "أو   "الترقوية 
                                                 

 05.02.2007بتاريخ  15جريدة الخبر اليومية رقم  1
 .36بق ، ص ااسماعيل براھيم الشيخ ذرة، مرجع س.د 2
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غير أنه على الرغم من أھمية ھذا النوع من النشاط السكني في الحياة ا(قتصادية و 

خاصة  ،لزيادة العرض، فإنه يبقى ضعيفا نه يعتبر عام[أحيث من شا(جتماعية بصفة عامة 

 ا نوع لتمويل  القطاعذھلو لعدم الوعي ألدى بعض دول العالم الثالث نظرا لعدم ترقيته 

  الخاص 

  السكنتمويـل دور البنوك في  :المبحث الثاني  

      تـعـرف الـبـنوك الـعـقاريـة الـحـديــثة عـلى أنـھا مـؤسـسـة مـالـيـة وسيطة         

و ذلـك  عـن طـريق منـح قـروض للـمواطـنـيـن الـذين ھـم فـي حـاجـة إلى امت[ك سـكن أو 

ويـل ھـذه الـقروض عـن طـريـق مـؤسـسـات مـالـية بناءه و الـقيام بــإعــادة تـمـ

   مـتـخـصـصـة، إذا فـالـبـنوك الـعـقاريـة تـلـعـب دور الـوسـيط بـيـن كـل من الـمـسـتـھـلـك 

و الـمـسـتـثـمـر بـتـقـد يـم قـروض طـويـلة ا�جـل  من أجــل امت[ك الـسـكن و الـتي تـكون 

  1.عـقاريـة فـي شـكل بـناءات سـكـنـيـة أو تـجـاريــة مـضـمونـة عــادة  بـرھـانـات

يظھر دور البنوك التجارية الذي يعتبر بنك اgسكان أحد مكوناتھا من خ[ل تدخ[تھا 

إ(ّ أنھا تختلف من حيث ملكيتھا من قبل الحكومة أو كونھا من المؤسسات  ،التمويلية  المحلية

ك من قبل الحكومة لمثل ھذه البنوك في الجزائر و تعود نسبة ا(مت[ ،الخاصة أو المشتركة

            .في المغرب % 80و  % 50إ(ّ أنھا تتراوح مابين  % 98تفوق 

إ(ّ أنھا وجدت مسميات  ،لقد عرفت جميع الدول و خاصة العربية تقريبا وجود بنوك اgسكان

ا التي تزاولھا و ھي في العادة تمارس الص[حيات نفسھ ،أخرى قد ( يدل ا(سم عليھا

المصارف المتخصصة في ھذا المجال و من أمثلھا الصندوق الوطني للتوفير و ا(حتياط في 

 . با�ردن التمويلصندوق التنمية العقارية في السعودية و بنك  ،الجزائر

                                                 
1 – AIT AMMAR  K , le financement de la construction de logements en Algérie, Mémoire pour l’obtention du master en Management de 
l’immobilier 2001/2002 , p 37,38.    
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 ،غير أن ا(خت[ف الموجود بين ھذه البنوك يظھر من حيث الفائدة على ا�موال المقترضة

بمقابل فوائد ضئيلة  أوأن الب[د النفطية عادة ما تقوم بإقراض ا�فراد بدون  ومن الم[حظ

و كذلك ا�مر بالنسبة للجزائر  ،مثل السعودية و ليبيا و الكويت و العراق قبل حرب الخليج

  .التي قامت بتقديم لمثل ھذه اgقتراضات

  للسكن أنواع التمويل البنكي: المطلب ا#ول 

ترتبط بالنشاط السكني غالبا ما ترتبط بالفترة الزمنية للقرض أنواع القروض التي 

و لقد  ،حيث تصنف إلى قروض قصيرة و طويلة ا�جل وترتبط أيضا بطبيعة شروط القرض

تطور مجال ا(قتراض المالي من خ[ل تنوع و تعدد القروض العقارية و الذي كان راجعا 

  : 1إلى

ادة التمويل و التي تدعم ا(عتمادات على التأمينات المتتالية التي تمس شروط إع 

 .مستوى السوق ألرھني

 .المنافسة الموجودة بين المؤسسات المانحة للقرض 

 .الحاجة للقرض 

جل التقرب أكثر إلى أتليين سياسة البنوك الخاصة بمنح القرض و إرجاعه من  

 . حاجات الزبائن

   مدىقروض طويلة ال :الفرع ا#ول 

اجلھا في  ةقتراضات التي تفوق مدي عبارة عن تلك اgقروض الطويلة ا�جل ھ

و أكثر، و توجه أسنة ) 20(سنوات، و يمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية العشرين   الغالب السبع

أراضي، سكنات، مباني (لتمويل نوع خاص من ا(ستثمارات مثل الحصول على عقارات 

 البنوك السكنية  ،ديم ھذا النوع من القروضعادة يقوم بتق). إلخ...،بمختلف استعما(تھا المھنية

                                                 
 52، ص 1992، ديوان المطبوعات الجامعية ، "محاضرات في اقتصاد البنوك"الدكتور شاكر القروني،  1
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مصارف يختلف عن بقية المصارف التجارية الو طبيعة عمل ھذه  ،أو البنوك العقارية

، لذا بحكم مدة استغ[ل النشاطا�خرى حيث ترتكز ھذه ا�خيرة على قروض قصيرة ا�جل 

       ،يل طويل ا�جلفإن المصارف العقارية تعتمد في عملھا أيضا على المصادر ذات تمو

 و تعتبر بنوك اgسكان كما ھو الشأن بالنسبة لبنك اgسكان في الجزائر من البنوك التي تتولى 

       تقديم قروض سكنية طويلة ا�جل لrفراد الذين يرغبون في شراء المساكن و توسيعھا 

  .أو ترميمھا

المساكن التي تتزايد تكلفة بنائھا سنة و نظرا لوجود الرغبة القوية من قبل ا�فراد في امت[ك 

كما ساھمت شركات التأمين  ،ھذه البنوك بعد سنة فلقد ارتفعت نسبة ا(قتراض بكثرة لدى

ه ا�موال لدى ذفي ضخ ھ التي تقوم بدور الوسيط لما يتوفر لديھا من ا�موال المتراكمة

 بعضفي ، كما ھو السائد البنوك في شكل اgقتراضات الطويلة ا�جل ذات الطابع التأميني

  . الجزائر ،ا�ردن،دول العالم الثالث كمصر

  مدىقـروض قصيـرة ال :الفرع الثاني 

القروض التي ( تزيد مدتھا عن السنة، و تتجدد في  ،نقصد بقروض القصيرة ا�جل

      ، Roll-over créditsالغالب عند تاريخ استحقاقھا بشكل دوري و تسمى في ھذه الحالة بـ 

و عادة تقوم بتقديمھا البنوك التجارية و بنوك ا(دخار، و من المعروف أن البنوك التجارية 

تعتبر من مكونات النظام المصرف، كما أنھا متخصصة و منذ القدم في تقديم ا(ئتمان 

        إن تمويل استيراد مواد البناء من الخارج، . لفترات زمنية قصيرة و �غراض تجارية بحتة

و تھيئة ا�راضي أو اgيجار، و شراء أفيذ بعض المشاريع اgنجازية السكنية قصد البيع و تن

الترقوية، عادة ما يستدعي تموي[ عن طريق قروض قصيرة ا�جل و التي تتكفل بھا بنوك 

   في الجزائر "  CNEP" متخصصة كما ھو الحال بالنسبة لصندوق التوفير و ا(حتياط 
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للعديد من المشاريع السكنية  هتمويللعرف في اpونة ا�خيرة بنك اgسكان و الذي أصبح ي    

  .في الجزائر

 ا#سـواق الـعـقاريـة    :المبحث الثالث 

 تعريف السوق العقاري :المطلب ا#ول 

 أغلب تمكين و السكن قطاع لتطوير ا�ساسية العوامل إحدى من  العقارية السوق تعتبر

 بنكية قروض بتيسير تطويره و السوق ھذا تنمية إن  (ئق، سكن ىعل الحصول من المواطنين

 لغايات القروض طلب على ا�فراد يشجع و السكنات من كبير عدد انجاز إلي بالمقاولين   يدفع

 لتمويل متحفزة البنوك يجعل فعالية ذات عقارية رھنية سوق ضل في سكنات، بناء أو  شراء

 ذات أغلبھا أموال ىعل تتوفر البنوك   أن اعلم ،الخواص و ينمقاوللل بالنسبة كان سواء القطاع

                 المتوسط ىلمدا ىعل  ا(ستثمارية المشاريع تمويل في باستعمالھا تقوم القصير، ىلمدا

    .الطويل و

        المؤسساتي الجانب : ھما أساسيين عاملين علي يرتكز أن (بد السوق ھذا تنمية فان عليه و

  . القانوني الجانب و

 من للمواطن القروض منح تتبني التي ا(بتدائية البنوك يخص : المؤسساتي  الجانب

 ا(بتدائية البنوك تمويل بإعادة تقوم التي الثانوية المالية المؤسسات و ،سكن علي الحصول أجل

 بالدرجة يتوقف العقاري الرھن سوق نجاح أن و ،ا�جل طويلة المالية للموارد اجةالح عند

 فعالية مدى كذا و للسكن، الموجھة القروض منح في ا(بتدائية البنوك فعالية ىمد ىعل ىا�ول

 البنوك تأطير الثانوية المالية المؤسسات دور يكون بينما  .بذلك المتعلقة المصرفية الخدمات

 لنشاط الموجه ا(ئتمان مخاطر من جزء معھا باقتسام ذلك و أكبر فعالية ذات جعلھا و ا(بتدائية

 . العقارية القروض
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 تكن لم إذا فعالة تكون أن يمكنھا ( العقارية الرھنية السوق كون في فيتمثل :القانوني الجانب أما

 استرداد حق الملكية، عقود ىعل عراقيل بدون الحصول خصوصا و تحميھا قوانين ھناك

 نمط العقار، تسجيل با�مر، المعنيين طرف من با(لتزامات الوفاء عدم حالة في الملكية

   الخ.... ،السكن قطاع في بھا المعمول الضرائب

  :1يلي فيما العقارية السوق أھمية وتتجلى

  .المالية التنمية خطط تمويل ••••

 مما للتحويل القابلة بالعم[ت للتداول القابلة المالية با�وراق ا�سواق ھذه تتعامل ••••

 يمكن حيث إقليمية، أو دولية أسواق إلى محلية اقأسو من ا�سواق ھذه تحويل ذلك على يترتب

 .أخرى جنسيات من لشركات سندات أو أسھم طرح ا�سواق لتلك

 على تعمل ما غالبا المالية ا�سواق في للتداول القابلة المالية با�وراق التعامل إن ••••

 من معليھ يعود وبما ا�وراق لھذه بشرائھم أموالھم توظيف على المستثمرين صغار تشجيع

 عالية خبرات لديھا استثمار شركات في توظيفھا حالة في وخاصة قليلة، ومخاطرة عالية أرباح

 .ومتخصصة

  )ةا2بتدائيالعقارية السوق ( العقاري الرھني  التمويل : الفرع ا2ول

    ، )بناية، أرض( « sûreté réelle »و ھو القرض الذي يستند على ضمان حقيقي 

 إن لqشارة، و 2نه كل قرض عقاري ھو بالضرورة قرض رھنيو حسب ھذا المعنى فإ

 .القروض الرھنية ھي قروض متعددة  و ھذا عائد بطبيعة الحال لنوع الرھن

 

 

                                                 
 13،ص1998، دار زھران للتوزيع والنشر، عمان "مفاھيم وتطبيقات"س، ا�سواق المالية حسن علي خربو 1

2 Jean-Marie Albertini, Lexique d’économie, 6 ème édition, Ed DALLOZ, Paris, P523.  
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و متغير،  القرض الرھني ذو سعر فائدة ثابت: و ينقسم القرض الرھني إلى عدة أنواع أھمھا

و المفتوح،  لقرض الرھني المغلق، القرض الرھني العادي، اةالقرض الرھني ذو فائدة مرتفع

 .الخ... القرض الرھني القابل للدفع المسبق، القرض الرھني المجزأ، 

إن تحسين مستوى أداء ا(ئتمان المصرفي و من خ[له تحسين كفاءة أسواق رؤوس ا�موال 

    يعد أمرا بالغ ا�ھمية و ا(عتناء به يعد ضرورة ملحة لس[مة و صحة ا�نظمة المصرفية 

و المالية، لذا فإننا نجده يشغل حيزا كبيرا من اھتمام المنظومة البنكية الدولية و الھيئات 

منح ا(ئتمان لغايات إقامة  ىتقوم عملية التمويل اgسكاني بشكل أساسي عل. الوصية العالمية

أو شراء المساكن، إما عن طريق القروض المباشرة أو عن طريق زيادة رأس المال من 

�  سھم إذا كانت الجھة المقترضة شركة أو مؤسسة استثمارية في المجال اgسكاني، خ[ل ا

 ىقدرة المقترض عل ى، إضافة إل)العقار(و يكون الضمان لھذا التمويل ھو رھن السكن 

بسبب طبيعة  ،و تطلب ھذه الضمانات من المقترض. الوفاء با(لتزامات المترتبة عليه

        الناتج عن طول الفترة الزمنية gقامة و إنشاء المساكن القروض السكنية طويلة ا�جل 

   .و عملية تسويقھا

  )الثانويةالعقارية السوق (العقاري الثانوي  التمويل :الفرع الثاني 

  السوق الثانوية للرھن العقاري مفھوم .1

        يشير مفھوم سوق الثانوية للرھن العقاري إلي السوق التي تتم فيھا عمليات بيع 

 و يأتي دور السوق الثانوية مكم[. 1عقارية تبرھوناو شراء القروض العقارية المضمونة 

للسوق للقروض السكنية التي تشتمل علي المؤسسات المالية و المصرفية التي تقوم " 

 ، و قد جاء أول ظھور للسوق الثانوية للرھن العقاري في "بإصدار القروض اgسكانية ابتداء

                                                 
1 Michael  J.Lea, « The Applicabilityof Secondary Mortgage Market to Developing Countries »,Housing 

Finance Internaational, March 1994, p9, 
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أن أصبحت تستخدم بشكل واسع من خ[ل  ىمتحدة ا�مريكية و أخذت بالتطور إلالو(يات ال

من خ[ل بيع و شراء السندات العقارية  تبرھونابيع و شراء القروض العقارية المضمونة 

 للنجاح الذي حققته السوق الثانوية في الو(يات"  المضمونة أو أدوات مالية أخري، و نظرا

وفير التمويل اgسكاني طويل ا�جل، فقد أصبح العديد من الدول المتحدة ا�مريكية في ت 

 تطبيق مفھوم السوق الثانوية و لكن بصيغ و أنماط مختلفة تبعاب يقومالمتقدمة و النامية 

�وضاع ا�سواق المالية و اgسكانية و التشريعات القانونية السائدة في كل بلد من البلدان، ا"  

نماط أو أشكال لھذا النوع من التمويل في دول العالم المختلفة و يمكن الحديث عن ث[ثة أ

  :1تتمثل فيما يلي

  السندات العقارية المضمونة .2

أساس قيام المؤسسات المالية المتخصصة في قطاع اgسكان  ىقوم ھذه الفكرة علت

بتجميع القروض العقارية المضمونة بالرھون ) بنوك اgسكان مث[ كالبنوك العقارية، و(

تتولي  تالمرھونالعقارية التي أنشأتھا ضمن حزم عقارية، ثم إصدار سندات مضمونة بھذه ا

يتميز .  و صناديق التقاعد و المؤسسات ا(ستثمارات ا�خرى ا(ستثمار فيھا شركات التأمين

ھذا النظام بتوفير مصادر تمويل طويلة ا�جل لقطاع اgسكان و ذلك عن طريق دخول 

لنظام التمويل التقليدي لقطاع  و ذلك خ[فا سوق التمويل اgسكاني،مستثمرين جدد إلي 

اgسكان و الذي تقوم بموجبه البنوك و المؤسسات المالية بمنح القروض اgسكانية طويلة 

  .ودائع قصيرة ا�جل ىعل ا�جل اعتمادا

[ل إصدار أولي لتطوير السوق الثانوية للرھن العقاري من خ) التوريق(نظام التسنيد  عتبري 

ھذا  ىالسندات بضمانة الرھون العقارية و التي يتم تداولھا في السوق المالي، و من المأخذ عل

 النظام أن خدماته ( تطول جميع المؤسسات المالية في السوق ا�ولية للقروض اgسكانية، 

                                                 
1 Frank Fabbozi, and Modigliami, Mortgage –Backed Securities Markets, Harvard Buisness School, 1992,p.21. 
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لجميع  تطبيق آلية تمويل يمكن من خ[لھا توفير فرصة أكبر ىلذلك فقد لجأت بعض الدول إل

المؤسسات في السوق ا�ولية ل[قتراض طويل ا�جل و بضمانة الرھون العقارية المتوافرة 

 .ھذا النظام بنظام الرھن العقاري الثانوي ىلديھا و يسم

  آلية الرھن العقاري الثانوي .3

يتضمن ھذا النظام قيام ھيئة معينة بتقديم القروض اgسكانية طويلة ا�جل للبنوك 

  مؤسسات ا(دخار، مقابل قيام ا�خيرة بتقديم الرھونات العقارية كضمان الرھون التجارية و 

و للتمكن من تقديم القروض  ،التي حصلت عليھا من عم[ئھا مقابل منح القروض اgسكانية

البنوك التجارية و مؤسسات ا(دخار، تقوم الھيئة بإصدار سندات طويلة ى طويلة ا�جل إل

ستثمار من شركات التأمين و مؤسسات التقاعد و المستثمرين ا�جل للراغبين في ا(

  .اpخرين

أول النماذج للرھن العقاري   1932يعد البنك الفدرالي ا�مريكي للقروض الذي أنشئ عام 

الثانوي، حيث كان ھذا البنك يقدم القروض طويلة ا�جل لمؤسسات التمويل اgسكاني عن 

�جل يتم تداولھا في سوق السندات العقارية، و تكون طريق إصدار سندات عقارية طويلة ا

ھذه السندات مضمونة من قبل الحكومة ا�مريكية، أما مخاطر الرھون العقارية المقدمة من 

تلك البنوك، و في أغلب  ىقبل المؤسسات المالية و البنوك التجارية فتقع مسؤوليتھا عل

  .1ا البلدحكومات ھذ ا�حيان تكون ھذه الھيئة مملوكة أو مدعومة من قبل

تتمثل السوق الثانوية للرھن العقاري الشكل النھائي pلية تمويل الرھن العقاري، حيث يتم في 

ھذه السوق بيع و شراء القروض العقارية بضمانة الرھن العقاري، حيث تنتقل ملكية الرھن 

  وض مصدرة و تكون ھذه القر ،إلي طرف ثالث، و يمكن تداول ھذه القروض كليا أو جزئيا

                                                 
، 1989حزيران 29- 25ردن ا�- ،عمان اgسكانيالتمويل  مؤتمر، ورقة عمل مقدمة الي "ا(سكان و تمويل في الو(يات المتحدة "، ورج ايدن ج 1

 .7، ص(USAID)الدولي  ل[تحادبالتعاون مع وكالة الو(يات المتحدة  اgسكانبنك 
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من قبل المؤسسات التمويلية العاملة في السوق ا�ولية كالبنوك العقارية و البنوك التجارية و 

مؤسسات التمويلية العاملة في السوق ا�ولية كالبنوك العقارية و البنوك التجارية و مؤسسات 

 خ[ل السوق اgقراض، وفي المرحلة الثانية تقوم ھذه المؤسسات ببيع القروض العقارية من 

الثانوية للرھن العقاري إلي مؤسسات متخصصة و تقوم ھذه المؤسسات بتمويل مشترياتھا 

و من أھم ، ت عقارية بضمانة القروض المشتراةمن ھذه القروض عن طريق طرح سندا

نمو السوق الثانوية للرھن العقاري في الو(يات المتحدة ا�مريكية   ىإلأدت ا�سباب التي 

  الحاجة إلي وسيلة من شأنھا انتقال  ، ھيالرائدة في مجال التمويل العقاري الثانويالتي تعد 

 ىالمناطق التي تعاني من العجز في ا�موال، إضافة إل ىا�موال من المناطق ذات الفائض إل

حاجة إلي تطوير سوق تسھل عملية بيع و شراء القروض العقارية لتتماشي مع التطور 

لتي ، و ا1رھن العقاري كالسندات العقارية المضمونة بالرھوناتالحاصل علي أدوات ال

انعكست آثارھا إيجاباً على تحسين أداء ا(ئتمان و كفاءة ا�سواق المالية و كذا نمو قطاع 

السكن و السوق العقارية ، ا�مر الذي دفع بالعديد من الدول على امتداد القارات الخمس، مع 

     سوق ابتدائية (ر النموذج ا�مريكي الذي يرتكز على مستويين نھاية الثمانينات، إلى اختيا

الدول التي اختارت  ذهو تعد الجزائر من بين ھ  العقاري،لرھني اللتمويل ) و سوق ثانوية

شركة مالية  1997مبدئياً النظام ا�مريكي للقروض العقارية، و ذلك بإنشائھا في نھاية سنة 

      العقارية الممنوحة لفائدة ا�سر، من طرف البنوك متخصصة في إعادة تمويل القروض 

و المؤسسات المالية، بغرض شراء سكن جديد أو ترميم سكن قديم أو بناء سكن، إ( أن ھذه 

  .الشركة تبنت في ممارستھا في البداية الطريقة ا�وروبية وھذا �سباب احترازية

      

  

                                                 
1 Frank Fabbozi, and Modigliani, « Mortgage and Mortgage-Backed Securities Markets », 1998  , p19 
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 تمويل السكن في الجزائرتحليل و تقييم نظام 

 

عرف السكن في الجزائر نوعين من التمويل، تمويل عن طريق الخزينة العمومية 

عمومي عن طريق الدولة يتم البالنسبة للتمويل  .تتكفل به الدولة و تمويل عن طريق البنوك

على شكل التكفل الكامل بعملية التمويل ا(نجاز المشاريع السكنية أو على شكل إعانات 

  .شراء سكنات أوات يجل بناأطريق البنوك يتم عن طريق قروض من  أما التمويل عن، مالية

  عموميالتمويل  :المبحث ا#ول 

  السكن ا2جتماعي وتمويله :المطلب ا#ول 

السكن ا(جتماعي ھو السكن المخصص لفئة من ا�فراد الذين مصدرھم المالي غير 

مليات تمويل ھذه ولقد مرت ع، كاف (مت[ك مسكن، أو على ا�قل كراء مسكن خاص

السكنات بعدة مراحل، فكانت السنوات ا�ولى بعد ا(ستق[ل تمول من طرف الدولة ثم جاءت 

إلى غاية 1990مرحلة التمويل من طرف الصندوق الوطني للتوفير وا(حتياط ابتدءا من سنة 

 موارد المالية للخزينة الدولة ثم تلتھا مرحلةاله الفترة نقص في ذحيث شھدت ھ 1995

تمويل على نفس الطريقة ا�ولى في اعتماد على ا�موال العمومية لدولة في انجاز السكن ال

وھكذا تم إدراج تمويل السكن ا(جتماعي في ميزانية الدولة، حيث خصص له  ا(جتماعي،

من ميزانية التجھيز % 25مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  39غ[ف مالي قدر بحوالي 

واستمرت عملية تخصيص الغ[فات المالية  1998لبرامج ا(جتماعية في سنة للدولة لتمويل ا

مليار دج  1.570، و 2002مليار في سنة  55التي عرفت ارتفاعا متزايدا حيث قدر بحوالي 

  .20091و  2004لفترة الممتدة بين 

  

                                                 
  تعميروزارة السكن والمعطيات  1
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إلى  1990لسكنات ا(جتماعية منذ سنة ل) بمليار دج(وفي ما يلي عرض للغ[فات المالية 

  .يرافقھا عرض بياني. 2009غاية 

   1 2009إلى 1990المالية الخاصة بتمويل السكنات ا(جتماعية من  المبالغ:  (3-1)دول جال

 2009إلى 1990المالية الخاصة بتمويل السكنات ا(جتماعية من  المبالغ يمثل : )1-3( الشكل

  

  

                                                 
 تعميروزارة السكن وال  1

 ا2جتماعي بتمويل السكن الخاصة المالية المبالغ  السنوات
  )الوحدة بالمليار دينار ( 

1990  5,254 

1991  5,263 

1992  10,179 

1993  16,121 

1994  14,318 

1995  41,318 

1996  59,834 

1997  54,008 

1998  38,220 

1999  43,463 

2000  47,591 

2001  52205 

2002  55,146 

2003  57,156 

2004-2009  1 570,85 
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  ا2جتماعيالسكن  تمويلنظام  :الفرع ا#ول 

ضمن اgص[حات ا(قتصادية التي تبنتھا الدولة، جاءت عدة إجراءات جديدة لتمويل 

السكن قصد تحقيق ا�ھداف المنشودة بدعم دائم من قبل الصندوق الوطني للتوفير وا(حتياط 

الخزينة الجانب  إلىالوحيد الذي أخذ على عاتقه تمويل السكن  1997الذي كان إلى غاية 

، فاتخذت حلول أخرى تمثلت في إنشاء مؤسسات تعمل على تمويل السكن وتغطية لعموميةا

 .البرامج السكنية ا(جتماعية المدعمةمختلف 

   CNL(1(الصندوق الوطني للسكن  :الفرع الثاني 

أنشأ من طرف وزارة السكن من  (EPIC)ھو مؤسسة عمومية صناعية وتجارية 

و ذلك من أجل  1991مارس  12في  91–145قمرمن وزارة السكن  خ[ل المرسوم

  .المساعدة على الحصول على ملكية سكن 

  :و لقد أسندت للصندوق الوطني للسكن المھام الرئيسية التالية 

تسيير إعانات ومساھمات الدولة في مجال اgسكان خاصة السكنات ذات الطابع  ∗

       عادة الھيكلة العمرانيةجاري و امتصاص السكن القصديري و إيgاا(جتماعي و السكن 

  .ات يو ترميم و صيانة البنا

        ترقية كل أشكال التمويل المتعلقة بالسكن خاصة ذات الطابع ا(جتماعي منه، بتدبير  ∗

  .و تسخير موارد مالية غير مرتبطة بالميزانية 

لمتمم المعدل و ا 1994ماي  18المؤرخ في  111 – 94و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

و المتضمن المھام الجديدة التي  1991ماي  12المؤرخ في  145 -91للمرسوم التنفيذي رقم 

  :أسندت إلى الصندوق الوطني للسكن في المادة الخامسة و التي حددت كالتالي 

                                                 
1 Rapport de mission , Objet : recensement, évaluation et recommandation relatifs au système de financement de 
l’habitat en Algérie Juillet 2002, Elaboré par MM. MAHMOUD BEN FARAH , MONGDI GHAZAI et taoufik 
DRISS. 
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   .المساھمة في تحديد سياسة تمويل السكن ∗

         سيما المساعدات إدارة ا�سھم و المساھمات التي تقدمھا الدولة لفائدة السكن ( ∗

  .  أو تخفيض نسبة الفائدة

النھوض بتمويل السكن ا(جتماعي عن طريق البحث عن موارد للتمويل غير مرتبطة  ∗

   .بالميزانية و تجنيدھا

القيام بتدبير تموي[ت متوسطة ا�جل عن طريق البنوك و المؤسسات المالية ا�خرى  ∗

  .لبرامج بناء مساكن اجتماعية 

بكافة العمليات و ا�عمال الخاصة ذات الصلة لمھامه و التي قد تسندھا الخزينة التكفل  ∗

يتولى لحساب الدولة، وبالتعاون مع الجماعات المحلية وأصحاب المشاريع  و إليه و تسيرھا،

سيير التموي[ت بلوالمتعھدين بالترقية العقارية و كذا المستفيدين بصفة فردية من اgعانات، 

جاري  لفائدة فئة المواطنين يسخرة سنويا لفائدة برامج السكن ا(جتماعي واgالعمومية الم

  .ذات الدخل الضعيف

  .دينار 000 40برامج سكنية مدعمة موجھة للفئات التي ( يتجاوز دخلھا عن  ∗

ضبطت في إطار شراكة مع البنوك المتدخلة التي برامج سكنية مدعمة ترقوية  ∗

، القرض الشعبي )CNEP(ق الوطني ل[حتياط والتوفير الصندو: بالقروض العقارية منھا

، وتأخذ (BNA)، والبنك الوطني الجزائري (BDL)، بنك التنمية المحلية (CPA)الجزائري 

  .شكل دعم من طرف الدولة يضاف للمستفيدين من القرض

  .برامج سكنية موجھة للبيع باgيجار ∗

 .ناءاتبرامج امتصاص السكن القصديري و ترميم وصيانة الب ∗

  .برامج gعانة السكن الريفي ∗
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   1ھيكل الصندوق :الفرع الثالث 

موظف  321موظف من بينھم  851يحتوي الصندوق على طاقات بشرية قدرھا  -

 .ذو مستوى جامعي

  يتمتع الصندوق بوسائل معتبرة في مجال اgع[م اpلي، شبكة معلوماتية عن بعد  -

 .و شبكات محلية في طور اgنجاز

وكالة  35مديرية جھوية و  13مثيلية تغطي كافة التراب الوطني و تتضمن شبكة ت -

 .و(ئية 

وللسير الحسن لھذا الصندوق تم توقيع اتفاقيات بينيه وبين مختلف البنوك قصد  -

تسھيل العمليات واgجراءات للمواطنين الراغبين في الحصول على سكنات جديدة مع احترام 

 .الصندوق وھذا قصد انسجام التعام[ت فيما بينھا كل من خصوصيات البنك وخصوصيات

  الصندوق ن مع والمتعامل :الفرع الرابع 

  :يتعامل الصندوق الوطني للسكن في إطار نشاطاته مع 

مديريات السكن والتجھيز العمومي ومديريات البناء : أصحاب المشاريع العمومية �

  .والعمران

  .المجالس الشعبية والبلدية �

، (AADL)الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره : العموميين نياريالعقن والمتعھد �

، (EPLF)، مؤسسات تطوير السكن العائلي (OPGI)دواوين الترقية والتسيير العقاري 

  الخ...،والوكا(ت العقارية

  .ن الخواص، الشركات المدنية والعقارية، والتعاونيات العقاريةون العقاريوالمتعھد �

 .)BNAو CNEP ،CPA ،BDL( المانحة للقروض العقارية البنوك التجارية �

                                                 
 .الصندوق الوطني للسكن معطيات 1
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  ....SGCI و SRHو FGMPI: المؤسسات المالية �

  .صناديق ومؤسسات التعاون والتمويل ا�جنبي �

  .المواطنون المستفيدون بصفة فردية من إعانة الدولة في مجال السكن �

  الشراكة و ا2ستثمار ا#جنبي: المبحث الثاني 

لعديدة التي أشرفت عليھا الدولة الجزائرية في مجال البناء في لم تكن المشاريع ا   

مستوى المؤسسات الوطنية عامة وخاصة لتفي بطموح وتطلعات برنامج إنجاز مليون وحدة 

فإن القدرات تبقى  ،سكنية في ظرف خمس سنوات كون التجربة الجزائرية وإن كانت واعدة

ح سوق السكن أمام المستثمرين ا�جانب دون اpفاق المبتغاة مما دفع الوصاية على فت

ومن الدول . 2009(حترام اpجال بتسليم كل المشاريع قبل انقضاء الث[ثي ا�ول من العام 

التي شاركت الجزائر برنامجھا اgسكاني، نشير با�ساس استثمارات اgمارات العربية 

إذ باشرت شركة .  يةشريك عربي وأجنبي في مشاريعھا اgسكان أول ھااعتباربالمتحدة 

اgمارات الدولية ل[ستثمار بإنفاق خمسة مليارات دو(ر (نجاز مشروع سكني وترفيھي 

وقد استفادت الشركة من تحفيزات كبيرة ). دنيا بارك(معتمدة على مواردھا لتمويل مشروع 

. ائروتخفيضات في الضرائب وھو ما دفع الشركة للرمي بكل ثقلھا في السوق العقارية بالجز

بتقديم استثمارات سكنية و عمرانية تتجاوز قيمة مبلغھا  ةاgماراتيعمار إكما التزمت  شركة 

  .20101مليار دو(ر في حدود سنة 30

كما نجد أيضا اھتمام شركات أخرى في مجال انجاز مشاريع سكنية مثل شركة سناسكو 

  . ناءو الشركات الصينية للبالسعودية ل[ستثمار والتطوير العقاري، 

  

  

                                                 
 25.04.2010بتاريخ  47ومية العددجريدة الخبر الي 1
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  خاصالتمويل  ال: المبحث الثالث 

  سكنلل شخصيالتمويل ال: المطلب ا#ول 

لجوء الجل شراء أو بناء سكن من دون أوھو يتم من خ[ل التمويل الخاص للفرد من 

وي الدخل ذإلى مصادر أخرى و لكن ھذا النمط من التمويل للسكن يقتصر على ا�فراد 

  .في مجال النشاط السكنيالمرتفع و يشكل نسبة ضعيفة جدا 

  ستثماري ا2سكن التمويل : المطلب الثاني

لتمويل السكن و يعرف بالترقية العقارية الخاصة، حيث يعتمد على  خرآوھو شكل 

 ا بعدذا�موال الخاصة للمؤسسات و المرقيين قصد بناء سكنات موجھة للبيع أو اgيجار و ھ

ص لممارسة النشاط العقاري خاصة بعد صدور فتح المجال أمام المرقين العقاريين الخوا

تجدر اgشارة أن ھذه ، المتعلق بالنشاط العقاري 1993مارس  04لـ   03-93القانون رقم 

السكنات الترقوية ھي سكنات موجھة للطبقات ذات الدخل المرتفع نوعا ما، نظرا (رتفاع 

ي مساعدة للمستفيد من أجل عدم تدخل الدولة لمنح أو لكونھا نشاط تجاري يتميز بتكلفتھا 

الحيازة على سكن، وعليه فحجم الطلب على السكنات الترقوية مقارنة بباقي ا�نماط منخفض 

  .نوعا ما 

 تمويل البنكي ال: المطلب الرابع 

تعد البنوك بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة الركيزة ا�ساسية �ي نظام 

ي وذلك من خ[ل توفير إمكانية تمويل ا(ستثمار في مالي، حيث تساھم في النمو ا(قتصاد

 دراسة ،كمرحلة أولى  ارتأيناودوره في أي تنمية اقتصادية  تهبحكم أھمي و .شكل قروض

جھاز البنكي الجزائري الذي عرف عدة مراحل وإص[حات قانونية منذ ا(ستق[ل أھمھا 

  في كل المجا(ت بما في ذلك قانون النقد والقرض الذي سمح للبنوك بصفة عامة التدخل 
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تمويل قطاع السكن الذي كان حكرا على مؤسسة وحيدة ھي الصندوق الوطني للتوفير 

  . وا(حتياط

  السكن تمويل في دوره و البنكي نظام :المطلب ا#ول  

  :من تتكون نسبياً كثيفة على شبكة حاليا الجزائري يتكون البنكي و المالي النظام

  تجاري بنك 16 �

   عمومية مالية مؤسسات 04 �

  تأمين شركات  07 �

  .القابضة الشركات بعض و التقاعد صناديق إلى إضافة �

في  ما بشكل تختص كانت منھا واحدة كل و العام، للقطاع تنتميكانت  الرئيسيةعض البنوك ب

 :1مث[ نجدة، معين نشاط

                   :Le Crédit Populaire d’Algérie ( C.P.A) الجزائري الشعبي القرض -

 .المعدنية الصناعات و البناء قطاع على نشاطه ارتكز

             :Nationale d’Algérie(B.N.A)  La Banqueالجزائري الوطني البنك  -

 . النقل قطاع و البترولية الصناعات نحو اتجه

         : La Banque Extérieur d'Algérie (B.E.A) الجزائري الخارجي البنك  -

 .التجارية الخارجية تاعتمد نشاطه على المعام[

 :  La Banque de Développement Local ( B.D.L )البنك التنمية المحلية  -

 .  تخصص في تمويل و تنمية المؤسسات ا(قتصادية

  

                                                 
1 KAMEL-EDDINE BOUATOUATA - Le Financement Bancaire de l’Immobilier (Le Refinancement des 

Banques et Marché Financier) – Revue « Convergence ». Ed : Banque Extérieur d’Algérie N° 04 Décembre 
1999 – Page 10 à 12. 
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 الخواص المتعاملين وصول مع ا�خيرة السنوات في ملحوظ تطور ،الشبكة ھذه عرفت كما

 :مثل أجنبية بنوك أربع تئأنش فقد نب،ا�جا و الوطنيين

- .NATEXIS BANQUE  

- .ARAB BANKING CORPORATION ALGERIE (A.B.C)  

- .LA SOCIETE GENERALE   

و إعطاء  التسيير في البنكية الطرق تطوير في  ا�ساسي دورھا ا�جنبية البنوك ھذه لعبت و

من في ايطار اgص[حات المنتھجة  رالجزائ في دفعة قوية لعملية التمويل التنمية ا(قتصادية 

 عدم قاعدة أرسى الذي 14/04/1990في المؤرخ 10/90رقم  القرض و النقد قانون خ[ل 

  .و فتح المجال أمام البنوك ا�جنبية ھانشاط مجال توسيع و البنوك تخصص

   :البنكي النظام وضعية: المطلب الثاني  

 حالت التي و ،هنشاطاتلمؤثرة في ا ا�سبابببعض  الجزائر في البنكي نظام عرف

 خارجية أسبابھا لعوامل يعود ،اقتصادية قطاعات تمويل في أكثر مساھمته و تطوره دون

       لعوامل داخلية ترتبط بنظام عمله  يعود ما منھا و ا(قتصادي و السياسي بالمحيط تتعلق

   ،و تسيره

 .ةقتصاديا2 و ةسياسيال العوامل .1

 أدى السوق اقتصاد نحو المفاجئ التحول عن الناتج يدالجد السياسي المحيط 

كان يتميز بسياسة غير منفتحة و يعمل في  الذي البنكي القطاع إعادة ھيكلة حتمية إلى

    .مجا(ت محددة

          ضعف و عدم صرامة القوانين نتيجة  القانوني و غير الموازي ا(قتصاد ثرأ 

  .المسيرة ا�نظمة و 
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 ارتفاع و ا(قتصادية الظروف فرضتھا التي مشروعة غير فسةالمنا ارتفاع 

  .البطالة نسبة

مما اثر على  خوصصتھا و المصانع و الصناعية المؤسسات العديد من غلق 

  .حجم ا(ستثمارات

 .ا�مني في كثير من الفترات تدھور الوضع 

 خارا(د نسبة انخفاض بالتالي البطالة ارتفاع نتيجة الشرائية القدرة انخفاض 

 .1الفردي

 التي اgجراءات تعقد و التعامل في ا�فراد و البنك بين التعامل في الثقة نقص 

 الوفاء عدم الناتجة عن ا�خطار من البنك تخوف للبنك و المستثمر لجوء دون تحول

  .ا أيضا في عدم التعامل بالصكوك البنكيةذو يلتمس ھ المستفيد بالتزامات

 الواسعة مساھمتھا نتيجة البنوك تدخل مجا(ت المالية عرقلت السيولة نقص 

 بين البنوك لدى الديون العمومية بلغت حيث العمومية للمؤسسات المالي التطھير في سياسة

و أصبح دورھا يقتصر تقريبا  1998 و 1995 سنتي بين جزائري دينار مليار  602 و 462

      لبنوك مستويات مرتفعة نسبة ا(دخار في احيث سجلت  ،2على إيداعات و سحب ا�موال

 بلغ  1989في سنة  جزائري و دينار مليار 7,8 بلغ مبلغ ا(دخار 1988 ففي سنة و متفاوتة 

 1994  و انخفض في سنة ج.د مليار 13,9   سجل 1990سنة    ج و في .د مليار 11,9

   3.دج مليار 7,1 قيمته بلغت

  
  
  
  
  

                                                 
 26ص  KAMEL-EDDINE BOUATOUATAسابق  نفس مرجع ال 1
 29ص  KAMEL-EDDINE BOUATOUATA  نفس مرجع السابق 2
 1997 لسنة 76 العدد الرسمية الجريدة في المنشور 1995 لسنة المحاسبة لسلمج السنوي تقرير 3
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لتي تساعد البنوك على القيام بنشاطاتھا عدم فعالية ا�سواق المالية و النقدية ا 

 بموجب المنقولة القيم بورصة إنشاءفي التداول السيولة أو القيم المنقولة فبالرغم من 

 ببورصة المتعلق 1993 ماي 23 في المؤرخ 10بتاريخ  1 /93 رقم التشريعي المرسوم

 .صورة جد ضعيفةو ب1999 سنة حدود في إ( الفعلي نشاطھا في تبدأ لم المنقولة القيم

   الداخلية و التنظيمية  العوامل .2

 : يلي نذكر ما البنوك نشاط عرقلة إلى أدت التي العوامل الداخلية و التنظيمية  من أھم

 منح يتطلب بنك أي نشاط إدارة تطوير أن المعروف من :كفاءة المستخدمين نقص 2.1

 في تتوفر أن يجب لذلك المناسبة، البشرية الموارد تخصيص و لتأھيل خاصة  عناية

 مستوى في تكون مھارة خاصة إليه، المسندة المھمة حسب كل أعوانه و  البنكية اgطارات

 : ـب تتميز الجزائرية البنوك أن واقع  إ( ، 1المصرفي لمھنة التقني التعقد

 العامة، الوسائل(الدعم إدارية  وظائف في المستخدمين من نسبيا كبير عدد استخدام -

 المرتبطة 2العملية الوظائف حساب على ذلك ، و......)ا�مانة و رية، أرشيف البش الموارد

 ا(لتزامات، زبائنه، و البنك بين بالع[قة الوظائف المتعلقة مثل البنكي بالنشاط مباشرة

  .… الدفع،القروض وسائل تسيير الخزينة،

من كبير  أن عدد نجد ذالحديثة ا التقنيات و للتطورات مسايرة غير تكوين برامج -

   .ميداني تكوين مجرد بل معمق، تقني تكوين لم يتلقى منھم ا�عوان و gطاراتا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 La CNEP et la Promotion Immobilière : Analyse et Perspectives -Mémoire de poste de Graduation Spécialisée 
(P.G.S) Mangement et Gestion Bancaire présenté par : MrYahiaALLOUCHE 1ere promotion : 1993-1994 

 Mr Yahia ALLOUCHE     نفس المرجع 2
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  وظيفة مثل تنافسي محيط مع التأقلم على المساعدة اgستراتيجية الوظائف ضعف -

        السوق دراسة مجال في بإطارات مؤھلين مزودة غير أو … اpلي، و اgع[م  التنظيم

 .ا(لتزامات  و التسيير رقابة ،والتجارة و

بالعمليات  السليم التكفل من اجل البنوك عليھا تتوفر التي المادية الوسائل نقص في -

النقدية، قدم التجھيزات اgع[مية و تدھور  لrوراق الحسابية اp(ت مثل المصرفية،

  نظام  أن  كما  ،جيدة  عمل ظروف  في   النشاطات  لممارسة  الضرورية القاعدية المنشآت

الجديد،  ا(قتصادي المحيط و متكيف غير الجزائرية البنوك طرف من المعتمد اpلي اgع[م

  .عملھا في المرونة و السرعة تميزھا التي الحديثة بالتقنيات يستعين ( و

  مرد ودية  ضعف  العوامل  أھم  بين  من:  ضعف ا�جراءات الوظيفية و العملية  2.2

  :يلي كما نجد ضعف اgجراءات الوظيفية و العملية نكيالب النشاط

  .قروض بمنح الخاصة الملفات إعداد في تقصير و نقص -

 .لبيروقراطية في التنظيم و التعاملا -

 .الممنوح للترخيص تجاوزًا أو مسبق ترخيص دون قروض منح -

       حيازي، رھن إجراء كعدم المطلوبة الضمانات على منح قروض دون الحصول -

 .الشخصية و العقارية التأميناتو 

  .القرض من ل[ستفادة الطلبات في معالجة المطلوبة و المنھجية غياب الدقة -

 اتخاذ و عدم تسديد أجل بلوغ رغم للمستحقات غير المسددة الملفات عدم متابعة -

ين لم يحترموا آجال التسديد مما ذالمطلوبة  ضد الزبائن ال وبالسرعة ال[زمة اgجراءات

    ،ه الملفاتذثر على سيولة النقدية و على حجم ا(ستثمارات و على تسيير تكدس و ثقل ھيؤ

 نتيجة أنه 1997 و 1996 لسنتي المحاسبة مجلس تقرير حسب و المثال سبيل على و

  بين الخارجي من الجزائر لبنك وكا(ت التابعة أن عدة  أثبتت اللجنة ابھ قامت التي المراقبات
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 58% ا�ساسية، الوثائق فيھا انعدمت  66% بنسبة الناقصة الملفات وجود ،الجةالمع الملفات

حسابات بعض  حا(ت سجلت كما محاسبية، وثائق ملفات تنقصھا  81 %ناقصة، ملفات 

 القطاع طبعت نشاط  التي النقائص و السلبيات ھذه نتيجة، 1ھامة مدنية ةأرصد الزبائن فيھا

  من العديد في ت دوره في تفعيل النمو ا(قتصادي وتدخلهأعاق التي و غيرھا، و البنكي

و تنظيمه ليتماشى مع متطلبات  ھيكلته gعادة الدولة اضطرت ، تمويلھا و ا(تلمجا

 .ا(قتصادية الحديثة و المعايير البنكية المعمول بھا

 البنكي النظام ھيكلة إعادة :الفرع الثاني

 ذابھ النھوض دفبھ 1989 سنة منذ بنكيال النظام ھيكلة إعادة في الدولة شرعت

 التنظيم و إص[حات اقتصادية جديدة في عملية التسيير تطبيق خ[ل من الحساس، القطاع

  .نشاطھا تحديث و للبنوك الداخلي

   المالية و ا2قتصادية  اتص=حا: :الفرع الثالث 

 ير بقية القوانينالنقد و القرض ليساالخاص ب 1990أفريل  14 بتاريخ  10-90جاء قانون 

وقد جاء بتغييرات جذرية فينا يخص تنظيم النشاط البنكي،  المتعلقة با(ص[حات ا(قتصادية 

 النشاط شفافية يحقق منظم و واضح إطار قانوني والتنقل إلى مرحلة و تنظيم جديد ضمن

  :ومن بين أھدافه الفعالة لمنافسة شرعي إطار و المصرفي،

  .محاربة التضخم -

 .امل اgنتاجتشجيع عو -

الحد من البيروقراطية وعدم التمييز ما بين المتعاملين في مجال منح القروض، وإزالة  -

 .العراقيل أمام ا(ستثمار ا�جنبي

 .وضع نظام بنكي متطور وفعال -

                                                 
 1997 و 1996 لسنتي المحاسبة مجلس تقرير حسب 1
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 إثراء تم كما ،ا تھذا المھنة العمليات النشاط البنكي مع تحديد فعالة على   إنشاء مراقبة -

 من نوعين تضم التي 1المنقولة للقيم الجماعي التوظيف ھيئات داثبإح المالية السوق

  :2الھيئات

     .3مؤسسات استثمار ذات رأسمال متغير �

 .4صناديق المشتركة لqيداع  �

  منظم بشكل لrفراد الخاص ا(دخار استثمار مجال في مھمة سوق تشكل الھيئات ھذه

ا�جنبية  و الوطنية �موالا رؤوس مشاركة تشجيع و مالية مؤسسات إنشاء مجال فتح -

 :إنشاء تم مث[ ،1996/08/10في المؤرخ 1 / 96 رقم ا�مر بموجب

- BANQUE GENERALE MEDITERRANEENNE, ARAB BANKING 
CORPORATION. 

- KHALIFA BANK, BANQUE EL-BARAKA ALGERIE . 
-  

 في ةالمحدد و مراقبتھا و البورصة عمليات تنظيم لجنة  لشروط الشركات اعتماد ھذه -

 :منھا عام اختصاص ذات مؤسسات تئأنش كما لجنة نظام

 UNION BANK, EL MOUNA BANK, BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT  

 :متخصصة مالية مؤسسات و

-SOCIETE DE SERVICE FINANCIER ET D’INVESTISSEMENT (SOFIN). 

 -LA CAISSE NATIONALE D’EPURATION ET DE DEVELOPPEMENT (C.N.E.D). 
-SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE (S.R.H). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  MABROUK HOCINE – Les Sociétés d’Investissement a capital variable - Revue:“MUTATIONS” N° 15 

Mars 1996 – Page 07, 08.. 
2 Les Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilière(O.P.C.V.M) 
3 Les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (S.I.C.V) 
4Les Fonds Commun de Placement (F.C.P)  
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   )g)Crédit - Bailيجاري ا القرض :مثل  حديثة تمويل وسائل إدخال -

 لتمارس حديث مصرفي المحيطة لنظام البيئة  مالية و تحضير  سوق تحضير يخص فيما ھذا

لبنية الداخلية للبنوك التي كانت تعاني أما اة، في ظروف مناسب و كاملة اتھالبنوك ص[حيا فيه

  .من عدة نقائص فقد عرفت إص[حات و تغيرات كبيرة في طريقة التسيير و التنظيم

  للبنوك الداخلية يةالتنظيمات ص=حا: :الفرع الرابع 

 :ـب خاصة تعلق اgص[حاتت 

 .للزبائن المقدمة الخدمات نوعية تحسين -

 الحديثة المستجدات تتساير مع  مينللمستخد عملية تكوينية فترات وضع -

   كافٍ  بعدد ا�عوان انضباط على السھر -

 .م[ئمة مادية وسائل و عملي عمل إطار وضع -

 .دقيقة عمل إجراءات تطبيق و المھن، التنظيم -

مثل و تكنولوجيا عالية ذ اpلي اgع[م أجھزة و المتطورة إدخال أنظمة معلوماتية -

 دلتا" يدعى نموذجي مصرفي آلي إع[م اعتماد على نظامب الخارجي، الجزائر بنك مبادرة

  )DELTA BANK( " بنك

 .الداخلية المراقبة إجراءات تحسين -

مختلف  في الكفا(ت و القروض منح ا�خطار مراقبة في توفير الوسائل الفعالة -

 .الزبائن مع المصرفية التعام[ت

 ھذا لزبائن، يجدل قروض منح ل[ستشارة في  المركزي بالبنك لrخطار مركز إنشاء -

  المالية الصادر المؤسسات و المصارف تسيير في الحذر النظام قواعد في تطبيقه اgجراء
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 النظام بمقتضى المتمم و المعدل و 14/08/1991في المؤرخ 91/2 رقم الجزائر بنك عن

  .11995  لسنة 39 عدد الرسمية الجريدة  1995/04/20في المؤرخ  95/04 رقم

 .الخطر تحليل و بالزبون خاصة التوجيھي لqع[م قاعدة إرساء -

 .البنك مع المستعملين تعامل طرق بمراقبة المعام[ت في ا�من تحقيق -

نشاطه  مجال في ملحوظا تطور البنكي النظام عرف التعدي[ت و اgص[حات ھذه نتيجة

 الطبيعة أن إ( ،ا(قتصادية القطاعات مختلف تمويل في بفعالية مشاركته و عامة، بصورة

 عن تمويله يختلف خاصة جعل بصورة العقارية والقروض السكن ابھ التي يتميز الخاصة

(حقا عند دراستنا لعملية  التطرق إليھا سيتم التي و لعدة أسباب نظرا أخرى قطاعات تمويل

  .قروض تمويل البنكي للسكن

  السكن تمويل في البنوك تدخل :المطلب الثالث 

سة نشاط التمويل السكني في الجزائر بعد ا(ستق[ل يتضح أن تدخل من خ[ل درا

 السكن و العقاري الترقية تمويل مھمة مع أوائل السبعينات بتوكيل أا القطاع بدذالبنوك في ھ

 المتدخلين قائمة لتتسع بعدھا CNEPا(حتياط  و للتوفير الصندوق الوطني إلى عامة بصورة

أشكال  فشيئاً شيئاً اتخذ كما ،التجارية العمومية و الخاصة  البنوك لتشمل السكن تمويل في

 التي باستمرار و أھمية الكبرى المتزايدةالسكنية  متطلبات توازيا معتقنيات حديثة  و متعددة

 أن نجد فمث[حتى ا(عتمادات المالية عرفت اھتمام كبيرا  .المنتوج لھذا البنوك أولتھا

 لقطاع المتوسط و الطويل المدى الجزائري على لخارجيا البنك التي منحھا اgعتمادات

   تدخل أن إ(، 2سنة1997 مليار دج لسنة   22و 1996 سنة دينار مليار 14 ـب قدر السكن

  

                                                 
 .ا  1995/04/20في ةالمؤرخ 1995 لسنة 39 عدد الرسمية الجريدة 1

2 KAMEL-EDDINE BOUATOUATA - Le Financement Bancaire de l’Immobilier (Le Refinancement des 
Banques et Marché Financier) – Revue « Convergence ».Ed : Banque Extérieur d’Algérie N° 04 Décembre 
1999 – Page 10 à 12. 
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 مشاكل و عراقيل  يتخلله بعض الخاصة العقارية والترقية تمويل السكن  مجال في البنوك

 تطلبھا التي الھامة الضمانات نتيجة ليةالما المؤسسات لھذه اللجوء من الخواص تخوف منھا

 أموالھا  حمايةعلى توفير ھذه الضمانات  لالبنوك  ھذه حرص إلى جانب لحريته، والمقيدة

 :ا(عتبار بعين تأخذ فھي، زبائنھا مع تعاملھا في مردودية و أمان أكثر تحقيق خاصة و

 .العقاري للنشاط الموجھة القروض في الخطر نسبة تقليص -

 .القروض تمويل gعادة مصدر إيجاد -

 إعادةب المتعلقة تلك العقاري النشاط ھذا تمويل في البنوك تدخل من تحد التي ا(نشغا(ت فأھم

 أمام  المالية المؤسسات و البنوك أما عائق السيولة يعد أھم خطر نقص السيولة أو، التمويل

و يمكن أن تتعرض للنتائج  ا(ستثمارات و تحد من تعام[تھا تمويل مجال في نشاطھا تكثيف

 : سلبية منھا

 مشجعة بأسعار أصول شراء فرصة ضياع -

 .سيولتھا نقص لتغطية مرتفعة فوائد نسب فرض -

 .بخسارة أصولھا لبيع اضطرار -

 .اgقراض مجال في الجديدة اتھبالتزاما  استحالة الوفاء -

 .إلى ا(قتراض ءحتمية اللجو -

لم  البنوك فإن ا و كبر حجمھا ،تھمد بطول لمتميزةا العقارية القروضلطبيعة  نظرا و لذلك،

 إعادة مؤسسة إنشاء تاريخ 1997 سنة مع بداية  (ا السوق إذتتدخل بصورة قوية في ھ

  .الرھون تمويل 
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  ا#خطار  تحليل  :الفرع ا#ول 

          التوافق عدم"الخطورة البنكية من   تنتج GILLES GOBIN ""حسب تعريف 

 يشكل عنصر 1."عليھا الضمانات المتحصل و  المنتظرة الفائدة و الربح قيمة بين الت[ئم و

 :أھمھا أسباب لعدة نظرا  الخطر أھمية كبيرة

  مستثمرين  أو أفراد طرف من مطلوبة البنكية سھولة تحويل ھدف القروض -

 .مرتفعة مبالغ البنك المقرضة من  المبالغ -

 . عدم التسديدفي الت[عب و النية السيئة  -

 قواعد تنظيم أعيد العقارية، القروض منھا و بالقروض المتعلقة ا�خطار لتقليص محاولة و

  في المؤرخ 01.90 رقم حددت بموجب النظامحيث المخاطر، تغطية قواعد الحذر بإنشاء

العاملة  المالية المؤسسات و البنوك مال لرأس ا�دنى الحد المتضمن1990 جويلية   04

  عن قلي ( أن يجب و التي .الرابعة مادته في القرض و النقد مجلس عن الصادر بالجزائر

  الخاصة  ا�موال من %08

 الضمانات  :الفرع الثاني 

إن كل أشكال القروض التي يمنحھا البنك تحتوي على درجة معينة من المخاطر لذا 

ا من خ[ل ذو ھ لزيادة ا�مان عند منح القروض ،جملة من ا�ساليب الوقائية يتخذالبنك  نجد

 الوفاء في إرادته و المحددة اpجال في قرضه تسديد على المقترض ةقدر مسبقا من التأكيد

 أما، حقيقة ماناتض وأمانات شخصية يمكن أن تكون ضطلب ضمانات كافية ، وببالتزاماته

  : ھيفلقروض العقارية المشروطة ل تالضمانا

  

  
                                                 

، رسالة دكتوراه، " تطوير إستراتيجية للتمويل اgسكاني لتلبية ا(حتياجات السكنية و تطوير أداء قطاع السكن في ا�ردن" سالم الدبعي، سلطان  1
 25، ص  2005جامعة عمان 
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 .Les Garanties Réelles عينية ضمانات

  رتكز على العقار موضوع القرض حيث يعطى على سبيل الرھنوت

   Les Garanties Personnellesشخصية  ضمانات

  الخ...،تتمثل في المساھمة المالية للمقترض ، الكفالة التضامن، أو سندات و أسھم و غيرھا

 .Assuranceالتأمين  

  .ةعبارة عن تامين على الحياة و تامين العقار من الكوارث الطبيعي

فباgضافة إلى الضمانات المذكورة يطلب  العقاريين، للمرقين الممنوحة أما بالنسبة للقروض

 الحرائق، ا�خطار ضد اgنجاز قيد البنايات إضافية منھا تأمين ضمانات المقترض من

 المرسوم" الجديد التشريع مع تماشياً و، العشرية و غيرھا التأمينات المسؤولية السرقة، 

 مجال عرف ،"العقاري بالنشاط المتعلق 1993.05. 11بتاريخ 93/ 10رقم  التشريعي

 العقارية الترقية تمويل في أكثر التدخل على البنوك تحفيز �جل مھمة تعدي[ت التمويل

 تغطية على  تعمل مؤسسات إنشاء طريق عن تواجھھا التي ا�خطار نسبة تقليص و الخاصة

 القروض تمويل ثل الشركة إعادة التمويل و إعادةالتسديد م عدم عن الناتجة المخاطر

المالية، و عن ضرورة انخراط المرقين في  المؤسسة أو للبنك السيولة لتحقيق الممنوحة

ه الضمانات توجد صيغة أخرى التي يمكن أن ذباgضافة إلى ھ،  الصندوق الضمان العقاري

جل اقتحام و أيعا لھا من تحمي المؤسسة الممولة للقروض من خطر السيولة و تعطي تشج

و إعادة التمويل  تطوير ھدا النشاط  بواسطة إعادة التمويل الرھني عن طريق إعادة الخصم 

  .1في السوق النقدية

  

  

                                                 
1 Anne Benoit-Moury , Chronique de droit à l'usage du notariat, 1ère édition, Ed Larcier, Belgique, 1999 p32 
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 السكنية القروض :المطلب الرابع 

 المصرفية  أو المالية المؤسسات تمنحھا مالية مبالغ ھي العقارية فالقروض

       معايير  وفق عقاري بنشاط القيام بغرض معنويين  أو  طبيعيين لrشخاص سواء  كانوا

 و ا�قساط القرض مدة ، الفائدة المقرضة و التي تحدد نسبة و الشروط العملية للمؤسسة

 Les Crédits) القروض الرھنية " اسم عليھا غالبا  يطلق ، مقابل ضمانات المناسبة الشھرية،

hypothécaires) �طرف  من المقرضة المؤسسة لصالح يكتتب رھنال بضمان ترتبط انھ

 في المستعملة الوحيدة القروض ھي و المالي، عجزه حالة في دينه لسداد ضمانا المقترض

  .عامة بصورة العقاري النشاط و الخاصة السكن لتمويل الجزائر

  السكنية طبيعة القروض :الفرع ا#ول 

مختصة بذلك، وبصفة مؤقتة كل عقد تضع بواسطته ھيئة  "على أنه القرض  يعتبر

ما( تحت تصرف شخص طبيعي أو معنوي، أو تستلزم بالتعھد على التوقيع لحساب ھذا 

   .1"الشخص

 المقرض به يلتزم عقد ھو ا(ستھ[ك قرض"  أنه على المدني القانون القواعد من كما نصت

 المقرض إليه ردي أن على آخر مثلي شئ أي أو النقود من مبلغ المقترض ملكية إلى ينقل أن

 2."الصفة  و القدر النوع و في نظيره القرض ايةنھ عند

     المقترضين شراء  اقتناء البنكية موجه بغرض القروض أنواع نوع من و القرض العقاري ھو

  .ذاته العقاري بحد للنشاط الخاصة بالطبيعة أو بناء مسكن أو مرتبط

  اص الطبيعيةالسكنية الموجھة لZشخ القروض :الفرع الثاني 

 الشخص بحسب تقسيمھا يمكن كما موضوعھا، بحسب العقارية القروض تقسيم يمكن

  .امعنوي أو اطبيعي اشخص كان المقترض، إن
                                                 

 1986أوت  19المتعلق بنظام البنوك و المؤرخ ب  12- 86من قانون  32حسب المادة  1
 المدني الجزائري  نمن القانو 450الرابع من المادة الفصل في 2
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 طبيعي للشخص نوعين من القروض العقارية  البنكية في الجزائر المؤسسات المالية  تمنح

ع مسكن  و الثاني يخص من اجل توفير مسكن عائلي، ا�ول يخص البناء، تھيئة و توسي

  .شراء، كراء مسكن

  القروض المتعلقة با#شغال السكنية  .1

 طبيعي شخص تجارية كل بنكية مالية مؤسسة أي من عقاري قرض من ا(ستفادة يمكنه 

         يئتهتھ لمسكن يريد مالك أو العائلي، أو الشخصي مسكنه بناء يريد أرض لقطعة مالك

 شرطين  ريد شراء قطعة ارض للبناء مع ضرورة توفيرأو ي توسيعه، أو  تعليته أو

  1:أساسيين

    بناء،  رخصة و البناء محل ا�رض ملكية عقد على حائز المتر شح يكون أن يجب -

 .الصيانة و التھيئة بأعمال القيام حالة و الرخصة المناسبة في ملكية للمسكن عقد و 

  .الوثائق ھويته باgضافة إلى بعض  مستقر، و ثابت دخل له يكون أن -

  ه و آليته خصائص 1.1

 التوسيع أو أو التجديد التھيئة أعمال الذاتي أو البناء لتمويل المخصص البنكي القرض يتميز

 :بأنه

 .ا�شغال تقدم حسب دفعات على يمنح قرض -

  .الشخص حسب سن تختلف سنة 30يمكن أن تصل إلى  المدة طويلة قروض ھي -

 . تكلفة ا(نجاز مبالغھا تحدد حسب دخل الشخص و -

شھرية وفق الجدل ا(ھت[ك مع نسبة الفائدة  أقساط استرجاع القرض يتم على  -

      البناء، محل ا�رضية القطعة على يقع رسمي في شكل رھن ة بضماناتتبطمر ،متغيرة

 .المقرضة المؤسسة لصالح التھيئة يكتتب أشغال محل المسكن رھن أو

                                                 
1 Documents CNEP/BANQUE sur le crédit Immobilier et les Hypothèques 
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فيدين و تامين ضد الكوارث الطبيعية على العقار ضرورة تأمين على الحياة للمست -

 .المقرضة المؤسسة لصالح يكتتب إضافة موضوع القرض

 إرجاع يمكننا و (زالت ضعيفة، قروض انھأ القروض من النوع ھذا يميز ما أھم انه نجد إ(

 : إلى ھذا ا(نخفاض

 .الضمانات ثقل -

 تسديد في لتخوف و التأخرا أساسا نتيجة ترجع ا�شخاص و البنك بين الثقة ضعف -

 .الفعليعن موضوعه  تحويل القرض ا�حيان بعض في و القرض،

 بطء ذلك على زيادة .ا النشاطذفي ھ المستثمرة أمواله مراقبة في البنك كفاءة ضعف -

  .طالب ملفات دراسة و اgدارية اgجراءات

اتق المقترض و التأمينات المشروطة التي ھي على ع المطلوبة الضمانات ن تكاليفإ -

 .ذاته بحد تساوي الربع أو أكثر مبلغ القرض باھظة قد

 القرض تطبيق 1.2

مؤسسة مالية  أقدم و أول الذي يعتبرا(حتياط  و للتوفير الوطني الصندوقنأخذ منھج 

و يخص ا�شخاص  خاصة، الذاتي للبناء و العقاري الذي تكفل بھذا النوع من التمويل للنشاط

 ير الموفرين الزبائن لديه أو غ

 :سكن بالشروط التالية بناء لتمويل القرض يكون :للموفر بالنسبة

 على اكتساب مع سنة، ( 01) منذ ا�قل على الصندوق لدى مدخر يكون أن يجب -

 .ا(دخار الفوائد من دج  2500ا�قل 

و تكلفة  الشخص سن وعن ا(دخار   المترتبة الفوائد قيمة حسب محدد القرض مبلغ -

 .ا(نجاز

 .المطبقة البنكية الشروط حسب متغيرة الفوائد نسبة -
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 .سنة 70 سن قبل مسدد أقصى كحد سنة 30 القرض مدة -

         ا�ولى و تامين القرض  الدرجة من قانوني رھن عن عبارة ھي المطلوبة الضمانات -

 .و العقار

 ( 24 ) العشرين و الرابع الشھر من ابتداءا ثابتة شھرية بمبالغ القرض تسديد يتم -

 .مبلغ القرض دفع يلي الذي

  :التالي وفق المعيار الشھري حسب حسب دخلهي مبلغ التسديد -

 30%المضمون بنسبة  ا�دنى الوطني مرات الدخل 04الى 01من  �

 40%المضمون بنسبة  ا�دنى الوطني مرات الدخل 08الى 05من  �

 45%المضمون بنسبة  ا�دنى الوطني مرات الدخل 12الى 09من  �

 50%المضمون بنسبة  ا�دنى الوطني مرات الدخل 12من   أكثر �

كنت  إذا و كله، اgنجاز قيمة% 90تتجاوز أن  يمكن ( القرض قيمة أن العلم مع

ماعدا  مسكن، ببناء بنفس الشروط الخاصة يمنح القرض مسكن فإن يئة أو توسيع تھ عملية

من قيمة  %50فة ا(نجاز و من التكل% 90مبلغ القرض بالنسبة للتھيئة يحدد على أساس 

 . السكن

  قرض  يطلب أن الصندوق لدى مدخر غير شخص �ي كذلك يمكن  :الموفر لغير بالنسبة

    المدخر على المطبقة الشروط نفس عليه تطبق العائلي، أو مسكنه الشخصي إنجاز   لتمويل

  .القرضيختلف فقط في نسبة معدل الفائدة إنما و 

المحلية و القرض الشعبي  التنمية كبنكالبنوك شرعت بعض  2001 سنة منذ لqشارة انه 

�جل الطبيعية ا�شخاص على عقارية قروض الجزائري بطرح: 

 .الذاتي البناء -

 .المسكن توسيع -
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 .المسكن تحسين و يئةتھ -

أع[ه  ا�عمال المذكورة بإحدى يريد القيام طبيعي شخص كل القرض ھذا من يستفيد

ا(حتياط ماعدا ا(خت[ف  و للتوفير الوطني ا التي يطلبھا الصندوقو بنفس الشروط تقريب

 : في

  .نسبة الفائدة المطبقة على القرض  -

    المدة ايةنھ في المستفيد سن يصل أن دون سنة من 25مدة القرض التي ( تفوق  -

 .سنة 65

 .سنة 60سن ا�قصى للمستفيد ( يتجاوز  -

  .اgنجاز تكاليف من % 80 تتعدى أن يمكن ( القرض قيمة -

 .المضمون ا�دنى الوطني الحد ا�دنى لrجر يفوق مرتين الدخل -

 :عن عبارة المطلوبة الضمانات

لصالح  يكتتب اgنجاز محل ا�رض قطعة على واقع ا�ولى الدرجة من رسمي رھن -

 .البنك

 .البنك لصالح )الخ… السرقة، الحرائق، ضد(ا�خطار مختلف على تأمين -

 .البنك لصالح يكتتب اةالحي على تأمين -

 .العقارية القروض ضمان مؤسسة لدى عقاري تأمين -

 تتمثل إضافية ضمانات طلب الضمانات ھذه كفاية عدم رأى إذا ما حالة في للبنك يمكن كما

 :في

  الزوجين أحد كفالة -

 .البنك من مقبول ضمان يشكل آخر شخص أي أو العمل رب كفالة -
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 ثمن من % 20 ب المقدرة الشخصية مشاركته فيه يودع لديھا جاري حساب فتح -

 .اgنجاز

 الممنوح القرض مبلغ اكتتاب سندات مالية تحمل -

 أقصى كحد تصل ( القرض قيمة أن انه رغم يمكننا م[حظةمن خ[ل ھذا التطبيق البنكي، 

 انھاgنجاز، أ ثمن من % 80 يتعدى ( التھيئة بحيث أشغال أو اgنجاز تكاليف كل لتغطية

 في المحلية التنمية بنك من القرض ھذا على الحصول شروط المطلوبة في  ة بالضماناتمثقل

 البنك لحساب رسمي رھن ھو تسجيل القروض ھذه مثل في الكافي الضمان أن نرى أننا حين

 على التأمين إضافة إلى ا�شغال، محل المسكن أو اgنجاز، محل ا�رض قطعة على يقع

 إضافة دون من كبير للبنك ضمان و واسعة حماية يشكل بما التامين، مؤسسة لدى القرض

 من طرف الطلب دراسة مدة و القرض منح إجراءات كذلك يسھل بما أخرى، ضمانات

ھم ا�شخاص  القرض ھذا مثل من ا(ستفادة يمكنھم الذين ا�شخاص أن ، أضف إلىالبنك

 يفوق أو يعادل (بد أن  ريالشھ الدين مثبتون في مناصبھم و الغير المتعاقدين و مدخلھم

 .المضمون ا�دنى الوطني مرتين الدخل

البنوك التجارية مطبقة في جميع تقريبا ا نفسھنجدھا الممنوحة العقارية قروض للشروط  ھذه

  .اخت[ف في نسبة الفائدة القرض أو مدته أو سن المستفيدبا�خرى 

   مسكن ملكية المتعلقة بحصول على القروض  .2

 شراء أو مخصصة للحصول القروض ل[ستفادة من نيالطبيعي لrشخاص يمكن

 التصاميم على بناءا البيع طريق عن العامة أو الخاصة العقارية الترقية إطار جديد في مسكن

  .العقارية  الترقية إطار أو شراء سكن منجز في
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 ه و آليتهخصائص 2.1

 :ما يلي جديد ، مسكن ملكية على و من خصائص القرض للحصول 

 .Acte de Vente sur Plan (V.S.P)  1التصاميم موثق على بناءا بيع العقد يكون أن بيج - 

 .المسكن قيمة % 20 ب مقدرة شخصية مشاركة وجود يثبت -

 .منھا موثوقا التسديد على قدرة و ثابت، مدخول -

 .المسكن ثمن من % 80 ليغطي القرض يصل أن يمكن -

 .شھرية أقساط شكل وعلى سنة 70 ، تسترجع قبلسنة  30 المدة طويلة قروض ھي -

 :عادة ھي المطلوبة الضمانات

  .الشراء محل من الدرجة ا�ولى للمسكن قانوني رھن �

 للترقية المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق لدى إجباري تأمين المرقي اكتتاب �

 .إف[سه أو السكنات في حالة عجزه المادي ھذه من للمستفيدين حماية سيؤمن الذي العقارية

 .السارية البنكية الشروط حسب تكون المطبقة الفائدة نسبة

  القرض تطبيق 2.2

ا النوع من القروض العقارية سواء كان ا(نجاز ذكل البنوك التجارية معنية بتمويل ھ

أما قروض شراء سكن كامل جديد فخصائصھا ھي نفس ، المساكن جماعية أو فردية

التصاميم و إنما  على البيع طريق عن جديد مسكن الخصائص القروض الموجھة شراء

التصاميم  على بناءا ا(خت[ف يكمن في طبيعة السكن بحيث السكنات المنجزة عن طريق

  . يستفيد أصحابھا من القروض قبل ا(نجاز

  

  

                                                 
 14 رقم الرسمية الجريدة  1993/03/01 .في المؤرخ ريالعقا بالنشاط المتعلق 03/ 93 رقم التشريعي المرسوم 1
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  المعنوية لZشخاص الموجھة السكنية القروض :الفرع الثالث 

 والتي ا،بھ يقوم التي العقارية رقيةالت المعنوية لتمويل لrشخاص موجھة عقارية قروض ھي

 عموما تكون المعنوية ا�شخاص ھذه .عقاري بنشاط القيام ا�ساسي انھقانو يخول لھا

 أو  1976.03.03في  المؤرخ   23التجاري رقم  القانون �حكام طبقا تجارية شركات

 الذي ينص ا�مر، من 02  المادة لنص طبقا 76  رقم ا�مر وفق المنظمة العقارية التعاونيات

 ا�ساسي ھدفھا مال متغير، رأس ذات و مدنية أشخاص شركة ھي العقارية التعاونية إن "

 تمنحھا التي العقارية القروض ھذه ".العائلي السكن ملكية على الحصول على المساعدة ھو

 للبيع، الترقوية الموجھة السكنات تمويل مشاريع  تخصص المالية و المصرفية المؤسسات

 المرتفع، القرض حجم و المشروع، بحجم الطبيعية الموجھة لrشخاص تلك عن تتميز ھيف

  :بأنھا تتميزكما مسكن، كثر من� تخص انھأ إذ

 .مدة كأقصى شھرا 24 تتجاوز ( المدة، قصيرة قروض -

 .مساكن   08 مكونة على ا�قل من ترقوية مشاريع لتمويل موجھة قروض -

 .متغيرة نسبة ھي عليھا المطبقة الفائدة نسبة -

 :التالية الشروط فيه تتوفر أن يجب القرض ھذا من ا(ستفادة يريد خاص عقاري مرقي كل 

 .العقارية بالترقية القيام  - المعنوي الشخص - ا�ساسي قانونه له يخول أن يجب -

 .المشروع و رخصة بناء إنجاز محل ا�رض لقطعة ملكيته يثبت أن -

 .متطلباته و المشروع عن كاملة مالية و تقنية دراسة يقدم أن -

 .إنجازه المراد المشروع تكاليف من جزأ تغطية على شخصية مالية قدرة يثبت أن -

 المشروع تخصيص حسب تختلف المعنوية لrشخاص العقارية القروض تمويل آلية إن

و يأتي منح القروض في شكل أقساط و دفعات على حسب  ،العقارية الترقية إطار المنجز في

   يا(حتياط الت و للتوفير الوطني الصندوق القروض قد ساھمت لqشارة .ا�شغال تقدم
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من إجمالي النشاط   %75بما يعادل  تساھمالعقارية حيث  الترقية لتمويل تخصص

  . 1الوطني

 الشعبي القرض مثل النشاط ھذا تمويل نحو تتجه التجارية البنوك مؤخراأخذت  كما

 بصورة السكن و العقارية الترقية تمويل في إرادته 1999 في سنة أعلن الجزائري الذي

 تتطور العقارية لم الترقية في تمويل التجارية البنوك تدخلرغم العقارية  الترقية أن إ( .عامة

 لعدة راجع ھذا .المساكن عدد في ءيالبط النمو خ[ل من يظھر وھذا .منھا المنتظر بالشكل

إجراءات  و بشروط كاف تمويل على الحصول وبةمنھا بصع عموما متعلقة خاصة أسباب

و تحويل ملكية ا�راضي و غيرھا من المعوقات ا(نجاز كقلة  و صعوبة الحصول بسيطة،

رغم  و المواد ا�ولية، بيروقراطية اgدارة، ضعف الكفاءة و نظام الضرائب و غيرھا،

 يعتبر لم الجزائري المشرعن أ إ( ا(ستثمار، تشجيع و المستثمر لحماية الھادفة التشريعات

جميع   من دعمھا و تشجيعھا يجب الحيوية ا(قتصادية من القطاعات العقاري النشاط بعد

 .الجوانب

  الضمانات:المطلب الخامس 

 للقروض العقارية بصفة عامة و للسكن بصفة خاصة،  المالية الممولة المؤسسة إن

طريق  عن ھذا و أموالھا مينأت انونيةق ص[حية من لھا ما بكل تحاول، ذكره لنا سبق كما

 .أنواعھا اخت[ف شخصية على أو مادية المقترض سواء على ضمانات فرضھا

 الضمانات أھمية :ا#ول الفرع

 العقارية جعل المؤسسات على القروض فأكثر ا�شخاص أكثرطلب مع ازدياد 

 القانوني حقھانشاطھم و ضمان  تمويل ضمان �جل دفبھ الوضع ھذا كيف معتت المقرضة

  .عليه ا�جل المتفق في التسديد على المالية قدرتھم من تأكدھا أموالھا بعد استرداد في المتمثل

                                                 
 25/06/2009بتاريخ  ا(حتياط و للتوفير الوطني الصندوق القروض  - 2009- 5مجلة رقم  1
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 الضمانات بعادأ .1

 المادة نصت 1990.04.10في المؤرخ14 /90  رقم القرض و النقد قانون بموجب 

       الديون و ولةالمنق ا�م[ك جميع على بامتياز المذكورة المؤسسات تتمتع"أنه  على 175

        فوائد أو دين كأصل يترتب مبلغ كل gبقاء ضمانا، الحسابات في المسجلة ا�رصدة و 

 المظھرة السندات gبقاء و كضمانة لھا أو مخصص المالية المؤسسات و للبنوك مصاريف أو

          تظھير فلتك أو بكفالة تعھد اتجاھھا أي تنفيذ لضمان كذلك و كأمانة لھا المسلمة أو لھا

 ."مضمون كتاب أو 

و في حلة عجز أو امتناع المستفيد من الجزائري المدني  القانون من وصلنص استنادا و

و عدم احترام التزاماته يمكن للمؤسسة المقرضة بقيام بإجراءات الحجز المادة  ،تسديد ديونه

 صناديق امتياز و الخزينة متيازا و ا�جراء امتياز بعد فورا ا(متياز ھذا و يأتي  ،المضمونة

 المودعة أو المدين للغير الحجز تبليغ" من اعتبارا ممارسته تتم و الضمانات ا(جتماعية،

 اgشعار مع بكتاب يتم التبليغ و بالحساب، ا�رصدة أو الدين سندات أو المنقولة أموال لديه

 1 ."ا�خرى في الحا(ت مطبقةال ا�شكال لنفس وفقا يرسل الذي اgنذار تاريخ من با(ست[م

 من المقرضة المؤسسة عليھا تتحصل التي الضمانات أن نجد المادة ھذه نص خ[ل من

 :امتياز بعد الرابعة المرتبة تحتل المقترض

   ا�جراء -

 .العمومية الخزينة امتياز -

 .ا(جتماعي الضمان صناديق امتياز -

 تمويل في المالية و المؤسسات البنوك دور تشجيع و حماية و دعم المادة ھذه نص من أن نجد

  يجعلھا و تتمتع باسترداد  ھذا و الدولة، في الحيوية ا(قتصادية القطاعات من قطاع كل

                                                 
 982 لمادةا الجزائري ، المدني القانون 1
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 مبلغ المالية و كل المؤسسة و البنك مصاريف فوائده و الدين و أصل مدينھا حقوقھا لدى

 أي لضمان تنفيذ كذلك و كأمانة لھا مسلم أو لھا، مظھرة سندات gبقاء كضمان لھا مخصص

 :على يطبق ا(متياز ھذا، ضمان كتاب أو تظھير أو تكفل أو بكفالة اتجاھھا تعھد

 .المنقولة المدين أم[ك جميع -

 .الغير لدى ديونه جميع -

 المالية و المصرفية المؤسسات جميع لدى الحسابات في المسجلة أرصدته على -

 .أخرى مصرفية أو مالية أي مؤسسة لدى الموجودة

 بعد المالية المؤسسات و البنوك يمكن" أنه على القانون نفس من 178 المادة ا و تنصذھ

 كل من بالرغم و قضائي غير طلب بموجب إنذار المدين على يوما عشرة خمسة مضي

 مال كل ببيع قرار على لرئيس المحكمة تقدمھا عريضة على بناءا تحصل، أن اعتراض

 من لھا يترتب تسديدا لما البيع بناتج معاملة أية دون و تخصيصه مباشرة و لصالحھا مرھون

 ."التأخير فوائد و فوائده و الدين كامل مبالغ

 :على أيضا المادة ھذه أحكام تطبق

 .لمصلحته الغير بحوزة أو المدين بحوزة الموجودة المنقولة ا�موال -

 .الحسابات موجودات جميع على و الغير على للمدين المترتبة الديون -

 الضمانات ختيارا .2

مع  الضمانات عموما متعددة تم تكيف  الدراسات و للبنوك الطويلة الخبرة نتيجة

 أن إ( القرض، عملية تصاحب أن يمكن المدين التي عليھا الحصول الممكن القروض أنواع

   .الضمانات بعض و القروض بعض بين ت[ئم وجود ينفي ھذا (

بكفالة و ھي  المقرضة تكتفي المؤسسة ئم بان الت[ ھذا قصيرة جعل القروض حالة ففي

 .قروض تسمى بالتسبيقات البنكية 
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   الرسمي أنواعه بجميع البنوك الرھن تفضل المدة المتوسطة و الطويلة القروض حالة في و

 .البائع امتياز محل أو الحلول الحيازي و 

 لھا مقرضة مؤسسة كل إذ ك،( تعتبر منھجية عامة تعمل بھا جميع البنو الطريقة ھذه أن إ(

 لقيمة تبعا ھذا و لضمان قروضھا، ضرورية تراھا التي طلب الضمانات في التقديرية السلطة

 .مدته و القرض

البنك  طرف من أو المالية أو المصرفية المؤسسة طرف من تحدد أن يمكن الضمانات ھذه

 يمكن " أنه على تنص يالت القرض و النقد قانون من 96  المادة نص حسب ھذا و المركزي

 فيما سيما ( و "زبائنھا مع المالية المؤسسات و المصارف عمليات ينظم أن البنك المركزي

 :يخص

 .الدائنة الحسابات فتح -

 .القروض و للتسليفات المقبولة الضمانات -

النشاطات  مختلف تمويل في المتدخلة التجارية البنوك تتطلبھا التي الضمانات و قد تتميز

 . ا�ولى نفسھا و تتمثل في رھن بالدرجة العقاري عن غيرھا بأنھا واحدة و تقريبا طالنشا

 نجده ما عكس ھذا و متخصصة مؤسسة أو طبيعي شخص كفالة الضمانات تكون قد ةإضاف

 الضمانات و شروطھا تكييف المقرضة المؤسسة تحاول بحيث فرنسا المتقدمة مثل الدول في

 على لعبئا تخفيف و للتعامل تسھي[ موضوعه و طبيعته مع حتى و القرض، مدة و مع قيمة

 . الضمان دون إھمال عنصر المقترض

 الضمانات أنواع :الثاني الفرع

 :ھما و أساسيين نوعين تنقسم الضمانات إلى

 الشخصية التأمينات -      العينية التأمينات -
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 العينية  التأمينات .1

 لقرض ضمان محل يكون أن ملموس يمكن منقول أو عقار عيني شئ كل ھي تأمينات على  

 :التالية الشروط أو المواصفات عليه تنطبق أن بشرط

 .ضمان قانونا ليشكل فيه التعامل يصلح أن -

 .آخر (لتزام ضمان محل ليس أو كضمان، بعد يستعمل لم -

 .جبائية بديون غير متابع -

 .ثابتة و مضمونة قيمته تكون أن -

 .قيمته من أكثر تكلف ( ة،سھل عليه المحافظة طريقة تكون أن -

 :شكل في تأخذ التأمينات العينية

 .حيازي رھن  -      رسمي رھن  -

  الرسمي الرھن 1.1

 لعمليات بالنسبة و صريح،  بشكل العامة القواعد عليه تنص الذي الرھن ھو و

  مادته في القرض و النقد قانون نص، يالمالية المؤسسات و البنوك ابھ تقوم التي القرض

 لصالح يجري و للمدين العائدة المنقولة غير ا�موال على قانوني رھن ينشأ" أنه على 179

 المتخذة ل[لتزامات و لھا المترتبة الديون لتحصيل ضمانا المالية المؤسسات و البنوك

 يعفى.التجاري السجل على التي تطبق القانونية لrحكام وفقا الرھن ھذا تسجيل يتم.اتجاھھا

 ."عاما ث[ثين خ[ل التجديد وجوب من التسجيل ھذا

 القانون المدني من 882  المادة عليه نصت الذي الرسمي الرھن نفسه ھو القانوني الرھن ھذا

دينه،  وفاء عقار على عينيا حقا الدائن به يكسب عقد الرسمي الرھن" :أنه على نصت التي

 ذلك ثمن من حقه استيفاء في رتبةالم في له التاليين الدائنين على يتقدم أن بمقتضاه له يكون

 ."كان يد أي العقار في
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 ا�شياء أو الرھن محل المدني القانون من التوالي على 887 و 886 المادتين حددت قد و

 المرھون العقار يكون أن يجب و" أنه على بنصھا المدين ذمة في لدين كضمان التي تصلح

 حيث من دقيقا تعيينا بالذات معينا يكون أن و العلني بالمزاد بيعه و فيه التعامل يصح مما

       (حق، رسمي عقد في أو ذاته الرھن عقد في التعيين إما ھذا يرد أن و موقعه، و طبيعته

 يشمل و عقارا، تعتبر التي المرھون العقار ملحقات الرھن يشمل " باط[ الرھن كان إ( و 

 التي اgنشاءات و التحسينات افةك و بالتخصيص والعقارات ا(رتفاق حقوق خاص بوجه

 المستحقة المبالغ بامتياز اgخ[ل عدم مع غير ذلك على يتفق لم ما المالك على بالمنفعة تعود

  :تشمل ھي و ،  997المادة في عليه المنصوص المعماريين المھندسين و للمقاولين

 .بطبيعتھا العقارات -

 .بالتخصيص العقارات -

 .ا(رتفاق حق ثلم العقارية العينية الحقوق -

 .ا(متياز عن الناتجة العينية الحقوق -

 لتكون شروط عليھا تنطبق أن يجب 2 فقرة 886  المادة لنص طبقا فإنه للعقارات بالنسبة و

 :وھي رسمي محل رھن

 .معه التعامل يصح مما العقار يكون أن -

 .العلني بالمزاد بيعه يمكن -

 موقعه و بيعتهط حيث من دقيقا تعيينا بالذات معينا يكون أن -

 المدني القانون من 884 المادة نص من الثانية في الفقرة الوارد الشروط ھذه من ا�ھم و 

 أھ[ و المرھون للعقار مالكا الراھن أن يكون يجب الحالتين كلتا في و" أنه على تنص التي

 ."فيه للتصرف
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 من 61 وخاصة المادة تنص العقاري للسجل العامة القواعد فإن الرھن لتسجيل بالنسبة و

 كل" بأنه العقاري السجل بتأسيس المتعلق 25/03/1976في المؤرخ 63.76 رقم المرسوم

  ."الرسمي الشكل في يقوم أن يجب عقارية محافظة في موضوع إشھار يكون عقد

  ا:تفاقي  الرھن 1.2

 على عيني حق على الدائن يتحصل بموجبه الذي و الرسمي شكله في امحرر اعقد يعتبر 

 المدين غير أشخاص عدة أو شخص طرف من كضمان موضوعة عقارات عدة أو  واحد

 أنه على تنص التي المدني القانون من 884  المادة نص في ورد ما حسب ھذا و ا�صلي،

 و تطبق ."المدين لمصلحة رھنا يقدم آخر شخص أو نفسه المدين ھو الراھن يكون أن يجوز"

 إجراءات في و شكلياته في عامة بصورة الرسمي و نونيالقا الرھن أحكام الرھن ھذا على

 كضمان استعما( أكثر الرسمي ھو الرھن أن إلى اgشارة بنا تجدر و ذكره، سبق كما تسجيله

 .العقارية القروض في

  الحيازي الرھن 1.3

 شخص به يلتزم عقد الحيازي الرھن" إن المدني القانون من 948 المادة نص بموجب 

 يرتب شيئا المتعاقدان يعينه أجنبي إلى أو الدائن إلى يسلم أن غيره على أو عليه لدين ضمانا

     العاديين للدائنين يتقدم أن و الدين يستوفي أن إلى الشئ حبس يخوله عينيا حقا للدائن عليه

 ."يكون يد أي في الشئ ھذا ثمن من حقه يتقاضى أن في المرتبة في له التالين الدائنين و

           اp(ت يشمل عادة .منقول أو عقار على يقع كضمان أيضا يستعمل يالحياز فالرھن

 الذي استفاد الطبيعي أو المعنوي للشخص المنقولة القيم كل و التجارية، القاعدة المعدات، و

  .العقاري نشاطه تمويل بغرض قرض من
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 شخصية تأمينات .2

 حالة في المدين خاص ضمانأش عدة أو شخص التزام تعني بالشخص، تتعلق ضمانات ھي 

 :شكل تأخذ قد الشخصية التأمينات ھذه الممنوح القرض تسديد عن عجز إذا ما

 .المساھمة الشخصية  في عملية ا(نجاز المشروع و القدرة على التسديد  -

 شخص بمقتضاه يكَفل عقد الكفالة" المدني القانون من 644  المادة نص حسب تكفل -

 ."نفسه المدين به يف لم إذا ا(لتزام ذابھ يفي بأن لدائنل يتعھد بأن التزام تنفيذ

 المدين بتنفيذ و الدائن بين القانونية الع[قة في طرفا ليس آخر شخص تعھد ھي الكفالة فإن

 .للدائن التزامه أداء عن ا�خير ھذا عجز حالة في ا�صلي المدين التزام

  : يكون أن يجب ثالتصرف حي ھذا gبرام أھ[ يكون بدوره الكفيل ھذا

 .سرايم شخصا -

 .الجزائر في مقيما -

 القانون من 660 طبقا لما نصت عليه المادة الرسمي شكله في يفرغ أن يجب ا(لتزام ھذا

  :المدني

 بعد إ( وحده الكفيل على يرجع أن للدائن يجوز (" التجريد و ھو حسب المادة حق *

 من المدين يجرد أن بعد إ( الكفيل أموال على ينفق أن يجوز له ( و ...المدين على رجوعه

 ."الحق ذابھ يتمسك أن ھذه الحالة في الكفيل على يجب و أمواله،

 غير كانوا و واحد بعقد و واحد لدين الكف[ء تعدد إذا" التقسيم و ھو حسب المادة حق* 

 نصيبه بقدر إ( كفيل كل يطالب أن للدائن يجوز ( و عليھم، قسم الدين بينھم، فيما متضامنين

 مسؤو( يكون منھم واحد كل فإن متوالية، بعقود التزموا قد الكف[ء إذا كان أما …الكفالة في

 ."التقسيم بحق لنفسه احتفظ قد كان إذا كله، إ( الدين عن
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 قيمتھا تكون التي العقارية كما يمكن للبنوك طلب ضمانات أخرى في حالة منح القروض

  :يلة منھاطو اتھمد و عالية المالية

 .الحرائق و الكوارث الطبيعية ا�خطار، مختلف ضد تأمين -

  .الحياة على تأمين -

 السكن تمويلإستراتجية دعم :المبحث الخامس 

 خاصة ،و السكن العقارية الترقية تمويل في المالية و البنكية المؤسسات محاولة رغم

 المتعلق93/03 رقم التشريعي المرسوم خ[ل من المستھدف بالقدر يكن لم ھذا تدخلھا أن إ(

 من   23 %العقارية  الترقية إطار في المنجز السكن نسبة تتعدى لم حيث العقاري، بالنشاط

 على تحفيزھا دون حالت عوامل لعدة راجع ھذا و ،)1999  سنة (الترقوي السكن إجمالي

 خصوصية و لمميزات خاصة تعود التي و ا(قتصادي الحيوي، القطاع ھذا مثل في التدخل

  :1ھي و ذكرھا سبق العقارية التي الترقية لتمويل الموجھة القروض ھذه

 سنة20 أكثر من إلى تصل اتھمد المدة طويلة قروض انھأ -

 إف[س التسديد، عدم أخطار القروض ھذه مثل منح عن الناتجة ا�خطار نسبة ارتفاع -

 مما، الخ.....ع، تبا لم سكنات المشروع، إتمام عن مادياً عجزه العقاري، المرقي

 الموافقة على منح القروض أن قبل كثيرًا تتردد  )المالية المؤسسات و البنوك( يجعلھا

 ھذه مثل على الطلب انخفاض ثانية، جھة من و جھة، من ھذا العقارية للترقية الممولة

 :ل نظرا الخواص المرقين العقاريين من القروض

 .القروض ھذه على المطبقة الفوائد نسبة ارتفاع -

 .المقرضة المؤسسة من المطلوبة الضمانات تعقيد و ثقل -

                                                 
1 Séminaire Régional sur : Le Crédit Immobilier et les Hypothèses – Communication de Mr :BACI 

(Expert Consultant) du 29 et 30 Mai 2000 – Annaba – Page 06, 11 et 12. 
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 رخصة على الحصول أو القرض، طلب ملف لتكوين اgدارية اgجراءات تعقيد -

 .الخ البناء،

 .العقاري النشاط من مرد ودية و سرعة أكثر ل[ستثمار أخرى قطاعات وجود -

 النشاط ھذا ةمرد ودي انخفاض إلى يةالنھا في الصعوبات و الحا(ت ھذه كل أدت بالنتيجة

  النشاط ھذا تدعيم �جل عميقة بإص[حات للقيام الدولة لجأت لھذا، ملموس و واضح بشكل

 مواردھا استثمار و الخاصة، العقارية الترقية تمويل على تحفيز البنوك خ[ل من إثراءه و

 أكثر تجعلھا و المالية، ساتالمؤس و تدعم نشاط البنوك مالية مؤسسات بإنشاء ھذا و المالية

 .العقارية القروض طبيعة مع تكيفا

 تمعلمجا أفراد من فرد لكل مسكن تأمين في ا�ساسي دورھا عن تتخل لم الدولة فإن ذلك مع

 الوطني للصندوق اتھأسند المھمة ھذه العقارية، الترقية لتمويل موجھة مساعدات شكل في

  .للسكن

  .العقارية الترقية لتمويل المدعمة المالية المؤسسات ،ھذه الدراسة خ[ل من سنتناول

 السكن لتمويلل المدعِمة المالية المؤسسات :ا#ول المطلب

النشاط  جعل ا�ساسي ھدفھا مالية مؤسسات (03) ث[ثة أحدثت 1997 سنة من بدءًا

 نم المستفيدين و العقاري المرقي من لكل أمانا أكثر و خطورة أقل حيوي، نشاط العقاري

 :ھي و على السواء، السكنات

  .العقارية الترقية في المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق -

  .العقارية القروض ضمان شركة -

  .الرھان تمويل إعادة شركة -

 خصائصھا و أھدافھا بيان و الشركات، ھذه من شركة بكل التعريف يلي فيما سيتم و

  .العقاري النشاط تدعيم في مشاركتھا مدى (ستخ[ص
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 (FGCMPI ) 1العقارية الترقية في المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق :ا#ول الفرع

 تقنية إحداث إلىالعقاري  نشاط في الدخول تسھيل بغرض الجزائري المشرع لجأ

     السكني، مشروعه لتمويل مصدر إيجاد الخاص العقاري للمرقي تسمح أكثر عملية، جديدة

 ألزم فقد السكنات، ھذه من للمستفيدين حماية سيؤمن ى الذيعل بناءًا البيع عقد ھي و 

 لدى إجباريا تأمينا يكتتب أن المرقي قبل شروع في انجاز مشروع ترقوي سكني  المشرع

  .إف[سه أو عجزه المادي يغطي العقارية للترقية المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق

  إنشاءه .1

 1993يناير 19 في المؤرخ 93/01 رقم شريعيالت المرسوم من 131 المادة لنص استنادا

 من 121 المادة تتمم و تعدل أنه على تنص التي و 1993 لسنة المالية قانون المتضمن

 1990 لسنة المالية قانون المتضمن و 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 26 / 89 رقم القانون

 :يلي كما

 نشاطات قطاعات مختلف في تبادلةالم الكفالة و الضمان صناديق إحداث يمكن121 :   المادة

 .التنظيم طريق ا(قتصادي عن

 ا(ستق[ل و المعنوية بالشخصية أع[ه، الفقرة في إليھا المشار الضمان صناديق تتمتع

 كل و المصرفية المؤسسات قبل من الممنوحة المصرفية القروض ضمان المالي، ھدفھا

 .المنخرطين زبائنھا من الوارد الطلب عند التسبيق طابع تكتسي التي ا�خرى التسديد أشكال

        الخاص القانون من معنوي أو طبيعي شخص كل الضمان صندوق في ينخرط أن يمكن

 من مساھمة كل و ا(نخراط حق يحدد، الصندوق اختصاص مجال مع يتناسب ذو نشاط 

 الكفالة و انالضم لصناديق يمكن .ا�خير ھذا أجھزة قبل من الصندوق موارد في المنخرطين

   لتغطية مصرفية إلى تسھي[ت اللجوء المادة، ھذه إطار في إحداثھا يتم التي المتبادلة

                                                 
1 Le Fond de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière (F.G.C.M.P.I) 
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 القوانين و تحدد الدولة، ضمان من ا(ستفادة الضرورة حالة في يمكنھا و الخزينة، احتياجات

  .عملھا و اتھإدار و تسييرھا طريقة و ھدفھا الصناديق، ذهبھ المتعلقة ا�ساسية

 المتعلق 1993.03.03المؤرخ في 93/01 رقم التشريعي المرسوم من 11 المادة نص كذا و

 ھذا و العقارية الترقية في المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق أنشأ العقاري، بالنشاط

 . 1997 1نوفمبر 03 في المؤرخ 406/97رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى

الفقرات  خصصت انھأ 1993 لسنة المالية قانون من 131 المادة لنص قراءتنا خ[ل من نجد

 عمل لبيان ا�خيرة ا�ربع الفقرات و ھدفه، و الصندوق ھذا خصائص لبيان ا�ولى الث[ثة

 أول يعد العقارية الترقية في المتبادلة الكفالة و الضمان فصندوق، سيره طريقة الصندوق و

 بالشخصية يتمتع خاصة طبيعة وذ صندوق ھو الصندوق ھذا ال،لمجا ھذا في أنشأ صندوق

 ( تعاوني طابع ذو ھو و السكن،ة راوصاية وز تحت موضوع المالي، ا(ستق[ل و المعنوية

 بشكل الدولة– السلطة الوصية تستعملھا أداة أو وسيلة منه يجعل مما الربح، لتحقيق يسعى

 مجال العقاري أو اللمجا في التجارية التعام[ت في ا�مان و الشفافية إضفاء �جل -مباشر

 غير التعام[ت عن الناتجة الت[عبات تقليص و خاصة، بصورة الخاصة العقارية الترقية

 .السكنات من المستفيدين و الخواص العقاريين بين المرقين الواضحة

 :ـب يقوم بأنه يتميز الصندوق ھذا

 .المصرفية المؤسسات قبل من الممنوحة المصرفية القروض ضمان -

 زبائن من الوارد الطلب عند تسبيق طابع تكتسي التي التسديد أشكال كل ضمان -

 الخاص للقانون خاضع معنوي أو طبيعي شخص كل على يتعين حيث .المؤسسات المصرفية

 :أن 93/ 03 التشريعي المرسوم �حكام طبقا الترقية العقارية في نشاطاً يمارس

  

                                                 
 34ص – 1997 لسنة 73 عدد - الرسمية الجريدة 1
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 النظام على توقيعه بمجرد نالمتعاو صفة يكسبه الذي ينخرط الصندوق إلى مضين -

 .الداخلي

 قبل من الصندوق ھذا في المنخرطين من مساھمة كل و ا(نخراط حقوق تحدد -

   .أجھزته

  .1البيع موضوع الملك المتضمن المشروع على إجباريا تأمينا الصندوق لديه يكتتب -

  الصندوق ھدف  .2

 محل حلوله دوقللصن -الكفالة و الضمان صندوق لدى المكتتب– التأمين ھذا يخول

 مصاريفه حدود في العقارية الترقية في المتعامل على ديونه يخص فيما حقوق المشتري

 على ا�ولى الدرجة من ا(متياز بحق الحالة ھذه في المشتري مع احتفاظ ھذا الحقيقية،

 بد( و المتعامل نفقة على القانونية الوسائل بجميع إتمام البناء في حقه و المالكين، جماعة

  .منه

الترقية  إطار في السكنات من للمستفيدين مضاعفة حماية الحقيقة في يشكل الصندوق ھذا

 له يمنحھا التي للضمانات إضافة التصاميم، على بناءا البيع عقد على بناءا الخاصة العقارية

 عن يترتب أنه على تنص التي 17 و 16 مادتيه إطار في  93/03 رقم المرسوم التشريعي

 4 المادة في المذكور الضمان ،التنفيذي المرسوم من  06  المادة نص حسب ھذا و  تنفيذ

 حدود في العقارية في الترقية المتعامل على ديونه يخص فيما المشتري حقوق محل حلوله

           أحكام إياه تخولھا التي بالحقوق الحالة ھذه في المشتري يحتفظ و الحقيقية، مصاريفه

   العقارية الترقية في لمتعامل إف[س كل يخول " فأنه 17 و 16 المادتين .هأع[ المذكور و

 على بناءا بالبيع قام قد يكون93/03 رقم التشريعي المرسوم من 16 المادة نص حسب

 ."المالكين لجماعة ا�ولى الدرجة من ا(متياز حق التصاميم،

                                                 
 1993 لسنة المالية قانون من 131 / المادة حسب 1
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 من مادي عجز أو تخلف كل" أنه على ينص المرسوم نفس من 17 المادة لنص طبقا و

 من بالرغم مستمرا يضل و قانونياً، ثبوتا المحضر يثبته الترقية العقارية، في المتعامل

 على القانونية الوسائل بجميع إنجاز البناءات مواصلة سلطة المالكين لجماعة يخول اgنذار،

 ."منه بد( و المتخلف المتعامل نفقة

 الصندوق عمل .3

 :ھي و بتسييره تقوم يئاتبھ المتبادلة لكفالةا و الضمان صندوق يتمتع

  .اgدارة مجلس -

  .عام مدير -

  .عامة جمعية -

  .الضمان لجنة -

 :الصندوق إدارة مجلس .4

 في المنخرطين طرف من ينتخبون أعضاء 09 إلى 07 من اgدارة مجلس يتكون

 04 ) أربع ةرئيس من استدعاء على بناءا عادية دورة في لسلمجا ھذا العامة، يجتمع الجمعية

 الصندوق مصلحة اقتضت كلما عادية غير دورة في يجتمع و أن سنويا، ا�قل على مرات (

  .1ثلث أعضاءه و رئيسه من بطلب ذلك،

  :سيما اgدارة ( مجال في السلطات بكل اgدارة مجلس يتمتع

 .الصندوق نشاط برنامج تحديد -

 .صندوقال لدى تأمين (كتتاب العامة الكيفيات و الشروط تحديد -

  

                                                 
1 1 Séminaire sur la promotion immobilière :la vente des logements promotionnels ; intervention de M.Abderaouf  
BACI, juin 2003 
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 توظيف و فيھا التصرف الجائز ا�موال (ستعمال العامة القواعد على المصادقة -

 .ا(حتياطية ا�موال

 .عملھا قواعد و الضمان لجنة تشكيل -

  المادة نص حسب و الوصية السلطة لموافقة تخضع فإنه ا،الوصاي و الھيئات قبول -

 في المتعاملين من المطلوبة ناتالضما منح شروط 4061 97/رقم التنفيذي المرسوم من 13

 المكلف الوزير ھي ھنا السلطة الوصية و  مبالغھا و اتھكيفيا و المؤمنين العقارية الترقية

 النشاط في و المتدخلة المكونة العناصر مختلف بين التكامل و التنسيق لضمان ھذا و بالسكن،

 .الوطني المستوى على العقاري

 بنفس مھامه تنھى و بالسكن، المكلف الوزير من بقرار نيعي ا�خير ھذا :العام المدير

 العام المدير يتولى اgدارة، مجلس إياه يخولھا أن يمكن التي السلطات إلى إضافة، الطريقة

 :منھا أخرى مھام للصندوق

 .اgدارة مجلس قرارات تنفيذ و الصندوق أھداف تحقيق على سھر -

 .المدنية الحياة لأعما كل في و العدالة أمام الصندوق تمثيل -

 .اgدارة مجلس على يعرضه و الداخلي النظام مشروع إعداد  -

 .النفقات بصرف يأمر و القروض عقود إبرام -

 في المتعاملين و فيه بالمنخرطين الصندوق تربط التي ا(تفاقات و العقود توقيع -

 .بالغير و المقرضة وبالھيئات العقارية الترقية

 حسابات و ،بالحصائل مرفقا الصندوق نشاط عن تقريرا مالية سنة كل آخر في تقديم -

 العامة للجمعية ا(ستماع و اgدارة، مجلس مصادقة بعد الوصية السلطة  يرسله إلى و النتائج

 .للمنخرطين
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       للصندوق  العام المدير يرأسھا أعضاء، 05 إلى 03من اللجنة ھذه تتكون: الضمان لجنة

  :ـب مكلفة اgدارة ھي مجلس من عملھا قواعد و تشكيلتھا حددت قانونا، المؤھل ممثله أو 

          العامة القواعد يطابق بما الوثائق دراسة بعد الصندوق ضمان منح قرار اتخاذ -

 .اgدارة مجلس حددھا التي الشروط و

      تنفيذھا كيفيات و له، دفعھا الواجب أو الصندوق يغطيھا التي الضمانات شروط تحديد -

 .حقيقھات و 

            الضمانات شروط تحديد في الحرية ھذه لھا التي الوحيدة الھيئة الصندوق يعد ذابھ و

 التأمين صناديق عليه ھي ما عكس الضمان و للتأمين صندوق باعتبارھا وتنفيذھا كيفياته و

 نفس من  21 المادة نص حسب و. التنظيم طريق عن قواعد عملھا تحدد التي ا�خرى

  :ھم و الضمان لجنة عضوا في التالية ا�شخاص أحد يكون أن يجوز ( فإنه 1ومالمرس

 يكونوا لم أو الصندوق في أعضاء كانوا سواء العقارية التھيئة في المتعاملون   �

 .فيه أعضاء

 في المنخرطين أقارب و أولياء أو العقارية الترقية في المتعاملين أقارب و أولياء   �

 .رابعةال حتى الدرجة الصندوق

 القائمين أزواج أو المراقبة مجلس أو التسيير ھيئة أعضاء و باgدارة القائمون �

 .فروعھم و أصولھم و العقارية الترقية شركات مراقبة مجلس أو أعضاء ھيئة و  باgدارة

 العقارية الترقية في المتعاملين من يتقاضون الذين ا�شخاص أزواج أو ا�شخاص �

 إ( ائية،نھ قرارات تعتبر الضمان مجلس قرارات أن كما كان نشاط يأ مرتبا مقابل أو  أجرا

 بكل مدعم طلب تقديم قراره عن راض العقارية غير الترقية في متعامل لكل يمكن أنه

 .قراره في ليعيد النظر لسلمجا أمام ثانية مرة اgضافية العناصر و المعلومات

                                                 
 1997.05.04بتاريخ 97/406 رقم التنفيذي المرسوم من 19  المادة نص حسب 1
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 ا�عضاء، أحد يرأسھا الصندوق في خرطينالمن كل من ا�خيرة ھذه تتكون :العامة الجمعية

 :1اتھص[حيا من ا�قل، على في السنة واحدة مرة تجتمع

 .مبھبانتخا تقوم و الصندوق إدارة مجلس في ممثليھا انتخاب أھلية شروط تحديد -

 لھذا تقدم و العام مديره يعده الذي الصندوق لنشاطات السنوي التقرير على اgط[ع -

 .اتھا�خير م[حظا

 قواعد يحسن و العقارية الترقية تنمية يشجع أن شأنه من اقتراح أو رأي كل بداءإ -

 .المھنة صومعة على يحافظ و وإدارته، الصندوق تسيير

 .الحسابات محافظ يعين -

       داخليا الصندوق عمل بتنظيم خاصة تتعلق ص[حيات ھي العامة الجمعية ص[حيات أن نجد

 .ھياكلھا و يسر

الھيئة  بمثابة يعتبر اgدارة مجلس أن الصندوق، ھياكل لص[حيات عرضنا خ[ل من يتضح

 العامة الجمعية تعد حين في التنفيذية، الھيئة بمثابة الضمان لجنة و للصندوق، التشريعية

 :من أساسا مكونة مالية موارد طريق عن للضمان كصندوق بدوره يقوم الصندوق .له مسير

 .العقارية الترقية في المتعاملون يدفعھا لتيا ا(شتراكات و ا(نخراط حقوق -

 .الضمان بعنوان المنخرطون يدفعھا التي الحقوق -

 عن العاجزين للمنخرطين عينية تأمينات تحقيق عن الناجمة المالية التحصي[ت -

 .الوفاء

  

  

                                                 
1 Séminaire sur la promotion immobilière : la vente des logements promotionnels, intervention de M.Liès 
FERROUKHI, Juin 2003 
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 يمكنھا و الخزينة، احتياجات لتغطية مصرفية لتسھي[ت اللجوء للصندوق يمكن كما -

 عمل طريقة و أھداف يخص فيما ھذا الدولة، ضمان من ا(ستفادة الضرورة في حالة كذلك

 .بصورة عامة الصندوق

 يعتبر العقارية الترقية في المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق: الصندوق دور يميتق .5

 السكنات من المستفيدين لحقوق ضامنة الخاصة، العقارية الترقية عملية في متدخلة ھيئة أھم

 في حيث، التصاميم على بناءا البيع عقد بناءا على الخاصة العقارية الترقية إطار يف المنجزة

 بضمان تسديدات الصندوق يقوم السكني، المشروع إتمام عن عجزه و المرقي إعسار حالة

 المرسوم لھم يضمنھا التي لحقوقھم إضافة العقاري، للمرقي دفعوھا التي المستفيدين

 لم ما التوالي ھذا على  17و 16 مواده في العقاري بالنشاط قالمتعل 03/93التشريعي رقم

 سنة إ( ينشأ لم فإنه الحق، حفظ عقد على بناءا 07/86 العقارية الترقية قانون إطار في يوجد

 إجباري الصندوق ھذا لدى التأمين أن مع 97/06 رقم التنفيذي المرسوم بموجب 1997

 سنة حتى ورق على حبرا بقي الذي و   93/03التشريعي المرسوم من 01 المادة بموجب

   .عمله في وشرع فعلياً أنشأ حيث 2000

 SGCI )(  1العقاري القرض ضمان شركة :الثاني الفرع

 لجملة تلجأ   العمومية السلطات جعل العقاري النشاط على التجارية الصفة إدخال إن

 عامة بصورة العقاري اطالنش و الترقوي، السكن تمويل نظام تخص العميقة اgص[حات من

 العقارية للقروض منحھا طريق عن تمويله في أكثر المشاركة على البنوك تشجيع بغرض

 :ـب تسمح جديدة قانونية وسائل بإنشاء ھذا و العقاريين، للمرقين

 .البنوك لدى السيولة مشكلة حل -

 .العقاري القرض على تأمين توفير طريق عن المخاطر نسبة تقليص   -

                                                 
1 La Société de Garantie du Crédit Immobilier (S.G.C.I) 
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 .العقارية للقروض المانحة البنوك تمويل إعادة يلتسھ   -

  "العقاري القرض ضمان شركة" مؤخرا، مستحدثة مالية لمؤسسة أوكلت المھام ھذه

 ھاؤإنشا .1

 يقدر رأسمالھا أسھم، ذات اقتصادية عمومية مؤسسة ھي العقاري القرض ضمان شركة

 البنوك مجموعة ةمساھم طرف من 1997.10.05 بتاريخ أنشأت  دج 1.000.000.000ب

 :العمومية

- B.N.A  الجزائري الوطني البنك  

- B.E.A  الجزائري الخارجي البنك  

- C.P.A  الجزائري الشعبي القرض  

- BADR  الريفية التنمية و الف[حة بنك  

- CNEP  ا(حتياط و للتوفير الوطني الصندوق  

 :التأمين شركات و

- S.A.A  للتأمينات الجزائرية الشركة  

- C.C.R  عادة المركزية كةالشرg التأمين  

- C.A.A.T  النقل لتأمينات الجزائرية الشركة  

- C.A.A.R  التأمين إعادة و للتأمين الجزائرية الشركة  

 88 / 01 رقم القانون من 03 فقرة 14 المادة لنص استنادا تئأنش المالية المؤسسة ھذه

 ا(قتصادية العمومية تللمؤسسا التوجيھي القانون المتضمن 1988 يناير 12 في المؤرخ

   صادرة مشتركة قرارات بموجب ا(قتصادية العمومية المؤسسة تنشأ" :أنه على تنص التي
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 لقوانينھا طبقا الغرض لھذا المؤھلة ا�جھزة تتخذھا أخرى اقتصادية عمومية مؤسسات عن

  انضم شركة فإن بالتالي .1"قانونا المشترطة ا�شكال ضمن و ابھ الخاصة ا�ساسية

 أحكام لنفس خاضعة اقتصادية عمومية مؤسسة أي تنشأ كما أنشأت العقارية القروض 

  .ھا وانينق

 :من تتكون ھي العقاري القرض ضمان شركة تمويل مصادر

 شركات و البنوك (المساھمة المالية المؤسسات طرف من المكتتب مال رأس -

 .)التأمين

 .التنظيم طريق عن دةمحدو التأمين بعمليات المتعلقة التأمين أقساط -

 .أمواله عوائد -

 عملھا مجال و ھدفھا .2

 ضمانات لتقديم جھة من دفتھ أساسية ص[حيات العقاري القرض ضمان لشركة أوكلت

 كمؤسسة تدخلھا ثانية جھة من و العقارية، للقروض المانحة المالية و البنكية للمؤسسات

  Assurance – Crédit  العقارية القروض على للتأمين

 : إلى أساسا دفتھ المالية المؤسسة ھذه :العقاري القرض ضمان شركة ھدف 2.1

 الحصول إطار في المالية المؤسسات طرف من الممنوحة للقروض ضمانات إعطاء -

  .العقارية بالترقية القيام �جل أو السكني، الطابع ذو عقاري ملك على

 .المالية ساتالمؤس حصص من المكون الضمان، مال مستقلة بطريقة التسيير -

 محلھم الحلول حق مع القانونية، المنازعات شأن في المالية المؤسسات تسيير مراقبة -

 .الديون استرجاع عمليات لمتابعة

                                                 
1 l’Intervention de la Société de Garantie du Crédit Immobilier dans le financement dulogement - 

Communication de Melle BESSEKRI Z. HAYAT (Chef d’Etudes “S.G.C.I”) –1er FORUM NATIONAL 
ANNUEL – Professionnel sur la promotion immobilière – Page 06 
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 المالية العمليات كل عموما و البناء بمتعھدي الخاصة القرض عمليات كل تنفيذ -

 أو بموضوعھا، باشرةم غير أو مباشرة بطريقة ترتبط أن يمكن التي المنقولة أو العقارية

 .الموضوع ھذا تنفيذ أو تطور تسھل أن انھشأ من التي

 انھضما إعطاء في العقاري القرض ضمان لشركة الرئيسي النشاطيتمثل  :عملھا مجال 2.2

 للحصول، إما و العقارية للترقية إما موجھة قروضا تمنح التي المالية و البنكية للمؤسسات

بضمان و  بتطوير تقوم ھي و عقارية �م[ك الخواص طرف نم الذاتي البناء أو التجديد

 العقارية الترقية إطار في المالية المؤسسات و البنوك طرف من ندةلمجا المستثمرة أموال

 :على تشمل التي

 .البناء لمتعھدي الممنوحة القروض -

 .لrفراد الممنوحة القروض -

 .العقارية للترقية الممولة القروض -

 لZفراد الممنوحة القروض ضمان 2.21

 لrفراد المالية المؤسسات أو البنوك تمنحھا التي القروض ضمان يكون أن يمكن

 خطر ضد -البنك أي- المؤمن يغطي الحالة ھذه في :البسيط الضمان "،1بسيط أو ضمان كلي

 ."المضمون القرض لمقترض النھائي اgعسار

 :شاملة أو محدودة -لضمانا– التغطية تكون قد الحالة ھذه في :النھائي اgعسار

 طرف من– المرھون الملك بيع و الرھن استعمال :المحدودة التغطية حالة في �

 ھذه في التعويض و العقاري القرض ضمان شركة أي الضامن لمسؤولية ( يعود -الفرد

 

                                                 
1Entretien avec : M. MOURAD GOUMIRI P.D.G. de la Société de Garantie du Crédit Immobilier – Article paru 
à la revue : Habitat et Construction N° 03 Mars – Avril 1999 –Page 29. 
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 من عليه المحصل المبلغ ناقص المطلوبة الفوائد و ا�صل مجمل من  90% الحالة يساوي 

 .ك المرھونالمل بيع

 من المرھون الملك بيع و الرھن استعمال :الشاملة التغطية حالة في أما �

    ا�صل مجمل من  60% يساوي الضرر عن الناجم التعويض يكون و ،مسؤولية الضامن

 البيع بعد المتبقي الرصيد و الحادث، إثبات بعد الضمان تنفيذ تاريخ إلى الفوائد المطلوبة و

 حدود في  البيع بعد للمؤمن سيدفع % 60 ب المقدر التعويض خصم دبع و لفعلي للملك 

 .الباقية  %30

 المتأخرة ا(ستحقاقات تغطية البسيط، للضمان باgضافة يضم الكلي الضمان :الكلي الضمان

 ."المؤقت اgعسار"  يسمى ما ھو و المقترض طرف من الدفع

 :دفع عن البنك من المقترض دالفر عجز عند مؤقتا اgعسار يكون :المؤقت اgعسار

 .مجتمعة شھرية استحقاقات ( 04 ) أربعة -

 .مجتمعة غير شھرية استحقاقات ( 06 ) ستة -

 تغطية تكون ( و، أقصى كحد الحالتين ھاتين بتغطية الفترة ھذه خ[ل الضمان شركة فتقوم

 .المضمون القرض تنفيذ من واحدة ( 01 ) سنة بعد إ( الدفع في التأخر عن الناتج الحادث

 مع شھرين مدة تأخر بعد إ(  ا(ستحقاقات دفع في التأخر عن الناجم الحادث عن يعلن ( كما

  .1المبررات تقديم

 

 

 

 

                                                 
1 C.F Séminaire Régional sur le Crédit Immobilier – 2000. 
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 الخواص العقاريين المرقين البناء لمتعھدي الممنوحة القروض ضمان  2.22

 يلمتعھد البنوك تمنحھا التي القروض بضمان العقاري القرض ضمان شركة تقوم

 إعسارھم حالة في ھذا و العقارية الترقية إطار في الخواص العقاريين أي للمرقين  البناء،

 و  للمؤمن تابعة مؤھلة ھيئة طرف من للمقترض النھائي اgعسار عن يعلن و ، النھائي

 أن يمكنه ( اgعسار ھذا عن الناتج المرجعي التعويض و ،ا(قتضاء عند  الضامن يراقبه

         استعمال أن كما الضرر، حدوث وقت للقرض المضمون  المعوضة القيمة مبلغ يتجاوز

 للمؤمن المستحق التعويض و .الضامن مسؤولية  إلى  يعود ( المرھونة ا�م[ك بيع و 

 بيع من عليه المحصل المبلغ ناقص المطلوبة الفوائد و ا�صل مجمل من  90 % يساوي

 :يلي كما لمستحقا التعويض يمنح و المرھون، الملك

 الرصيد و الضمان و استعمال تاريخ إلى المطلوبة الفوائد و ا�صل مجمل من 50 %

 من مسبقا المدفوعة  40 % ـب قدر التعويض خصم بعد للملك الفعلي البيع بعد المتبقي

  .الباقية  50 % حدود في المذكور آنفا، البيع بعد لضامنا

 العقارية الترقية تمويل .3

 ريتطويمكنھا   للقرض،  تأمين كھيئة العقاري القرض ضمان شركة دخللت باgضافة

 المالية المؤسسات ابھ تقوم التي العقارية الترقية إطار في أموالھا استثمار في نشاطھا

      لقوانين استنادا و المشروع تقدير أثناء محدودة فترات حسب و شروط وفق فيھا المساھمة

  .عينية اناتضم أخذ بواسطة السوق شروط و 
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 العقارية القروض منح آلية في الضمان شركة دور .4

 البنوك تمنحھا التي  القروض  بضمان (S.G.C.I) العقاري القرض ضمان شركة تقوم

 البناء للمقاولين أو جديد مسكن ملكية على الحصول �جل لrفراد المالية المؤسسات و

 .للبيع جھةمو سكنية مشاريع إنجاز �جل الخواص العقاريين

 للمخاطر الدقيقة المعرفة على تعتمد عموما التأمين نشاطات كل أن إلى اgشارة تجدر

 أي نجد لم فإننا خصوصيته و العقاري للنشاط بالنسبة أما المؤمن، بالشيء المرتبطة

 ما عدا  ، 1العقارية بالقروض المرتبطة المخاطر حول دقيقة علمية دراسات أو إحصائيات

 المرتبطة الخاصة ا(حتياط و للتوفير الوطني الصندوق ابھ قام التيالمخاطر  اgحصائيات

 ابھ المرتبطة المخاطر مستوى و طبيعة تحديد استطاعت ،لrفراد الممنوحة بالقروض

   أقرب بصورة تغطيتھا و التأمين أقساط قيمة تحديد عملية لھا سھل مما -العقارية بالقروض

 التقنية عن بالبحث حاليا تقوم ھي (زالت  الضمان، لشركة نسبةبال أما، الضمان اھذلتغطية 

 : طريق عن ھذا و  العقارية، القروض على لتطبقھا المناسبة

          البنوك منحتھا التي القروض تخص معلومات يضم المعلومات، لبنك تكوينھا -

 .ابھ طةالمرتب ا�خطار بتقدير لھا لتسمح الضمان مدة طوال المالية المؤسسات أو

 .وضعتھا التي للشروط المالية المؤسسات و البنوك تطبيق مراقبة -

 .مھمة تراھا التي التقنية العناصر بعض مراقبة -

 القرض ضمان شركة وضعت المؤسسة، ھذه تتحملھا التي الضمانات صعوبة و �ھمية نظرا

 للمرسوم وفقا المحددة الشروط مناسبة القروض، ھذه لضمان ا(يطار المحدد  العقاري

     حصرھا و التأمين عمليات بإقامة المتعلق 1995.10.30 في المؤرخ 338/95رقم التنفيذي

 :ھي و 

                                                 
1 C.F – Article de la Revue: Habitat et Construction – N° 03 – Page 29 
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 .الخاص العقاري للمرقي أو للفرد الموجه القرض -

 الكلي اgعسار أو التأمين أقساط دفع عن التأخر نتيجة الضمان تغطية مدة -

 بالشروط مرتبطة المالية و المصرفية للمؤسسات الضمان منح شروط أن إلى إضافة

 :ـب خاصة المتعلقة و المقرضة المؤسسات من الموضوعة

 .للمقرض الدنيا الشخصية المشاركة -

 .أھميته و الرھن وجود -

 .المالية المقترض إمكانات -

 .التأمين أقساط دفع -

 إيجابية بالنتيجة نتائج لتحقيق تسعى العقاري، القرض ضمان شركة تقدمه الذي الضمان فإن

 :ـب خاصة تتعلق عميقة بصورة الترقوي النشاط على مباشرة نعكسست

 .القروض وسائل ضبط -

 احترافية أكثر الترقوي النشاط جعل -

  .شفافية و مرونة أكثر الخاصة العقارية الترقية جعل -

      (SRH)1الرھون تمويل إعادة شركة  :الثالث الفرع

 يقلل مما– القرض ةمد بطول خاصة المتعلقة العقارية القروض لخصائص نظرا

  المقرضة المالية المؤسسات و البنوك أصبحت -طويلة لمدة المقرضة المؤسسات سيولة

 بسبب خطورة السيولة ،منھا، تتخوف و القروض ھذه مثل منح عن ا�حيان من كثيرا تتھرب

         ،ا(نسداد ھذا تحل علمية و عملية و حديثة تقنية عن البحث إلى الحكومات عمدت لذلك

 بصورة السكن و العقارية الترقية تمويل في التدخل على المالية المؤسسات و البنوك تحفز و 

 .عامة

                                                 
1 La Société de Refinancement Hypothécaire 
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 أي الرھون، تمويل إعادة شركة إلى المقرضة للمؤسسات السيولة توفير مھمة أوكلت قد و

 ترقوية مشاريع تمويل قصد المقرضة المؤسسات  من الممنوحة القروض تمويل إعادة

نظام التمويل الرھني العقاري يعرف ب و ھو نظام تمويلي جديد  .عقاري نشاط أي أو أخرى،

  .مقتبس من النظام ا�مريكي 

 دورھا و إنشاءھا .1

 مالية، مؤسسة ھي الرھون تمويل إعادة شركة :الرھون تمويل إعادة شركة إنشاء 1.1

 ركةش شكل في ھذا و 1997 نوفمبر في شھر 1القرض و النقد مجلس من بترخيص أنشأت

  و شركات (B.D.L).المحلية التنمية بنك عدا ما البنوك مجموع مساھميھا S.P.A أسھم ذات

                  قدره رأسمالھا (C.C.R)التأمين gعادة المركزية الشركة عدا ما التأمين

 ھيكلة إعادة بعد مباشرة تئأنش مالية، مؤسسة ھي الشركة ھذه، دج 3.290.000.000 

 نشاطھا تغطي الشركة ھذه أن كما بنك، إلى تحويله وا(حتياط و  للتوفير  الوطني صندوقال

 :ھي و ث[ثة مصادر عن ناتج مال برأس

 .المالية السوق سندات من -

 على حصلت كما العالمي البنك من بقرض الخارجية المالية السوق إلى اللجوء من -

  .2دو(ر مليون 30 ـب يقدر تماعيةا(ج و ا(قتصادية للتنمية العربي الصندوق قرض

 .المركزي البنك من قرض طلب إمكانية -

 الصندوق من تطبق كانت التي و واحدة، تمويلية سياسة سوى توجد لم سابقا :ھدفھا 1.2

 ھي و العمومية، الخزينة من بدعم السكن يمول كان ا�خير ھذا، ا(حتياطو  للتوفير الوطني

 الطبيعة تغيير مع و لrشخاص، منحتھا التي القروض يلتمو لتعيد مصدر عن تبحث التي

                                                 
   1990 أبريل 14 في المؤرخ .90/10 رقم القرض و النقد قانون من 44 المادة نص حسب 1

2 Timide Avancée et Perspectives Aléatoires (Financement de l’Auto-construction) –Journal LIBERTE 
Economie N° 95 du 18 au 24 Octobre 2000 – Page 12 et 13. 
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 القروض تمويل gعادة متخصصة شركة إنشاء وجب )بنك إلى تحويله( للصندوق القانونية 

) مالية مؤسسة (الشركة ھذه المقرضة، المالية أو البنكية المؤسسات تمنحھا التي العقارية

 تقوم المؤسسة ھذه، عملت بھده اpلية دول التي انتھجت و في نجاحھا و فعاليتھا أثبتت

 للمؤسسات المرھنة للقروض تمويلھا بإعادة الرھون سوق تطوير و بتشجيع أساسية بصورة

، و ھذا للسكن الممولة للقروض عرضھا تدعيم على ا�خيرة ھذه تشجيع دفبھ المقرضة

 القروض لتموي إعادة طريق عن المقرضة المالية المؤسسات و للبنوك السيولة توفيرب

و تعطي .مسكن شراء أو بناء �جل الخواص العقاريين والمرقين لrفراد الممنوحة

  .الظروف أحسن في اتھاحتياجا و سيولتھا تسييرإمكانية  المقرضة للمؤسسات

 :1على التحكم في المخاطر شركةأثر  .2

: م بطريقتينعملية إعادة التمويل الرھني تت نإ ،في ما سبقإضافة إلى ما تم اgشارة إليه  

، إ( أن عمليات إعادة "إعادة التمويل بدون حق الرجوع"و " إعادة التمويل مع حق الرجوع"

، أي ا�ولىكانت وفق الطريقة  ،التمويل الرھني التي تمت منذ ظھور الشركة إلى يومنا ھذا

نوك من قبل العم[ء تتحملھا الب التسديدمع حق الرجوع، ومن ثمَّ  فإن مخاطرة العجز عن 

ر مقابل المبلغ المعاد تمويله ضمان من البنك في شكل .ت.إ.و تطلب ش. المقرضة فقط

�نه وفق ھذه الطريقة تكون الرھون من )رھون(أوراق مالية و ليس ضمانات حقيقة  ،

  .الدرجة ا�ولى مسجلة باسم البنك المقرض

من دون حق "ي إعادة التمويل تم تدعيم الطريقة المستعملة حالياً بالطريقة الثانية المتمثلة فو

 و ذلك في مرحلة مستقبلية عندما ستقرر الشركة شراء الديون، و في ھذه الحالة " الرجوع

 

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون "السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل السكن"د المالي و المصرفي عبد القادر بلطاس، ا(قتصا 1

 .سنة طبع
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و سيتم بموجب ھذه الطريقة كذلك   ر،.ت.إ.ستسجل باسم ش فإن الرھون من الدرجة ا�ولى

  .تخلص البنوك من تحمل مخاطر القروض التي ستقوم بمنحھا

لك، إلى أنه في إطار عملية إعادة التمويل فإن كل القروض العقارية المؤشر تجدر اgشارة كذ

أي أنه بالرغم ، (SGCI)عليھا حالياً ھي مضمونة من طرف شركة ضمان القرض العقاري 

إ( أن مخاطرة ) مع حق الرجوع(من استعمال الطريقة ا�ولى في عملية إعادة التمويل 

ن قبل البنك لوحده بل يتم اقتسامھا في السوق من خ[ل ( يتم تحملھا م التسديدالعجز عن 

كما تعمل سندات . SGCI)( 1وجود مؤسسات مالية متخصصة في ضمان القروض مثل

 ر على تدعيم المراكز المالية للبنوك المرخصة و تساھم في رفع نسبة كفاية رأس.ت.إ.ش

لمركزي حيث أن الوزن من البنك ا  (Ratio Cooke - Ratio McDonough)المال المطلوبة 

  202%الترجيحي لدرجة مخاطر سندات الشركة قد ( تتجاوز 

  :على المردودية شركةأثر  .3

، 31/12/2004إلى غاية  2000ر استطاعت، منذ سنة .ت.إ.تجدر اgشارة إلى أن ش

من أجل مبلغ إجمالي  BDLإعادة تمويل بعض محافظ الديون الرھنية المقدمة من طرف بنك 

من ھذا المبلغ تم تحقيقه سنة  % 86ج، حيث أن أكثر من .د 6.741.419.075بـ  يقدر

 .2004و  2003

 

 

 

 

 
                                                 

  المرجع السابقعبد القادر بلطاس،  1
 نفس المرجععبد القادر بلطاس،  2
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  20041إلى  1999ر منذ .ت.إ.عمليات إعادة التمويل المنجزة من طرف ش: (3-2)جدول ال

  

  

التمويل الرھني، منذ بداية النشاط إلى يومنا ھذا، كان له أثر نسبي  عادةإشركة  إن ظھور

لسوق المالية سنة على مردودية ا(ئتمان، على الرغم من كون إصدار القرض السندي في ا

في إطار عملية تجريبية كان لھا أثر في السوق المالية من حيث أنھا تعد أول عملية  2003

من نوعھا في الجزائر لتمويل قطاع السكن عن طريق حشد أموال من السوق المالية بد(ً 

وك على ا(عتماد المطلق على موارد الميزانية، و ھذا راجع بطبيعة الحال إلى عزوف البن

  .عن ھذه العملية لrسباب التي عرفناھا من جھة و إلى حداثة العملية من جھة أخرى

 :على السيولة شركةأثر   .4

سمحت عمليات إعادة تمويل محافظ القروض الرھنية بتوفير السيولة لبنك التنمية  لقد 

  ر من تمويل قروض .ت.إ.، في كل مرة كان يحتاج إلى ذلك، حيث تمكنت ش(BDL)المحلية 

 

                                                 
1  SRH - Bilan et perspectives 1997-2003, P19 

  معدل إعادة التمويل  ج.مبلغ إعادة التمويل د  سنة

1999  77.000.000 8 % 

2000  91.130.371 7.5 %  

2001  162.031.044  7 %  

  % 6إلى  5  658.473.390  2002

  % 6إلى  5  3.564.990.394  2003

  % 5,5إلى  5 1.862.265.658  2004
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، حيث تتم عملية 2005و  2001ج لفائدة ھذا البنك في الفترة الممتدة ما بين .مليار د 7بمبلغ 

سنوات قابلة للتجديد إلى غاية ا(ھت[ك النھائي الذي يتوافق مع  5إعادة التمويل على فترة 

طور ت و يوضح الرسم البياني المبين أسفله ،. فترة القروض الممنوحة من قبل البنك للعم[ء

  .ر.ت.إ.شللشركة  عمليات إعادة تمويل

  1ر.ت.إ.تطور عمليات إعادة تمويل محافظ القروض الرھنية المنجزة من طرف ش:  )2-3(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

حيث أن عمليات إعادة التمويل ھذه عرفت نھجا متصاعدا مرتبطا بمستوى تطوري لعمليات 

، فقد عرفت عمليات إعادة 2004أما عن سنة ، 2003إعادة التمويل خصوصاً في سنة 

، و ھذا راجع على وجه الخصوص إلى تحقق فائض في 2003التمويل تراجعاً مقارنةً مع 

 .السيولة على مستوى السوق النقدية

 

                                                 
1 SRH – Rapport annuel 2004,  P10 
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 :على حجم القروض شركةأثر  .5

إن عرض القرض السكني من طرف البنوك يشكل أحد أدوات تنمية القروض الرھنية 

ناء التي تبرز فيھا زيادة عرض السكنات كعنصر مھيمن من أجل الموجھة لrسر، في ا�ث

تطوير السوق الرھنية، كما أن الجانب العقاري و الجوانب القانونية المرتبطة بسندات الملكية 

 7,2يقدر حجم القروض الموزعة من قبل المؤسسات المالية بـ ، تظل ھي ا�خرى مھمة

  .2003ج في نھاية .مليار د 8,7مقابل  2004ج مع نھاية سنة .مليار د

ج .مليار د 1,8و يقدر نصيب شركة إعادة التمويل الرھني من حجم القروض الموزعة بـ  

و على الرغم من بقاء . 2003ج في نھاية سنة .مليار د 3,5مقابل  2004مع نھاية سنة 

القروض الظروف النقدية م[ئمة و مواتية لتوزيع قروض سليمة، إ( أن ارتفاع وتيرة توزيع 

إلى  الرھنية بقيت بطيئة جداً، و يرجع ھذا بطبيعة الحال إلى المستوى الضعيف للجوء البنوك

ر و ھذا لسبب الظرفية ا(قتصادية التي تتسم بيسر مالي أدى إلى .ت.إ.إعادة التمويل لدى ش

فائض في وفرة السيولة، حيث يبقى التمويل الذاتي نمط التمويل المھيمن للسكنات، على 

  . (SGCI – SRH) 1997لرغم من اpليات المالية التي تم وضعھا ابتداءً من سنة ا

من الناتج الداخلي الخام،  % 1,65في الواقع إن حجم التمويل البنكي للسكن ( يتجاوز حالياً 

من الناتج الداخلي الخام، مما يوحي بأن  % 3في حين نجد أن إعانات الدولة للسكن تقارب 

     لبنكي للسكن يبقى ضعيفاً جداً، ( سيما و أن ا(دخار المالي لrسر يشھد نمواً حجم التمويل ا

في ھذا ). 05أنظر الشكل رقم (فھو ذو طبيعة جد مستقرة  و أكثر 2000قوياً منذ سنة 

الجانب، ( يوجد إذن مشكل التحويل المالي بالنسبة للبنوك، لذلك فإنه لمن الجلي إرساء 

القروض (ية، جزئياً، على تطوير مدعوم للتمويل البنكي للسكن تطوير الوساطة البنك

 ھو توجيه أھمية ا(دخار المالي  2009- 2005إن الھدف المنشود خ[ل السنوات ). الرھنية
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فض[ً عن ذلك، فإن التطور . لrسر، ذو الطبيعة المستقرة، نحو التمويل طويل ا�جل للسكن

لنسبة للبنوك، من خ[ل انخفاض تكاليف القروض، المنتظر من نظام التوريق سيترجم با

فيما يخص احترام معايير نسبة القدرة  بخلق سلوكات جديدة لتعبئة الموارد و سھولة عظمى

  . 1و نسبة التحويل (ratio Cooke)على الوفاء 

 

 

 

  2تطور الودائع الثابتة و القروض :   )3-3(الشكل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1. La Banque Mondiale, La performance macroéconomique et sectorielle des politiques du logement dans des 

pays de la région MENA, étude comparative : Algérie, Egypte, Iran, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et 
Yémen, Avril 2005, PP21-22. 

2 Évolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, Rapport 2004, P104. 
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  الرھني في الجزائر آفاق عملية إعادة التمويل .6

. إن عمليات إعادة التمويل الرھني تتم حالياً مع بنك واحد فقط ھو بنك التنمية المحلية

ھذه الوضعية يمكن أن تفسر بالظروف الغالبة على مستوى البنوك و التي تتميز باليسر 

  إعادة ھذه ا�خيرة لجأت إلى استعمال مواردھا الخاصة عوض أن تلجأ إلى . المالي المتنامي

فض[ عن ذلك، فإن صعوبات التوظيف و ضعف معد(ت المردودية . ر.ت.إ.التمويل لدى ش

المقترحة على سندات الدولة بالمقارنة مع آجال ا(ستحقاق التي تحملھا منعت من توظيف 

   أضف إلى ذلك غياب آلية قانونية تتماشى مع التحو(ت التي تعرفھا السوق . فائض الخزينة

ات التي أدخلت على القطاع المالي، و ھذه اpلية تتمثل في توريق القروض و اgص[ح

يتوقع أن تعرف  2006جانفي  17لكن و بعد المصادقة على قانون التوريق في ، الرھنية

             أنه حسب تصريحات المسؤول ا�ول   جدية حيث انط[قةالسوق الرھنية الثانوية 

لبنوك أبدت استعداداً و اھتماماً للجوء إلى عملية إعادة التمويل فإن العديد من ا « SRH »  لـ

و بنوك  « Société Générale »الرھني، نذكر من بينھا بنك البركة الجزائر و البنك ا�جنبي 

  .أخرى

  مدعمالتمويل  : المطلب الثاني

 1المالي الدعم أو المساعدة ماھية :ا#ول الفرع

 التي القروض العقارية طريق عن يتم العقاري لترقيةا ، إن تمويل ذكره لنا سبق كما

 ھذا أن إ( المالية، المؤسسات و البنوك لدن من العقاري أو ا�شخاص  المرقي عليھا يتحصل

 لمواطن جاھز مسكن شراء أو اgنجاز تكاليف كل لتغطية كاف دائما ( يكون قد المصدر

 

                                                 
 2001 -2002 الجامعية السنة  "مالية و إدارة  "القانون في الماجستير شھادة لنيل مذكرة  ،فائزة رحماني 1
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 يدعي العقاري القرض ھذا لدعم اص،خ نظام gنشاء الدولة لذلك عمدت الدخل، متوسط 

  .ملكية المسكن على للحصول المالي الدعم أو المالية المساعدة

 على للحصول يؤھلھم الذين المتوسط الدخل ذوي ا�شخاص منھا يستفيد المالية المساعدة ھذه

 المتوسطة الفئة ھذهل الدولة خصت قد و. الشخصية المساھمة إليه مضاف عقاري، قرض

 ذي ا(جتماعي السكن ھو و خاص بنظام تنفرد الضعيف ذات الدخل الفئة �ن ساعدةالم ذهبھ

 .gيجاريا الطابع

 غير مساعدات لمنح أخرى جھة من الدولة تعمل المباشرة، المالية المساعدة لھذه إضافة

 القانونية و التجارية التعام[ت كل على ضريبية تخفيضات و تسھي[ت شكل مباشرة تأخذ

 للنھوض جھودھا تنسيق و تكثيف وراء ساعية العقارية الترقية و بالنشاط العقاري المرتبطة

 .ا�خص على الترقية العقارية و  السكن بقطاع

 المالي الدعم مفھوم :الفرع الثاني 

 تحسين مجال في ا�خير ھذا يتدخل كان للسكن الوطني الصندوق إنشاء بداية في

 :شكل في تظھر المتوسط و الضعيف الدخل ذوي القدرة لrشخاص

 .مالية مساعدة -

 .القرض تسديد إعادة مدة تمديد -

 .الفائدة نسبة تخفيض -

  .القرض مبلغ و العائ[ت مداخيل حسب ممنوحة مالية مزايا -

 لقواعد 04/10/1994 بتاريخ94 /02رقم التنفيذي للمرسوم 02 رقم المادة نص حسب ھذا

 .لrسر المالي الدعم مجال في للسكن الوطني الصندوق تدخل
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                  في المؤرخ المشترك الوزاري القرار إطار في إ( يحدد لم المالية المساعدة مفھوم أن إ(

   .لrسر الدعم المالي  لكيفيات المحدد  2000 نوفمبر 15

 يف الملكية، الحصول على أجل من المالي الدعم يتمثل" انھأ على المساعدة عرف ا�خير ھذا

إما  الدولة تمنحھا السداد مستحقة غير مالية مساعدة في عائلي مسكن شراء أو بناء إطار

 المالي الدعم بدقة التعريف ھذا حدد  ."1مالية إقراض ھيئة طريق عن إما و مباشرة للمستفيد

  :تمنح مستردة غير مالية بمنح مساعدة يكون أنه على عائلي مسكن بناء أو لشراء الموجه

 .مباشرة يدللمستف -

 .مالية إقراض ھيئة طريق عن مباشرة غير بصفة أو -

  فيه  تتوفر  الذي  للشخص  المالية المساعدة ھذه يمنح للسكن الوطني الصندوق أن بمعنى

 إطار في بناءه أو السكن ملكية على الحصول �جل المالية المساعدةو  ا(ستفادة شروط

 القرض في المساعدة ھذه إدماج أو ، 03/93التشريعي للمرسوم طبقا العقاري الترقية

و ھنا  بنك عادة وھي المقرضة المالية المؤسسة من المستفيد عليه تحصل الذي العقاري

 للسكن الوطني الصندوق تدخل دون المستفيد و المقرضة المؤسسة بين يكون التعامل يكون

 :يكون قد المساعدةب المعني المسكن .مباشرة  المقرضة المؤسسة مع تعامله يكون الذي

 .للملكية موجه جديد مسكن -

 .للملكية موجه اgنجاز قيد مسكن -

 .الذاتي البناء إطار في منجز فردي مسكن -

 

 

                                                 
 13 ص   16 العدد  2001 مارس 11 بتاريخ ،الرسمية الجريدة   1
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         ھيئة المتخصصة في الدعم الماليال:الفرع الثالث 

          تنظيم أجل من الجزائر، في متخصصة مؤسسة أول الذي يعد للسكن الوطني أنشأ الصندوق

 إعانتھم �جل المتوسط، الدخل لذوي الدولة تقدمھا التي المالية المساعدات تسيير حسن و 

  غير بصورة و الذاتي، البناء إطار في بناءه أو ترقوي، مسكن ملكية على للحصول ماليا

 السكنات ھذه على الطلب تقوية طريق عن العقارية للترقية جديد دفع إعطاء و تشجيع مباشرة

  .ةالترقوي

                 المؤرخ 05/94 بموجب للمادة حددت ص[حيات عدة للسكن الوطني للصندوق أوكلت

 :كالتالي  04/91 رقم التنفيذي المرسوم من المتممة و المعدلة 1994.05.18 بـ   

 مجال في سيما ( السكن، لصالح الدولة تقدمھا التي المساعدات و المساھمات تسيير  -

 المبني اgطار تأھيل إعادة و العمرانية الھيكلة إعادة و ال[ئق غير السكن اصامتص و الكراء

 .ا(جتماعي الطابع ذي السكن ترقية و صيانته  و 

 موارد عن البحث طريق عن ا(جتماعي السكن سيما ( السكن، تمويل أشكال كل ترقية  -

 :يأتي بما سيما ( صندوق،ال يكلف الصفة ذهبھ و.تعبئتھا و الميزانية موارد غير التمويل

 .ا(جتماعي الطابع ذي السكن سيما ( السكن، تمويل سياسة تحديد في يشارك .1

 .يسيرھا و مابھ المعمول التنظيم و التشريع بموجب لصالحه المؤسسة موارد يستلم .2

               المالية المؤسسات في سيما ( يسيرھا، و المساھمات جميع يأخذ و الفروع كل ينشئ .3

 .نشاطه بحقل الصلة ذات المؤسسات أو التجمعات أو

 ( و اgسكان لصالح العمومية السلطات عمل تحسين إلى الرامية الدراسات كل يقترح .4

 .ا(جتماعي الطابع ذي السكن سيما
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 خبرته يقدم و بالسكن، المرتبطة ا�بحاث و التحقيقات و الخبرات و الدراسات كل ينجز .5

               اgع[مية ا�عمال يشجع و المعنية، الھيئات و العمومية للمؤسسات المالية و نيةالتق

   .تطويره و السكن ترقية أجل من واللقاءات التجارب تبادل و 

 يقدمھا التي الخدمات كذلك و ،أجوره و، الصندوق تدخل ضوابط ،الشروط دفتر يحدد .6

  .الدولة لحساب

في  المساعدات ھذه حساب بإدراج التجارية الية عن طريق البنوكم المساعدات منح .7

 .للسكن الموجه البنكي القرض

وق السكني سو دعم ال  خاصة العقارية الترقية الدعم أشكال من شكل ھي الحا(ت ھذه كل

 إنجازه المالي تكاليف تأمين أو المسكن ثمن تأمين و السكن على تقوية الطلببعامة 

 .الملكية على حصولھم أجل من لrشخاص

 منھا المستفيدين ا#شخاص و المساعدة مستوى  :الفرع الرابع 

 الشخص مدخول حسب المساعدة نوع 91  رقم التنفيذي المرسوم حدد :المساعدة قيمة  .1

 بـ 2010 سنة لغاية ا�دنى المضمون حيث قدر الوطني ا�جر على  اعتمادا زوجه و

 : شكل المواليال ي، كما ھو واضح ف دج 15000

  20101للسكن التساھمي سنة  CNLالمقدم من طرف  اgعانة مبلغ : (3-3) الجدول  
  

 قـيمة الـمـسـاعــــــــــدة          الـدخـــــــــل               الفــئـــــة
  

  ا�ولـى

  الـثـانـيـة

  الـثــالـثــة
 

  

  د و أ م 2,5  <الـدخــل 

  د و أ م 4 <الـدخـل   ≤د و أ م  2,5 

             د و أ م 5 <الـدخـل  ≤د و أ م   4

  

 دج          700.000

 دج          600.000

  دج         500.000
 

  
                                                 

 للسكنوثائق رسمية من الصندوق الوطني  1
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 تكييفھا في المشرع gرادة نظرا متكررة تعدي[ت المساعدة ھذه قيمة عرفتفي ھذا الجانب، 

 لrشخاص بالنسبة الشأن كذلك قاري،الع النشاط تشجيع و السكن قطاع أكثرجل تحسين  أمن 

 .منھا المستفيدون

 منھا المستفيدون ا#شخاص  .2

 على04 مادته في نص الذي 1998 مارس 15 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار بموجب

 94/308رقم التنفيذي المرسوم من المبينة المالية المساعدة من ا(ستفادة تخصص" :أنه

 :ذكرھم اpتي المسكن لطالبي أع[ه، المذكور و 1994 أكتوبر 04 في المؤرخ

 .(ئق غير مسكن في ساكن أو سكن بدون ھو من -

 .العمومية العقارية ا�م[ك من سكن عن تنازل من ديستفي لم من -

 .تامة ملكية سكني طابع ذا مبنى يملك ( من -

 .مرات بأربع المضمون ا�دنى الوطني ا�جر عن يقل دخل له من -

 .ا(دخار في جھدا بذل من -

 ".شخصية مساھمة يثبت من -

 إطار في أو للمستفيد مباشرة تمنح قد مسكن لبناء الموجھة المساعدة ھذه أن إلى نضيف

  . 03-93 التشريعي المرسوم �حكام طبقا .عقارية تعاونية إطار في أي تنظيمي

 المؤسسات و العقارية بالترقية للمتعھدين تخصص المالية المساعدات ھذه من جزءا أن كما

 للقرار طبقا المؤھلين المنخرطين أو مستخدميھا و زبائنھا لحساب ذلك تطلب التي والھيئات

 العقاري المرقي بموجبه يلتزم شروط دفتر أساس على ھذا و لذلك، المشترك الوزاري

 الوزير من قرار بموجب يتم ھذا و المعتمدين للمستفيدين المدعمة المساكن بتخصيص

 لrشخاص كذا و الطبيعية، لrشخاص تمنح المالية المساعدة أن يفيد بما .بالسكن مكلفال

  فإن بالتالي و المعتمدين لمستحقيھا إطارھا في المنجزة المساكن تخصيص بشرط المعنوية



 تمويل السكن في الجزائر                                                                                  الثالثالفصل 

~ 226 ~ 

 

  

 غير أو مباشرة، بصورة لمسكن المحتاجة الطبيعية ا�شخاص إعانة تستھدف المساعدة ھذه 

  .الخواص العقاريين قينالمر بدعم مباشرة

 1برامج السكنية المدعمةال :الفرع الخامس

  .السكن ا(جتماعي التساھمي*

  .التطوري  ا(جتماعي السكن*

  .البناء الذاتي حضري أو ريفي* 

  .شراء مسكن ترقوي جديد* 

  .بيع سكن على تصاميم*

   المدعمة للبناء قروضال :فرع السادس ال

السياسة السكنية الجزائرية آلية جديدة في دعم السوق ، اعتمدت 2009و مع بداية سنة 

السكني و تفعيل النشاط السكن الترقوي و المتمثل في تخفيض الفوائد للقروض الموجھة 

، 2009اgجراء الخاص الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة للسكن، عن طريق  

مائة لكل مواطن يرغب في بال واحدوالمتعلق بمنح قروض عقارية مخفضة الفائدة إلى 

من مسكن في مختلف الصيغ التي توفرھا السلطات العمومية ، تطبيقا �حكام المادة  ا(ستفادة

السماح للخزينة العمومية ''، والتي نصت على 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  109

 (قتناءوك بتخفيض معد(ت الفائدة على القروض التي تمنحھا المؤسسات المالية والبن

سكنات جماعية على أن ( تتعدى مداخيل ھؤ(ء مبلغا محددا بالرجوع إلى ا�جر الوطني 

  حصرت المؤسسات المالية التي لھا الحق في منح القروض العقارية و  ''ا�دنى المضمون
                                                 

المحدد  2002 – 04 – 09المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2000 – 11 – 15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1
  .لشروط وكيفيات منح اgعانات المالية
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المخفضة الفائدة في البنوك العمومية فقط دون البنوك الخاصة، على أن يتم تحديد قيمة 

حسب إمكانات الدخل الشھري �ي مستفيد، وستتحمل الخزينة العمومية فارق  القروض

  1.الترقية العقارية الجديدة الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين

 : أما أصناف السكنات المعنية بھذا اgجراء ھي

   .ريفي قرض لبناء مسكن -

 .قاول عقاريلدى م ترقوي جماعي جاھز قرض لشراء مسكن -

 .قاول عقاريلدى م اجتماعي تساھمي جاھز ء مسكنقرض لشرا -

  . على التصاميمحسب صيغة البيع  ترقوي جماعي قرض لشراء مسكن -

 . على التصاميمحسب صيغة البيع  اجتماعي تساھمي جماعي  قرض لشراء مسكن -

   الضريبية ا:عفاءات و التسھي=ت :لثالثا المطلب 

 العقارية الترقية و العقاري النشاط تشجيع  ل�ج ببعض ا(جراءات ةالجزائري الدولة قامت

 من حملة تخصيص اللمجا ھذا في خطتھا التي الخطوات أھم من و خاصة، بصورة

 المرقين من كل على الضريبي العبئ لتخفيف الجبائي المستوى على اgعفاءات و التسھي[ت

 .اتهذ المسكن من المستفيد على أو عموميين أو خواص كانوا سواء العقاريين

  ا:عفاءات :ا#ول الفرع

 النشاط مباشرة غير بصفة أو مباشرة تمس التي اgعفاءات تقسيم الصدد ھذا في يمكننا

  :نوعين إلى الترقوي

  

  

                                                 
 15العدد 2010 – 02 -  06 بتاريخ النھار الجديدجريدة  1
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 الرسمي الرھن تسجيل مجال في   .1

 المفروضة النسبة كانت ملحوظا حيث العقاري تطورا الشھر رسم ، شھد 1996 1غاية إلى

حسب مبلغ   %4و  %  1.5ما بين   بنكي لقرض كضمان سميالر الرھن تسجيل على

 بدفع العمومية الخزينة تقوم ملحقاته، إذ و فوائده و القرض مبلغ كل محسوبة على القرض، 

 الفائدة نسبة تخفيض" بعنوان  حساب من تخصمه و تحسبه التي القرض لمؤسسة التخفيض

 ."ا(ستثمارات على

 مقدر ثابت رسم أصبح العقاري الشھر رسم فإن لتسجيلا قانون من 212 المادة بموجب و

 .مدته أو القرض قيمة كانت مھما دج  3.000بـ

الشھر  رسم من كلية معفى مسكن شراء أو البناء لتمويل الموجه العقاري القرض أن إ(

 على التخفيف من نوعا يجعل التسجيل، مما قانون من 58 /353 المادة لنص العقاري طبقا

 .المالية المؤسسة لدى قرضه لضمان الرھن تسجيل أعباء نم المقترض

 العقارية الترقية مجال في  .2

 المشترك الوزاري القرار صدور خ[ل من تجسد اللمجا ھذا في الجزائر خطتھا خطوة أھم

 من باgعفاء المتعلق النموذجي الشروط دفتر المتضمن 1998 أبريل 11 في المؤرخ

 ا�رباح على الشركات، المطبقة أرباح على الضريبة و لياgجما الدخل على الضريبة

 02 للمادة تطبيقا جاء القرار ھذا ، و الترقوية ا(جتماعية السكنات إنجاز أنشطة عن الناتجة

 ا�رباح تعفى" :أنه على تنص التي،  1997ديسمبر 31 في المؤرخ44/97 رقم القانون من

 المقاييس وفق الترقوية و ا(جتماعية المساكن إنجاز عن نشاطات الناتجة للضريبة الخاضعة

 أرباح على الضريبة و اgجمالي على الدخل الضريبة من الشروط دفتر في المحددة

 ."الشركات

                                                 
 27 /12/ 1995في المؤرخ1995 لسنة  المالية قانون المتضمن، 82 العدد ،الرسمية الجريدة  1
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            اgجمالي الدخل على الضريبة من اgعفاء من ل[ستفادة ،ذكرال سابق القرار فحسب

  :السكنات مساحة عر الشركات، يجب ( يفوق س أرباح على الضريبة و

 .الواحد المربع للمتر دج 16.000 ا(جتماعية السكنات إنجاز تكلفة -

 للسكنات بالنسبة للسكن الجاھز الواحد المربع للمتر دج 18.000 النھائي البيع سعر -

  .اgنجاز و الدراسة و بالتھيئة الخاصة الخدمات تكاليف كافة يضم السعر ھذا الترقوية

  تسھي=تال  :الثاني  الفرع

بناء  أو شراء لتمويل المالية المؤسسة من المقترض على الواقع المالي العبئ تخفيف إطار في

 العائلي، تم اتخاذ إجراءات في ا(ستعمال العقارية ذي القروض (ستعمال تشجيعا و مسكن

      تحدد على أساس القرض تفرضھا مؤسسات التي القروض أن الفائدة إذ في نسبة تخفيض

المتبقية ھي على عاتق الخزينة العمومية في  %5و  % 1سنويا يتم المقترض بتحمل % 6

، تطبيقا جاءت بموجبھذه اgجراءات الحا(ت التي تم اgشارة إليھا في الفرع السادس سابقا 

تطبيق و يتعلق ا�مر أيضا ب، 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  109�حكام المادة 

، التي تنص على منح مساعدات مباشرة 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  110للمادة 

للمواطنين (قتناء سكنات جماعية أو سكنات في إطار البيع باgيجار، سيكون بإمكان أي 

مواطن استفاد من قرض عقاري الحصول على دعم الصندوق الوطني للسكن في مختلف 

من اgعانات  نالمستفيديجديدة فقد تم حصر فئة الصيغ المعروفة للسكن، وحسب الشروط ال

   .مرات ا�جر الوطني ا�دنى المضمون 6المباشرة للذين ( يتجاوز دخلھم الشھري 
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 خاتمة الفصل

 السنوات التسعينات ھيك[ واضح طيلة تأخذ لم الجزائر في الخاصة العقارية الترقية إن

للسوق  موازية حقيقية عقارية سوق ظھور جعلي لم بما ا�ھداف محدد تنظيما و المعالم

في  خاصة ازداد تفاقما الذي العجز سد عن لوحدھا عاجزة أصبحت التي العمومية، العقارية

 .ا�خيرة العشرية

ھي  و النشاط ھذا عصب تمس مشكلة إلى يعود النشاط ھذا تطور عرقلة و تراجع أن إذ

 أدى التسعينات السنوات ما قبل  في ي الوطن ا(قتصاد تراجع أن إذ التمويل، إشكالية

 ا(دخار نسبة انخفاض بالنتيجة و البطالة، نسبة ارتفاع و الشرائية للمواطن القدرة (نخفاض

 يعول التي المالية والمؤسسات البنوك سيولة نخفاضإلى اأدى  ا�خير ھذا لrفراد، الخاص

 قدرة انخفاض كذا و العقارية، يةمنھا الترق ا(قتصادية، النشاطات مختلف تمويل في عليھا

 من ھذا الخاصة من مداخليه جاھز مسكن شراء أو الخاص، مسكنه بناء تمويل على المواطن

 أدى البنوك تجربة و تأھيل و كفاءة نقص و المالي المحيط حداثة ثانية، جھة من و .جھة

 في انخفاض أساسا المتمثلة أخطارھا تبعة وتحمل ا(ستثمارات تمويل في التدخل من لتخوفھا

(  )السيولة( انھدو من التي و المدة طويلة القروض ھذه مثل منح عن الناتجة المالية سيولتھا

 السوق في التدخل و الخاص ا(دخار تداول و تجميع في ا�ساسي نشاطھا مزاولة تستطيع

 .المالية

 السكني و العقاري، النشاط لتمويل مصدر أھم تعتبر التي المالية المؤسسات و البنوك عمدت

 العقارية الترقية تمويل من التھرب و رفض في دبلوماسي أسلوب (تخاذ محدد بشكل

  :عن طريق الخاصة
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 الطبيعية لrشخاص بالنسبة سواء العقارية القروض من ا(ستفادة شروط و إجراءات تعقيد  -

 أو  مدنية شركات إطار في المعنوية لrشخاص أو الذاتي، البناء أو مسكن شراء إطار في

 .السواء على تجارية

 .واحدة معاملة )موضوعھا حسب(القروض أنواع كل معاملة  -

 الواسعة الضمانات خ[ل من يظھران شديدين، حرص و بتخوف التمويل إجراءات معاملة  -

 المشروع حتى أو القرض قيمةالربع  قيمتھا أحيانا تساوي  قد القرض طالب من المطلوبة

 .ذاته حد في الممول

  .القرض على المطبقة السنوية الفائدة نسبة ارتفاع  -

من  لتخفيف المختلفة الحلول gيجاد 1990 منذ الدولة سعت السلبية، الوضعية ھذه أمام و

 طرف من شراءه إلى الترقوي النشاط بداية من التمويل حلقة تواجھھا التي للصعوبات 

 .السواء على لطلبا و العرض صعيدي على بمعنى منه، المستفيد

 رقم القرض و النقد قانون خ[ل من البنكي النشاط تنظيم بإعادة الدولة شرعت إذ

 تخوض و أكبر، تنظيم و حرية بأكثر تنشط جعلھا و البنوك تخصص ألغى الذي،90/10

 .السكن قطاع فيھا بما ا(قتصادية ا(ستثمارات مختلف بتمويل عملي بشكل القطاعات مختلف

           البنوك(تدخلھا تدعم مالية مؤسسات بخلق ھذا و البنوك، ھذه نشاط دعمل عمدت كما

 السيولة بانخفاض المتعلقة خاصة و النشاط ھذا أخطار من تؤمنھا و )المالية و المؤسسات

 ھذا في ل[ستثمار المالية السيولة لھا ستضمن الرھون التي تمويل إعادة بإنشاء شركة لديھا

 إنشاء جانب إلى الوقت، نفس في أخرى قطاعات تمويل و الطويل المدى على النشاط

 يكتتبھا التي العينية و الشخصية الضمانات جانب إلى تشكل القروض التي ضمان مؤسسة

   صندوق أنشأ كذلك .إضافي كضمان المقرضة العقارية للمؤسسة  القرض من المستفيد
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 بالنسبة تأمين مؤسسة دور بدوره يلعب الذي العقارية الترقية في المتبادلة الكفالة و الضمان

 .المقرضة للمؤسسة

بأن  ا(جتماعية اتھطبقا لمختلف دعمھا منح في التقليدي دورھا تلغي لم الدولة فإن ھذا مع

 الذي عليه الطلب تشجيع طريق عن السكن مجال في للمساعدات خاص نظام تئأنش

 تشجيع بالتالي و الخواص، العقاريين ينللمرق التمويل توفير على مباشرة و بصورة سينعكس

 غير مالية مساعدات في أساسا تمثلت المالية المساعدات السكن، ھذه مجال في العرض

    مسكنھم بناء بغرض المطلوبة الشروط فيھم الذين توفرت لمستحقيھا مقدمة السداد مستحقة

  .العقاريين المرقين لدن من شراءه أو 

ات ا�خيرة على تخفيض نسبة الفائدة على القروض الرھنية ھذا و قد اعتمدت في السنو

 . محاولة منھا لتخفيف على طالبين السكن ا�عباء الفوائد البنكية

�ن نظرا عملياً عملھا نتائج بعد تظُھر لم المستحدثة المؤسسات و اgص[حات ھذه أن إ( 

 مباشرة ع[قة لھا التي ا�دوات و ا�جھزة مختلف بين التنسيق و التكاثف يستلزم عملھا

 .السكن بقطاع

 المنتوج لھذا المتزايد للطلب بالنظر كافية غير تعتبر سنويا، المخصصة المساعدات أن كما

كما أن الفائدة المخفضة تطبق .سنويا المتزايدة منھا ا(ستفادة طلبات كل تغطي ( الحيوي و

  .على بعض أنماط سكنية دون غيرھا
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 دراسة حالة   : الفصل الرابع

 بنك/ا�حتياط و للتوفير الوطني الصندوق

 Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance  (CNEP /BANQUE) 
  

  مقدمة 

 لقد حاولنا  في ھذا الفصل، اخذ عينة عن التمويل السكن في الجزائر و ھذا باختيار الصندوق

في ھذه العملية  خبرة أكثرا وتباره البنك الوحيد و الرائد بنك، باع/ ا&حتياط و للتوفير الوطني

كونه اخذ و & يزال المتصرف و أيضا   ،للسكن بنك إلى أخيرًا تحويله  حين إلى إنشائه منذ

بأعمال التمويلية للبرامج السكنية ا&جتماعية الحضرية و الريفية التابعة لمخططات وزارة 

تخصص نشاطه المتمركز على تمويل و منح القروض و التعمير من جھة، و مجال   السكن

    .العقارية في مختلف نشاطات القطاع البناء و السكن

                 السكن ا&جتماعي تمويل مجال في بنكية المتخصصةال ةالمؤسس لھذه التعرض سيتم

 عن أو& لمحة بإلقاء ،ول من ھذا الفصل اP المبحث خNل من الخاصة العقارية الترقيةو 

 أھم على الضوء إلى تسليط ثانية مرحلة في ننتقل ثم عامة، بصورة طبيعته القانونية و إنشاءه

  . مصادر إيراداته

 دعم مجال في صNحياته و اختصاصاتهأما المبحث الثاني،  فتناولنا عمليات التمويلية،  

ل يتطرق إلى نشاط ،  التي يقوم بھا ، من خNل مطلبين، المطلب اPوللسكن والعرض الطلب

التمويل السكن ا&جتماعي، أما المطلب الثاني قد حاولنا من خNله تحليل و دراسة نشاط 

  .التمويل الترقية العقارية
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 ص,حياته و إنشاءه : المبحث ا ول

  رقم  القانون  بموجب انشأ   عمومية  ھيئةھو   ا&حتياط و  للتوفير  الوطني الصندوق

  1المالي ا&ستقNل و المعنوية بالشخصية يتمتع ھو و   1964/08/10فيالمؤرخ   64/227

 2 التجاري للتشريع ويخضع الغير، مع عNقته في تاجرًا يعد و 

  :حيث حـدد ھذا القانون  دوره و نـشــاطاته الـمـختلفة و الـمتـمثـلة أساسا في 

  .قتصادية و ا&جتماعيةجـمع مـدخـرات الـمواطـنـيـن وتوظيفھا لصالح الـتنمية ا&-  

 .تكفل بتـمـويل الـسكنات  ا&جتماعية  و الـسـكنات الـترقــويــة -

في بـدايـته اعتمد الـصـندوق مـباشـرة على جـمع ا`دخـارات عـلى أســاس دفـتـر الـتوفـير 

و كـان ذلـك من سـنة .  من وكالته من جـھـة و بـواســطة شـبكات الـبريـد من جـھة أخرى

و كـذالك في مــنـح بعض الـقروض لـفـائدة الـجـماعـات  1970إلى غـاية سـنة  1964

توسع نشاطه ا&دخاري  و المتمثل في  فتح  حـساب  1971مـاي  17  و في الـمـحـلـيــة، 

                 . تـوفـير جـد يـد بـالـعـمـلـة الـصــعـبـة و الـذي يـخـص الـزبـائن الـمقـيـمـيــن بالـخـارج

و بـعـد  ،و مع بداية ھذه السنة   توسع دوره في منح القروض عقارية بصيغ مختلفة لhفراد

ظھرت ديــنـامـيــكـية جـديدة للـصـندوق وذلـك  ،ھـذه الفترة ومع أوائل  الـثــمـانـيـنات

عــھـديــن يمكن بـتـوجـھـه نـحـو مـھـام جـديـدة و الـذي جـعـلـه في خـدمـة اPفــراد و الـمـتـ

  :   3في محورين رئـيـســيـيــن ھـما ھذه ا&ستراتجيةحصر

                                                 
1 Article 1 de la loi N° 64/227 du 10/08/1964 portant Création et fixant les statuts de la 
CNEP: “La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance” dénommée ci-après “La caisse Nationale” est un 

Etablissement Public doté de la Personnalité Civile et de l’Autonomie Financière”. 
 
2 Article 2de la loi N° 64/227 : “La Caisse Nationale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. 

Elle est soumise à la législation commerciale dans la mesure ou il n’y est pas dérogé par les dispositions 
légales qui la régissent 

 
 
3 YAHIA ALLOUCHE : La CNEP et la Promotion Immobilière analyse et Perspectives – mémoire de poste- 

Graduation Spécialisée (P.G.S) – Management et Gestion Bancaire  
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  .تـشـجـيع الـمـبادرة الـفـرديـة في بـناء الـسـكـنات   - 

مـتـعــھـديـن عـمـومـيـيـن متخصصين في إنـجاز الـسـكنات،  بـواســطة مـوارد  تمويل -  

  .ا&دخار لفائدة  الـمدخـرين

في مـنح الـقروض خـارج مـجال الـسكن  نشاطه طور الـصـندوق 1988و في سـنة      

و الـذي جـاء بـإصـNحـات عـلى  1990لـسنة ، حـتى ظـھور قـانون الـنقد و الـقرض

الـذي فتح المجال لجميع البنوك التجارية للمساھمة في تطوير  ،مـستوى الـقطاع الـبنكي

           ـصـندوق في مـجال الـقـروض الـعـقاريـة السوق العقاري و التي  أصـبحت منـافـسا لـل

تـمـويــل  بتكفل ي، هإضافة لنشاطاتلـصـنـدوق ا  أصبحو مـنـذ ھــذه الـسـنة  .و السكنية

الموارد الـخـزيــنـة   عوضمــباشـر لـلــسـكن ا&جتماعي ا&يجاري  من أمواله الخاصة 

ا نتيجة لظروف العجز ذو ھ ،1995حتى سنة  % 100الـعـمـومــية و ذ لــك بـنـســبـة  

  . المالي التي مرت بھا الخزينة العمومية

 97/ 01و ھـكـذا ومن خـN ل تـطور الـصـنـدوق عـبر الـسنوات جـاء الـمنظوم رقـم 

            يـقوم باعتماد الـصـندوق الـوطـني  للـتـوفـير 1997لـمـجلس الـنقـد و الـقرض لـسـنة 

التجارية تقام على أساس اPنظمة البنكية  هأصبحت معامNتط إلى بـنـك و و ا&حتيا

عمل على تطوير خدماته قد فبـما أنـه كـان المتخصص في تـمويل قـطاع الـسكن المعروفة، 

  . تـمكن من تـغـطـية نسبة ھامة من الـطلـبات عـلى الـقروضحتى  يفي الجانب العقاري 

أعلن الصندوق الـوطـني لـلـتوفـيـر و ا&حتياط  الـشروع  اتخاذ  و تعزيزا لھذه ا`ستراتجية، 

      الحـجـز عــقـاري، التأمينات الشخصية  ، عدة ا`جراءات منھا التامين مخاطر القروض

   . ، التي لم تكن عملية بصورة واضحة من قبلو العقارية

  

                                                                                                                                                         
1ere promotion 1993/1994 – Page 39. Institut supérieur de Gestion et de planification 1993 – 1994. P. 39. 
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دج، أما  14.000.000.000.00 ـھو شركة ذات أسھم ب ييقدر راس المال ھذا البك و الذ و

 . شارع خليفة بوخالفة الجزائر العاصمة 42مقره ا&جتماعي له ھو 

 عامة مديريات 10 من يتكون كان  ،للسكن بنك إلى فشيئاً شيئاً يتجه كان الذي الصندوق ھذا

 كانت و الوكا&ت، من عدد تضم جھوية، التي مديريات 14 و رئيسة مديرية رأسھا على

  1محلية اطقمن حسب موزعة

          الشلف ،)3(وھران تلمسان، :جھوية مديريات ( 05 ) خمسة تتشكل بھا   :الغربية المنطقة -

 .وكالة70 تضم  و 

سطيف،  عنابة، قسنطينة، :جھوية مديريات ( 05 ) خمسة تتشكل بھا   :الشرقية المنطقة -

 .وكالة73تضم   و  بجاية، عنابة

        تضم  والبليدة و  )3(الجزائر  :جھوية مديريات) 4( ا تتشكل بھ :المنطقة الوسطى  -

 وكالة 56

  .وكا&ت 8 تضم  و غرداية :واحدة جھوية مديريةتوجد بھا   :الجنوبية المنطقة -

 :أصناف 03 إلى مصنفة بدورھا الوكا&ت

 لتيا و  الو&يات في المتمركزة: -  " -"Catégorie "A أ" الصنف   الرئيسية الوكا&ت -1

 .الترقوي السكن تمويل منح القروض الفردية و إلى ا&دخار تحصيل يتعدى نشاطھا

 بعض منح و ا&دخار بتحصيل تقوم التي  :--  "Catégorie "B   "ب" الصنف  الوكا&ت -2

 .لhفراد القروض

 .فقط ا&دخار بتحصيل تقوم التي :-  -  "Catégorie "C  "ج" الصنف الوكا&ت -3

 ھامھمت .الوطني التراب عبر موزعة تجميع نقطة 3224 من فھي تتكون  بريدية بكةأما الش -

  .إيداع و سحب اPموال المدخرة لhفراد

                                                 
  بنك/معلومات من الصندوق الـوطـني لـلـتوفـيـر و ا&حتياط   1
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  ا�حتياط  و للتوفير الوطني للصندوق الجديدة القانونية طبيعة :المطلب ا ول 

 البداية في ارتأينا ا&حتياط و للتوفير الوطني للصندوق الجديدة القانونية للطبيعة التعرض قبل

  .الجديد التحول ھذا إلى أدت التي اPسباب أھم على التعرف

 للصندوق القانونية الطبيعة تغيير أسباب :الفرع ا ول 

، الخاصة طبيعته ا&حتياط من و للتوفير الوطني للصندوق القانونية طبيعة تغيير إن

        ا&موال تجميع و ا&دخار أنواع كل اPساسية تسيير بنك مھمته لNدخار إلى  كصندوق

                اقتصادية ظروف نتيجة جاءتفي شكل قروض عقارية،  للسكن خاصة توجھيھا و

 بإصNحات جاء الذي 901 /10رقم لقرض و النقد قانون صدور أبرزھا و تشريعية و 

 .المالية و المؤسسات البنوك لتنظيم جذرية

 باصدار المختص ھو القرض و النقد مجلس طريق عن المركزي البنك أصبح حيث

 المتعلق الترخيص بمنح و ھو الوحيد. ابھ تقوم التي المصرفية العمليات يخص فيما القرارات

   .اPجنبية أو منھا الوطنية كانت سواء فروعھا إحداث و المالية المؤسسات و البنوك بإنشاء

 تصدر نقدية كسلطة لسلمجا حياتصN :"ـب المعنون الثالث الفرع من 44  المادة سيما &

 :أنه على تنص التي و "القرارات ھذه ضد المراجعة طرق و تنفيذھا، ترعى و  أنظمة

 القانون ھذا إطار ضمن يمارسھا نقدية كسلطة صNحيات القرض و النقد مجلس يخول"

 :انھبيا اqتي باPمور تتعلق مصرفية أنظمة بإصدار

 .القرض حجم و المالية الكتلة عناصر مختلف تطور يخص فيما المتوخاة اPھداف  -

 .فروعھا شبكات إقامة شروط و المالية المؤسسات و البنوك شروط  -

  .الجزائر في اPجنبية المالية المؤسسات و للبنوك تمثيل مكاتب فتح شروط  -

  
                                                 

  1990 أفريل 14 في المؤرخ القرض و بالنقد المتعلق90/10قانون  1
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    يةتغط يخص فيما سيما & المالية المؤسسات و البنوك على تطبق التي النسب و اPسس  -

 .المNئمة و و السيولة المخاطر توزيع و

 .سوقه تنظيم و الصرف مراقبة  -

  .القانون بموجب المحددة اPخرى اPنظمة كل  -

 :اqتية الفردية القرارات لسلمجا يتخذ :"أنه على تنص التي 45 المادة كذا و

 الترخيصات ھذه ديلتع و اPجنبية و الجزائرية المالية المؤسسات و البنوك بإنشاء الترخيص

 ".عنھا الرجوع و

            البنوك أن بمعنى "البنوك تخصص عدم" قاعدة ھي و جديدة قاعدة القانونھذا  أدخل كما

        المالية بالعمليات القيام يخولھا الذي "القانوني النظام لنفس تخضع المالية المؤسسات و

 ."المنقولة لقيما تداول و توظيف في المشاركة المصرفية منھا و

 نشاطه يقتصر كصندوق الخاص بنظامه يحتفظ أن الوطني للصندوق الممكن من يكن لم لذلك

 طبيعته تغيير من الNزم بات لذلك القروض، إصدار و المواطنين من اPموال تلقي على

 المؤسسات و البنوك مع بذلك فيتساوى نشاط الصندوق، دائرة من يخرج و  بنك إلى القانونية

 يجعله و  ال،لمجا ھذا في المنتظمة المنافسة و التعامل يحقق 1واحد قانوني نظامب لماليةا

 في ا&ستثمار تنشيط على يساعد و المستجدات ا&قتصادية و يتماشى مرن و حيوي مجال

 .البNد

  

  
                                                 

 جميع المركزي البنك عيض" :أنه على تنص التي الخامس الفصل في90  /10 رقم القرض و النقد قانون من 92 المادة خNل من يتجسد ھذا 1
 :يلي بما المتعلقة تلك سيما & و دائم بشكل احترامھا بنك كل على يجب التي المعايير

 .مدين لكل الممنوحة التسھيNت و الخاصة اPموال بين النسب -
 .الخاصة اPموال استعمال -

 تنظم أن المالية المؤسسات البنوك و على يجب" :أنه على نصت التي المحاسبة التزامات عنوان تحت الثاني الفصل من 166 المادة لنص إضافة
  . "القرض و النقد مجلس يحددھا التي للشروط وفقاً موحد بشكل اتھحسابا
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 تجاوزته قد و كافٍ  غير الصندوق يلعبه كان الذي التقليدي الدور أن الواضح من أضحى كما

 مجال في كبيرة مردودية يحقق & أنه كما الدولية، و الوطنية ا&قتصادية شريعاتالت

 .الموجه للسكن ا&ستثمار

ل لذلك للصندوق  نشاطاته كذا و أمNكه من حصة تحويل تم بعدما بنك إلى 1997 سنة حوِّ

 1991 مايو 12 في المؤرخ 144 /91 رقم التنفيذي المرسوم بموجب للسكن الوطني

 إنشاء و أمواله أيلولة ا&حتياط و و للتوفير الوطني ھيكلة الصندوق إعادة المتضمن

  .للسكن الوطني الصندوق

  للصندوق  الجديدة القانونية طبيعة :الفرع الثاني 

 يجب" :أنه على تنص التي 90/10 رقم القرض و النقد قانون من 202 المادة لنص استنادا

            للتنمية الجزائري البنك كذلك و ،الجزائر في لةالعام المالية المؤسسات و البنوك على

    ،القانون ھذا أحكام مع اPساسية قوانينھا تطابق أن و ا&حتياط للتوفير الوطني الصندوق و 

 سيقرر الذي للرأسمال اPدنى للحد لتصبح موازية ا&قتضاء عند أموالھا رؤوس ترفع و

 ."إصداره تاريخ من أشھر اعتبارا ستة أجل خNل لكذ و 201 المادة في المذكور بالنظام

               النقد مجلس مصادقة على بناءًا بنك إلى ا&حتياط و للتوفير الوطني الصندوق تحوَل

 المالية وزير من بقرار و الجزائري، المركزي البنك عن الصادر  01/97رقم القرض و 

           للتوفير الوطني الصندوق / بنك اسم تحت 1997/07/20. بتاريخ الصادر 115 رقم

 مليار 14 ـب محدد ماله رأس أسھم، ذات شركة ھو  CNEP/ BANQUE/ S.P.A ا&حتياط و

 دج 1.000.000 بقيمة سھم 14000 إلى مقسمة دج (14.000.000.000 ) جزائري دينار

 Pحكام ضعةخا .التجاري في السجل تسجيلھا يوم من سنة 99 نشاطھا مدة الواحد، للسھم

  .التجاري القانون
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 للحسابات ( 02 ) مراقبين و سنوات، 06 لمدة معينين إداريين07 من إدارته مجلس يتكون 

 .ا`دارة مجلس في العمال ممثلين جانب إلى سنوات، 03 لمدة معينين

 الوطني الصندوقفان  القرض، و النقد قانون وفق المنظمة البنك صNحيات إلى إضافة

 كل في الخارج في و الجزائر في الغير باسم و باسمه بنك يتطرق /ا&حتياط و للتوفير

 :ـــب  1يقوم كما البنكية العمليات

 .شكلھا و اتھمد كانت مھما الودائع وتسيير استقبال  -

 .كانت شكل بأي المدة طويلة و متوسطة قصيرة، قروض منح  -

 .السكن لتمويل الموجھة منھا القروض أنواع كل منح  -

 .كانت طبيعة أي من ضمان أو كفالة أي يمنح أن يمكنه - 

 يقوم أنه حيث، به المعمول التنظيم و للتشريع طبقا المنقولة القيم على العمليات بكل القيام  -

 في عليھا المنصوص العمليات بكل القرض، و بالنقد المتعلق90/10 رقم القانون حسب

 .تعريفات :ــب المعنون اPول الباب و نكي،الب التنظيم :ـب المعنون الثالث الكتاب

 اPموال تلقي المصرفية، اPعمال تتضمن" أنه على تنص التي و منه 110 المادة نص نذكر

 ھذه إدارة و الزبائن تصرف تحت الدفع وسائل وضع و القرض، وعمليات الجمھور من

 ."الوسائل

تجري  أن المالية المؤسسات و كللبنو يمكن" أنه على تنص التي 116 المادة نص إلى إضافة

 :التالية كالعمليات "لنشاطھا التابعة العمليات

  .الصرف عمليات -

  

                                                 
  01/97 رقم القرض و النقد مجلس اعتماد 1
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 اتھإدار و شرائھا و  ابھ  ا&كتتاب و  المالية  الموجودات  جميع  و  المنقولة  القيم توظيف -

 .بيعھا و حفظھاو  

 من تتلقى أن المالية سساتالمؤ و البنوك يمكن" اPولى اتھفقر في 117 المادة نص كذا و

 في كما القانونية للنظم وفقاً مؤسسات لدى مساھمات في توظف لكي معدة أموا& الجمھور

               التوصية شركات في الموصين و الشركات حصص و شركات المحاصة و اPسھم

 ."سواھا و 

 السياسة إلى تضاف يجابيةإ نقطة ھو للصندوق القانونية الطبيعة في التحول ھذا إن رأينا، في

 نحو و تنظيمًا، أكثر سوق نحو انطNق نقطة يعتبر و الخصوص، على البنكية و المالية

 المالية العمليات على الصندوق تفتح يسمح حيث خاصة، السكن مجال في  1ا&ستثمار تشجيع

ن بأن              البناء جالم في &ستثمارھا المالية السيولة توفير على إضافية تساعده مداخيل يكوِّ

توظيف و تكون مشجعة لhفراد لا&دخار  ترتفع معد&ت و خاصة، العقارية الترقية و 

 مصدر على حصولھم في كبيرا دورا عليھا يحصلون التي الفوائد نسبة ستلعب التي أموالھم

 .خاص مسكن ملكية على حصول بالتالي و  السكنية لتمويل مشاريعھم

  صادر إيرادات الصندوق  م :المطلب الثاني

و ذلــك في الـفـتـرة  ،جـمع ا&دخار من الـمواطـنـيــن علىالـصـنـدوق   عمل منذ نشأته    

بـعـد توسع نشاطه في منح القروض جديدة من اجل حصول على  و 1970و 1964مـابـيـن 

في إطار  اPولوية لـلـمدخـريـن التي كانت تخصعـمـلـيـة مـنح الـســكنات  أعطتسكن، 

بـشــرط أن يـكون للـمـسـتـفـيد دفــتـر تـوفـير لـدى و  1975السكنات الترقوية و ھـذا ســنة 

  دج حـيث  5.000تـقل مـدتـه عن الـسنتين و & تـقـل الـــفـوائـد عـلـيھا عن  و &  الـصـنـدوق

                                                 
1 Le Système de Financement de l’Economie Nationale – Revue “MUTATION” – N° 25   La Chambre 

Algérienne de Commerce et d’Industrie – Septembre 1998 - Page 41 - 44. 
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        حيث عرفت نمو، بعدا أخرا لعملية جمع ا&دخار سـنويا  %3.5كـانت نسـبـتـھا آنـذاك 

جـاء إجـراء جـد يـد حث  1980خصوصا بعد سنة . و تطورا ملحوظا عبر السنوات

ا&دخار  و ھـذا لــتـشـجـيع بـرنـامج الـسكن ا&جتماعيلليـقـضـي بـتـخـفيض نـفـقات الـدولـة 

          ة الـخاصـةالـعـائـNت بـھـدف تـسـھيل الـحـيازة عـلى الـمـلـكـية و الـترقـية الـعـقاريـ

  .و جـعـل الـمواطـن يـسـاھـم في البـناء

  :  1و في نفس الفـتـرة فـتـح الـصنـدوق الـوطـني للـتوفـير عـدة إمـكـانـيات منـھا

و ھـو مـوجـه لhشـــخـاص الـطـبـيـعـيـيــن  : )C.P.T(حـــسـاب ا�دخار  جل  -   1     

    لـمدة ســنة  هدج مع تـجـمـيـد 50.0000ـلغ & يـقل عــن الـذي يـكون بإمـكانـھم إيـداع مب

  . % 17حتى  % 10.5أكــثـر بمعدل فائدة تزايدي يتراوح بين  أو

مـوجـھة  1994تم إنشاء ھذه الصيغة في سنة  ): DAT(الـودائــع ذات اجل   -  2     

دج مع  500.000ــة عـن بـحـيث & تــقـل الـوديــع ،لhشــخاص الـمـعــنـويـيــن فـقـط

في السنة اPولى ليصل إلى  % 10سـنـوات بمعدل فائدة تزايدي  10تـجـمـيـدھـا من سنة إلى 

  .في السنة العشرة % 18غاية 

ھـو مـوجـه  لـhشـخاص الـطـبـيــعـيـيـــن و& تـقــل  : ) CEL(شـھــادة ا�دخار -   3      

  .دات غـير قــابـلة لـلـتـفـاوضدج في شـكل سـن 10.000ودائـعـھا عن 

يـفـتح لـدى الـصـندوق أو على مستوى البريد :  ) LEP(دفـتـر ا�دخار الـشعـبي   -   4       

تــحـت الـطلب و يـســتـفـيـد صـاحـبه من مـعـد ل فــائـدة مـرتـفع و له حق اPولوية في 

قروض عقارية بمعدل فائدة  الحصول على سكنات المنجزة من طرف الصندوق و يستفيد من

     يقدرا`يداع و يستفيد صاحبه من معدل فائدة  ،) LEL(امتيازي و لكن ليس بنفس معدل  

  . %2.5 ـب
                                                 

     (CNEP)وثـائـق  رسـمـيـة من 1
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و ھـو أيضا دفتر يفتح لدى الـصـندوق أو على  : ) LEL(دفتر ا�دخار سكن  -    5        

 ــول عـلى معدل فائدة نسبتھا اقلمـرتبط بـعـدة  امتيازات من بـينھا الـحـص ،مستوى البريد

 و يمكن ا&ستفادة من قـروض عقارية بـشــروط مختلفة نوعا ما عن شروط )  LEP( من

)LEP ( ،من مـجـمــوع  %88أھـم مـوارد الـصـنـدوق حـيث يــشـكـل  و يـعـتبر من

   1الـمـوارد الـمـحـصل عـلـيــھا

اب يمكن أن يفتح فقط   و ھو حس   : )COMPTE CHEQUE( حساب شيك -  6

بنك  إلى ا&حتياط و للتوفير الوطني و لقد تم اعتماده بعد تحول الصندوق ،لدى الـصـندوق

و ھو مخصص لhشخاص أو المؤسسات من اجل قيام بأعمالھا  1997ابتداءا من سنة 

  .التجارية 

  2010.2و 2005دة بيـن يـوضـح تـطور عـمـلـية ا&دخار في الـفترة الــمــمـتـ   (4-1) :الـجدول
  

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 الـسـنوات 
عـد د دفاتـر الـتـوـفـيــر 

 ( LEP, LEL )  
  الجديدة  

قيمة المبالغ المودوعة 
  بالمNيين

84.520  
  
  

5.080 

94.960  
  
  

6.155 

123.520  
  
  

7.856 

135.830  
  
  

8.194 

145.960  
  
  

8.991 

155.020  
  
  

93.335 

  ك عدد حسابات شي
قيمة المبالغ المودوعة 

 بالمNيين

8.652  
810  

 

9.840  
813 

15.530  
914 

20.985  
927 

27.541  
115 

38.950  
175 

 إجـمالي ا&رصدة
 بالمNيين

5.890 6.968 8.770 9.121 9.106 93.510 

  
  
  

  

                                                 
     (CNEP)وثـائـق  رسـمـيـة من 1
2 L a CNEP en chiffres – Direction des Etudes CNEP –Janvier 2011   
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حسابات الكبيرة الناتجة عن تسيير و فوائد  الباھظةاPعباء   تخفيضل}شارة انه من اجل 

من طرف الصندوق و قام بتشجيع  إلغائھاتم  ،CPT, DAT, CEL ) (للصيغ   خارا&د

   . ، لقلة تكاليفهالحسابات شيك

 مالية مؤسسة أھم يعتبر  ا&حتياط و للتوفير الوطني الصندوق فإن ذكره، سبق كما

 اqن حتى يزال & و الخصوص، على أقدمھا و الوطني، ا&دخار تجميع في متخصصة

 نظرا أعمارھم، و متھفئا بمختلف الوطني المستوى المدخرين على من عدد رأكب يستقطب

 يتعلق فيما خاصة،  اPخرى البنوك و المالية مع المؤسسات المقارنة يقدمھا التي للمزايا

 ا&دخار إطار في المقدمة تنويع الخدمات جانب إلى القروض على المفروضة الفوائد بنسب

  . التي سبق ذكرھا و

 ، سنة بعد سنة اتا&دخار نسبة ارتفعت،  الصندوق يقدمھا التي الخدمات في التنويع اھذ فمع

 إلى 1995  سنة  حساب .1254.126 من لديه المفتوحة الحسابات عدد أرتفع حيث

  .20101حساب  سنة   5.111.944

 جاءميزت صورته كھيئة قوية في النشاط ا&دخاري، ما  التي اPسباب عرض خNل من نجد 

 بحماية تكفلالذي أوكل إليه ال 27 /08/ 1964  في المؤرخ 64/ 10 رقم القانون صدور به 

، بعد حل و تصفية الدولة من طرف مضمون ممركز، اقتصاد إطار في الوطني ا&دخار

 الصندوق أصبح و، ا&قتصاد وزارة طرف من آنذاك موجودة كانت التي الصناديق جميع

ه تتشكيلزيادة إلى . المتخصصة في ھذا النشاط الوحيدة لمؤسسةا ا&حتياط و الوطني للتوفير

تمويNت جديدة خصت بھا المھنيين و المتنوعة في مجال الخدمات القرضية الخاصة بالعقار 

ي متر والتي ،المنتھجة تهفي إطار سياس تدخل التي ا&قتصاديينو المعاملين  رينممن المستث

  .لتوسيع مجال التمويل العقاري
                                                 

     (CNEP)وثـائـق  رسـمـيـة من 1
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 بنك حيز / ا&حتياطو  ني للتوفيرطوضع الصندوق الو ،خرىPى غرار البنوك او عل

النظام الذي سيسمح للقطاع المالي و البنكي للبNد أن يكون  ،نظام الدفع العام عمليةالتطبيق 

مع ا`تحاد اPوربي و دخول الجزائر في  ا&تفاقالعالمي &سيما بعد  ا&قتصادفي مستوى 

البطاقة البنكية في  استعمالالصك و بتطوير  استعمال اعتباررد يو ،للتجارة لعالميةاالمنظمة 

يسمح نظام الدفع العام حيث  ،البنك مكانته في التداول النقدي و يخصص العمليات التجارية 

  . التقسيط و فعالية العمليات ،السرعة ،الحماية ،بالتبادل في وقت فعلي

بنك بأن  / ا&حتياطالصندوق الوطني للتوفير و  شغال&نتستجيب لكانت  ا&لتزاماتكل ھذه 

في إطار نشاطه في  يساھمو ا&جتماعية، ا&قتصادية، ا&نشغا&تيكون بنك عصري متفتح 

  .الوطني ا&قتصاد التطوير

 عملية التمويل السكن :المبحث الثاني 

  تـمـــويـل الـسكن ا�جتماعي : المطلب ا ول

 السكن تمويلفي  ا&حتياطللتوفير و الوطني  الصندوق إيرادات أدرجت 1971 سنة بداية منذ

تـمويل السكن ا&جتماعي التي كانت تتحمل الـخـزيـنة الـعـمومـية  إلى جانبا&جتماعي، 

إنـجاز  حظيرة عـقاريــة مـحـلـية لـصالح   لتقوية عملية ،أو غـير مـباشـرة بـصـفة مـباشـرة 

الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـوفـير و ا&حتياط   فأصبحعـيـف، الـعائNت ذات الـدخـل الـضـ

  1971مـاي 01مـساھـم ھـو اqخـر في تـمويـل ھـذا الـنوع من الـسكنات و ذ لـك فــيي

و حـسب الـمرسـوم الـتـنـفـيـذي   .بتعــليــمـة مـشـتركـة بـين وزارة الـمالــية و الـتـخـطـيـط

و الـذي يـقـضي بـخـلق طـريـقة جـديــدة   1993مـارس    23الـصادر في    84/93رقـم   

  من أجـل الـتـقـليل من حـدة مـشكلة الـسكن ا&جتماعي، و الـذي يـمـكن تـمـويـلـه عـن 
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الـسكن انجاز تـحـقـيـق على قـدرتـھا و ا&ستدانة على أساس طـريـق مـســاعـدات مـؤقــتـة، 

  .1ةتـعـھـدات الـسنوات الـسابـقل

  طـرق الـمـسـاعـدات الـمـمـنوحـة -1

لـقـد تـدخـلت الـسـلـطات الـعـمومـيـة  لـتـمويـل الـسكن ا&جتماعي عـن طـريق مـسـاعـدات 

  :مـبـاشـرة و غـير مـبـاشــرة، كـما  سـنـوضـحـه فـيـما يـلي

  مـسـاعـدات الـمـبـاشـرة   1-1

       ع من الـمـسـاعـدات تـمـنح حـسـب حـالة الـعـائـلة ھـذا الـنو: مـسـاعــدات لـhشــخـاص      

حـيـث تـتـمـيز بـطـبـيـعـتـھا  ،و مـداخـيل الـشـخـص الـراغـب في الـمـلـكـية أو الـكراء

   .كـما تأخذ بـعـيـن ا&عتبار تـخـفـيض مـعـدل الـفـائـدةكإعانة مالية مجانية، 

  مـسـاعـدات إلى الـمـسـتـثـمـريـن 2-1

طـرف الـدولـة بـغـايـة تـشـجـيع الـنـھوض بـمنـتـوج من و ھـي مـسـاعـدات تـمـنح    

للمستثمرين بعض التخفيضات الجبائية، و سھولة ا&قتناء اPوعية الـسكن، حـيث تـمـنح 

      .العقارية 

  الـمسـاعـدات  الـغـير مـباشـرة  3-1

ث تـطـبق الـدولـة ھذا الـنوع من ھــي مـســاعـدات ذات طـابع جـبائي فـقـط، حـي

الـمساعـدات عـن طـريق آلـيات خـصم مـخـتـلـفة أو إعـفاءات جـبائـية و لـكن تـأخـذ دوما 

، تـم خـلق  1979شـرط تـخـفـيض الـفوائـد عـلى الـقروض و حـسـب قـانون الـمالـية لـسنة 

  غـطـية الـفرق الـموجـود بـين مـســاعـدات لhشـخاص ذوي الـدخـل الـضـعـيف و ذ لـك بـتـ

  

                                                 
شھادة " ، مذكرة التخرج  "ــكالـية تـمـويـل الـسـكن في الـجزائـر و دور الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتوفــير و ا&حتياطإش"قـاضـي فوزيـة ، في   1

 111ص . 1998دورة جـوان "ليسانس 
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أو الـكراء و الـعـبء الـذي تـتـحـمله مـحـتـويـات / الـنـفـقـة الـواجـب دفـعـھا عـند ا&متNك و

  .مـصـادره

و بالنسبة للعائNت ذات الدخل المتوسط يكون تخفـيض الفوائد مصحوبا بمساعـدات تصل 

توجد أيضا حصة من المساعدات مخصصة من التكاليف الـمتوقعة للسكن ، كما  %20إلى 

  .للمستأجرين الـذين ھـم في حاجة تستدعي مساعدة من طرف الدولة

 كيفية التمويل السكن ا�جتماعي  -2

 المشاريع يمولالـوطـني لـلـتـوفـير و ا&حتياط   الصندوق كان 1ا&جتماعي للسكن بالنسبة

 على مسددة و سنوياً % 4,75 ـب تقدر دةفائ لكن بنسبة العمومية، الخزينة مع بشكل متساوي

 مدى على مسددة و سنوياً % 1 نسبة عليه مطبق الخزينة من الثاني الجزء و سنة، 20 مدى

ا&جتماعي  السكن تمويل العمومية على عاتقھا  أخذت الخزينة  1972 و في سنة   .سنة 30

 .سنة 30 مدى على مسددة سنوياً %1 ـب تقدر بمعدل فائدة % 100 بنسبة

  :كالتالي يمول كان  (Logement Amélioré)التطوري للسكن بالنسبة أما

 - .سنة 20 مدى على مسددة سنوية فائدة %1 بنسبة الخزينة من%75 -

 - .سنة 20 مدى على مسددة سنوية فائدة % 4,75 بنسبة الوطني الصندوق من %25-

 الشروط نفسف الخزينة وببقي تمويل السكن ا&جتماعي مضمون من طر ، 1974 وفي سنة

 .سنة 30 من بد& سنة 40 مدى على يسدد

 التعليمة بموجب المالية وزير طرف من التمويل آليات و شروط حددت 1979 سنةفي 

   :يلي كما التمويل يتم أنه على نصت حيث 1979.03.23 بتاريخ 01   الوزارية رقم

 

                                                 
1 - YAHIA ALLOUCHE : La CNEP et la Promotion Immobilière – Page  33, 34. المرجع السابق    
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 40 مدى على مسددة سنوية فائدة 1% بنسبة الطويل المدى على الخزينة من كلي تمويل  -

 .سنوات 04 فارق مع سنة

 .التمويل يوم أول من ابھحسا يبدأ التي و اPولى اPربع السنوات على المترتبة الفوائد إلغاء  -

 اqمر دور الوطني الصندوق يلعب كان حيث ، 1989 سنة غاية إلى  تاستمر الطريقة ھذه

 .العمومية للخزينة بالنسبة بالصرف

              ا&قتصادي ا&تجاه نتيجة 1990 سنة من إبتداءًا حصلت التي التعديNت إثر على و

  المؤرخ 10/90 رقم   القانون القرض و النقد قانون صدور بموجبو الجديد،  السياسي و

 تخصص عدم" ھي و جديدة قاعدة الدولة خNله من  أرست الذي  1990 أفريل 14 في

أصبح العمومية و عجزھا المالي،  الخزينة عاتق على المتراكمة لديونل نتيجة و ."البنوك

 طرف من المنجزة ا&جتماعي السكن برامج من كل ليموت الصندوقيأخذ على عاتقه 

 قبتطبي و العام أو الخاص العقاري الترقوي السكن برامج و المؤسسات العمومية، و الھيئات

معايير تمويل السكن ا&جتماعي للفترة ضح الجدول الموالي يو( ية،القرض الشروط نفس

 السكن كان تمويل 1989 31 /12/تاريخ  غاية إلى أنه حيث )  1990/1994الممتدة من 

كان  1995 سنة إلى 1990 سنة من و العمومية،  الخزينة طرف  من يؤمن 1ا&جتماعي

 الخزينة انا&دخار للصندوق بضم أموال يتم عن طريق ا&جتماعي  الحضري السكن تمويل

العقارية مثل   بالترقية القائمة العمومية للھيئاتالموجھة  القروض، إضافة إلى العمومية

O.P.G.I) ،E.P.L.F ،(… القروض ا`جمالية الممنوحة إلى غاية  قدرت 

  :يلي كما مقسمة جزائري دينار مليار 169 من بأكثر  1995/12/31تاريخ

  

                                                 

  ا&حتياط و للتوفير الوطني الصندوقديرية مإحصائيات مستمدة من  1
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 .جزائري دينار مليار 81,8 ب قدر الحضري ا&جتماعي للسكن المقدم التمويل  -

  .جزائري دينار مليار 87,2 ب العقاري قدر الترقوي للسكن المقدم التمويل  -

   1990/19941معايير تمويل السكن ا&جتماعي للفترة الممتدة من :   (4-2) جدولال
  

نسبة تغطية   معدل  الفائدة  السنوات 

  الخزينة 

  رض مدة الق  معدل الفائدة الحقيق

  سنة 25  4%  2% 6%  1990

  سنة30  1%  8%  9%  1991

 سنة30  1%  8%  9%  1992

 سنة30  1%  12.5%  13.5%  1993

 سنة30  2.5%  12.5%  15%  1994

  

 تمويل الترقية العقارية:المطلب الثاني 

 الترقية و السكن تمويل في  إنشاءه منذ  الصندوق تخصص قدفل كما سبق و أن اشرنا، 

 الذاتي البناء تمويل في الصندوق تدخل ينفي & ھذا أن إ& خاصة،ال و ةالعمومي  العقارية

 سكن حتى شراء وأ أو بناءات فردية،  عقارية، تعاونياتفي شكل  اPفراد به يقوم الذي

  .  2منذ بدايته التمويلية الصندوق تمويل عامة على نظرة إلقاء سنحاول لذلك .فردي

 الجھة حسب التمويل، و محل ذاته السكن طبيعة حسب يتم ا&ستقNل بعد السكن كان تمويل

 1986و  1964 سنتي بين السكن تمويل تميز قد و ،ذاته بالبناء القائم حتى أو بذلك، القائمة

  :بمرحلتين

                                                 
 38، مرجع سابق الذكر ص  "ا&قتصاد المالي والمصرفي"عبد القادر بلطاس،  1

 112ص  2003- 2004الجامعية  السنةالقانون،  في الماجستير شھادة لنيل مذكرة ، فائزة رحماني 2
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   1964 –1970ا ولى مرحلة :الفرع ا ول 

 زتتمي انھأ كما للبلديات، جماعية سكنات إنجاز Pجل قروض وجودب المرحلة ھذه تميزت

 يمنحھا كان التي القروض عن تعويضًا ،جاءت القروض الفردية، ھذه القروض بوجود

 :P1جل للمواطنين المدة موجھة طويلة و متوسطة قروض ھي الفرنسي، و  العقاري القرض

 .جديدة سكنات بناء  -

 .مسكن إنجاز إتمام أو توسيع  -

 .بناء تعلية  -

 : يلي ما ضالقرو ھذه مثل شروط ا&ستفادة من ومن 

 رخصة على متحصل و البناء محل أرض لقطعة مالك القرض طالب يكون أن يجب  -

 .البناء

 الصندوق لدى توفير دفتر له -  

 .القرض طلب قبل أشھر ( 03 ) ثNثة اPقل على مفتوح التوفير دفتر يكون أن يجب �

 سنة 50 سنه يتعدى & القرض طالب يكون أن يجب  -

  إقامته محل في آخر لمسكن مالك غير القرض لبطا يكون أن يجب  -

 .المسكن إنجاز تكلفة من % 80 تتعدى & القرض قيمة أن جانب إلى  -

أن  إ& .المدخرين ليدرج اPفراد الغير ھذه القروض منح نطاق و مع بداية الثمانينات وسع

 الراغبين اPشخاص نسبة جعلت القروض لة مبالغ ھذهآملكية اPراضي و ض إثبات صعوبة

  :نتيجة العوامل التالية محدودة  القروض ھذه من

  
                                                 

1 NADIR ABDULLAH BENMATTI – L’Habitat du Tière Monde (cas de l’Algérie) –   Edition SNED Alger 
1982 – Page 206 – 207. 
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المناطق  في المنجزة الفردية للسكنات بالنسبة دج  80.000معدل القرض  يتعدى & حيث   -

 .الحضرية

المبلغ  :فمثN إنجازھا، المراد الغرف عدد وفق تحسب كانت القرض قيمة أن جانب إلى  -

 40.000التوالي  على ھو غرف 06 و 04،05، 03 ـب كنمس إنجاز Pجل الممنوح اPقصى

 طويلة المدة، و   متوسطة قروض ھي و دج، 60.000 و دج 52.800 دج، 46.000  دج،

 يصل عمر أن دون من سنة 25 أقصى كحد و سنة، 20 و ، 10،15 ،05 بين ما تتراوح

 .سنة 50 المستفيد

  1كالتالي تطبق كانت التي و روضالق ھذه على المطبقة الفوائد نسبة &رتفاع إضافة 

  .سنوات 5 لمدة الممنوحة القرض على % 4,75

  .سنوات 10 لمدة الممنوحة القرض على % 5

  .سنوات 15 لمدة الممنوحة القرض على % 5,25

  .سنوات 20 لمدة الممنوحة القرض على % 5,50

   .سنوات 25 لمدة الممنوحة القرض على % 5,75

 :ھي و معينة فئات لصالح النسب ھذه على تتخفيضا طبقت أنه إ&

  .الشھداء أرامل و التحرير حرب معطوبي لصالح   2 % 

  .أو&د ( 03 ) من أكثر لھم الذين العائNت أرباب اھدين ولمجا لصالح   1 %

 تتعلق، ھذه اPسباب التي حددت من طلب على ھذه القروض نجد أسباب أخرى جانب إلى

 إلى تصل القرض طلب تكوين ملف مصاريف أن حيث القرض، على ثقلةالم المالية باPعباء

  مبلغ يتقاضى شخص :مثN لتسديد القرض، الشھري القسط ارتفاع و دج، 40 و دج 35

  
                                                 

  123نفس المذكرة، ، سابقة الذكر، ص فائزة  رحماني 1
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  تعادل شھرية أقساط دفع عليه دج  40.000قدره قرض على يتحصل شھريا، دج  1.000 

  .الشھري دخله من % 25 أي دج، 248

  1971–1986 الثانية رحلةم :الفرع الثاني 

 العمومية الخزينة بأموال ممولة سكنات ھي و جماعية، بتمويل سكنات تميزت المرحلة ھذه

            الترقية مكاتب من منجزة و محددة معينة، خصائص و الصندوق بشروط طريق عن

 ).O.P.G.I(  العقاري   التسيير و 

 من النظام التمويلي للسكنات الفردية الممولةكما انه أجريت تعديNت و تغييرات في شروط 

المرحلة، و نظرا لغياب عقود ملكية  ھذه فيالـوطـني لـلـتـوفـير و ا&حتياط   الصندوق

 التوثيقية و من اجل تمكين الفرد من عملية ا&قتراض العقاري، تم قبول العقود   اPراضي

  1.سنة 50 ھمعمر يتجاوز شھود ( 04 ) أربعة من ملكية الموقع تثبت

   :2 كانت شروط القرض كتالي 1971.02.23  بتاريخ الوزاري و بموجب القرار

  .سنوات  03حائز على دفتر التوفير أكثر من  يكون أن يجب �

   .دج 350تفوق  ةيجب أن يتوفر على مجموع الفوائد المتراكم �

   .عقاريةال تتمنح القروض في إطار البناءات الجديدة الفردية أو في شكل التعاونيا �

بالنسبة %  6و  ،سنوات 05للمدة التي تقل عن  % 5معدل الفائدة المطبق يساوي  �

  .سنوات 10للمدة التي تفوق عن 

 .سنة  20دج لمدة أقصاھا  100.000يفوق  مبلغ القرض & �

 

                                                 
1 RACHID HAMIDOU – Le Logement un Défi – Edition O.P.U. 04.01.2814 – ENAL: Page 23. 
 
2 - Instruction relative à l’application de l’arrêté du 19.2.1971 instituant un système d’Epargne-Logement Alger, 
Le 23 Février 1971 
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  مع و معدل الفائدة  تم بموجبه تغيير مبلغ القرض 1975.07.01  بتاريخ الوزاري أما القرار

 :كما يلي  1 السابق  الوزاري القرار  المذكورة  في السابقة  الشروط  فس ن  إبقاء

  دج150.000يتعدى  مبلغ القرض &  -

 .مھما كان مبلغ القرض معفى من الضرائب % 6.5نسبة الفائدة   -

 المطبقة، الفوائد نسبة ارتفاع و غير مرغوب فيھا خاصة مثقلة القروض و مع ھذا بقيت ھذه 

 ا&شتراكي ا&قتصادي النظام ظل في موجودة التي كانت  السياسيةالطبيعة  إلى إضافة 

 ذاته، المواطن على واجب ليس و لكل مواطن المسكن تأمين في الدولة واجب على ترتكز

ا&جتماعي يحظى باھتمام كبير في الطلب على السكن  السكن على التركيز كل كان لذلك

دج في  100.000 القرض والذي كان في البداية   بالرغم من التطور و تغير سقف المبلغ

دج في سنة  220.000 .، ثم إلى 1975دج في سنة   150.000، لينتقل إلى1971سنة 

  . 21986 دج في سنة 500.000 ، ليصل إلى 1979

الحصول  لhفرادكما ظھرت في ھذه المرحلة صيغة جديدة من اجل تقوية العرض و تسھيل 

 على بالحصول المتعلقة الشروط تحقيق Pجل .البيع ا&يجاري، عرفت بعلى ملكية سكن

 للمرسوم تطبيقا  52رقم  الوزاري المشترك القرار صدر ،الطريقة ھذه وفق السكن ملكية

 08/09/1973.3في المؤرخ 73 رقم التنفيذي

  

  

                                                 
1 Modification de la méthode de calcul des droits au prêt pour l’accession et la Construction instituée par l’arrêté 
N° 65 du 20 Décembre 1973. 
L’application de la méthode de calcul des droits au prêt mise en place par les dispositions de l’arrêté de 1971 
reprises par l’arrêté de 1973 
 

  .ا&حتياط و للتوفير الوطني الصندوق مديريةوثيفة رسمية من  2
  72 ص - 1984 نوفمبر -اPول .عدد ال – الجزائريين الحقوقيين إتحاد عن صادرة مجلة -القانوني الفكر مجلة– السكن حول وثائقي ملف 3
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 النھاية في له تكفل شھرية أقساط بدفع للسكن المستأجر من خNله يقوم الجديد النوع ھذا

 اPقساط كل دفعه بمجرد للمستأجر المسكن ملكية تنتقل أي ،المسكن ملكية على لحصول

  1.البيع Pجل ا`يجار لعقد طبقا المسكن ثمن تشكل التي،  المطلوبة

 السكن لمؤسسة ا`يجار يدفع حيث  المستأجر السكن من المستفيدو طريقة الدفع تتم بواسطة 

 .ا&حتياط و للتوفير نيالوط للصندوق تحولھا بدورھا التي

 العقارية للترقية اللمجا فتح و العقارية، الترقية ينظم قانون أول صدر الثمانينات و مع بداية 

، ا&حتياط و الوطني للتوفير الصندوق ضمنھا من المالية المؤسسات تمويل و الخاصة،

 ھي و البيع بغرض معنوية أو طبيعية أشخاص الخواص ابھ يقوم التي السكنية للمشاريع

 80/213رقم  وزاري فظھر بموجب قرار ).الترقوية السكنات( اسم عليھا يطلق سكنات

أول مرقي عقاري عمومي &نجاز سكنات موجھة للمدخرين،  16/09/1980 ــالمؤرخ ب

تلبية احتياجات المدخرين  اعته ستطو نضرا لعدم ا ) ( ONLFسمي بالديوان الوطني للسكن

 84/177 وزاري رقم أھدافه اPساسية، تم تقرير حل ھذا الديوان بموجب قرار تحقيقو 

  (EPLF)    2.و إنشاء بدله مؤسسات عمومية للسكن العائلي 21/07/1984المؤرخ في 

عن  السكن تمويل مجال ا&حتياط في و للتوفير الوطني الصندوق تدخل مختصر بشكل ھذا

 المساكن ملكية على الحصول تمويل أو ،ز سكناتمن اجل انجا hفرادطريق منح القروض ل

  .المرحلة تلك في المستثمرين طرف من المنجزة

  

 

                                                 
 المؤرخ 105 /2001 رقم المرسوم التنفيذي بصدور العمل أعيد ثم عنه، التخلي تم السكن ملكية على الحصول Pجل التمويل من النوع ھذا 1
 الرسمية الجريدة – عمومية البأمو المنجزة للسكنات البيع Pجل ا`يجار إطار في الملكية على الحصول طرق و لشروط المحدد 23/04/2001في

  15 ص – 2001 لسنة 25 عدد
  

  143ص  2009/2010السنة الجامعية ، مذكرة التخرج لنيل شھادة ماستر "قطاع السكن في الجزائر واقع و أفاق" ،بدراوي شھيناز 2
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 1986 سنة  بعد الترقوي للسكن الصندوق تمويل :الفرع الثالث 

        للتوفير الوطني الصندوق أصبح ،1العقارية بالترقية المتعلق86 رقم القانون صدور بعد

 ما ھذا و عامة بصفة الترقوي السكن و الخاصة، العقارية لترقيةل كممول يتدخل و ا&حتياط 

  " .المباشرة غير العقارية الترقية تمويل " اسم عليه يطلق

         -الصندوق مدخري لصالح– العقارية بالترقية الخاص لحسابه يقوم الصندوق كما أصبح

 ".المباشرة العقارية الترقية تمويل" عليه يطلق ما ھذا و

تم تعيين بموجب ھذا القانون قائمة اPشخاص المعنويين من اجل القيام بعمليات الترقية كما 

 : العقارية، و ھم

  الھيئات المحلية -

  المؤسسات و الشركات العمومية -

  اPشخاص المعنويين -

  المباشرة غير العقارية الترقية تمويل :المطلب الثالث 

أو  نطبيعيي كانوا سواء اPشخاص ابھ يقوم التي كتل المباشرة غير العقارية بالترقية نقصد

، قصد انجاز السكنات موجھة للبيع عقارية، تعاونيات أو تجارية شركات شكل في معنويين 

 الصندوق أصبح 1986 من سنة فابتدءا فقط، الممول دور الصندوق يلعب الحالة ھذه ففي

 بقيت ذلك ا&جتماعي، مع السكن تمويل في يتدخل كما ھذا النشاط الترقوي  تمويل في يتدخل

   2.الترقوي  السكن في منھا أعلى ا&جتماعي للسكن الصندوق تمويل نسبة

الصندوق، يمكننا  الممولة من طرف الترقوي و `عطاء صورة واضحة عن وضعية السكن

     : كما ھو مبين في الشكل التالي 1993إلى غاية سنة  تقيم نشاطه الترقوي
                                                 

  العقارية بالترقية المتعلق 04 /03/ 1986 .في المؤرخ 07/88رقم  قانون 1
  

2  Séminaire sur la promotion immobilière : la vente des logements promotionnels, intervention de M.Liès 
FERROUKHI, Juin 2003 
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  31/12/19931 بتاريخ الخاصة و العمومية العقارية الترقيةتمويل  وضعية : ) 3(4-  جدولال
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O.P.G.I  143  8.319.734  4.907.358  19.260  2.930  16.330  59   
  

E.P.L.F  457  36.945.676   
  

19.929.306  71.172  11.717  59.455  54  

A.P.C 496  18.122.468   
  

8.954.420  40.709  1.609  39.100  49  
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-��.�  

25  1.185.249  626.598  1.753  147  1.606  50  

F.O.S  76  2.836.805  1.303.145  5.351  826  4.524  6  
  

�/��0��  1197  67409932  35720827  138245  17229  121015  52  
 
  

يتضح جليا ضعف النشاط السكني العقاري لمختلف المتعاملين سوءا  ،الجدولھذا من خNل 

 مشاكل لتزايد نظرا ،من الناحية ا&ستھNكية للقروض أو من الناحية انجاز السكنات الترقوية

 السكنات مقارنة ھذه أسعار بارتفاع يتعلق ما خاصة ذلك، دون حالتالتي  عديدة عوامل و

 .ا&قتصادي السائد الوضع نتيجة للمواطنين الشرائية القدرة انخفاض مع

        العقارية، آلية  بالترقية المتعلق 1986.03.04 في المؤرخ 07/88رقم  و لقد أعطى القانون

 من خاصة القانون ھذا عرفھا التي للنقائص نتيجة أنه و نوعية  جديدة  للنشاط السكني إ&

  التشريعية و ا&قتصادية التغيرات و يتماشى يعد لم Pنه نظرا و المالية، الناحية التنظيمية و
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الضروري إعادة صياغته فتم اعتماد  قانون رقم  من بات ال،لمجا ھذا في الجديدة

             العقاري النشاط مجال في واضحا اتقدم يعتبر الذي 1993.03.01 ـب  المؤرخ93/03

 تجاري تصرف جعلھا إذ الخاصة، العقارية الترقية ينظم موضوعي و عملي قانوني إطار و 

 العقاري للمرقي حرية ترك و، القانونية باPھلية يتمتع معنوي أو طبيعي شخص لكل مفتوح

 مصرفية أو مالية مؤسسة يP اللجوء و به، يقوم عقاري نشاط أي أو مشروعه تمويل في

 .مقارنة مع القانون السابق مرونة و    حرية أكثر جعله و ،التمويل في `عانته

ا ھذا النشاط ضيمكننا تقييم أي و على ضوء العمليات المنجزة وفق ھذه التنظيمات الجديدة، 

            2009، 2008المعطاة في الجدول الموالي لسنوات المتاحة  و من خNل المعلومات 

و المتعلقة بشراء أو انجاز المشاريع الترقوية و المبالغ القروض المستھلكة   2010و 

  .لمختلف المرقيين العقاريين

����	
 )قروض للمرقيين ( الخاصة  و العمومية العقارية الترقيةتمويل  وضعية : (4-4)  

    1 )مNيين دج  10المبالغ بـ (  2008     سنة 
�
���� 

 �������  

 �	�  عدد المشاريع

�������  

  عدد المشاريع  مبلغ القرض

  المنجزة

  عدد المشاريع

  انجاز  شراء  انجاز  شراء  المسلمة

ENPI   2  335    914      

OPGI                

PRIVE  14  35  2.205  1.747  11.460  17  17  

APC                

  17  17  12.374  1.747  2.540  37  14  المجموع
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    1)مNيين دج  10المبالغ بـ (   2009سنة 

�
���� 

�������  

 �	�  عدد المشاريع

�������  

  عدد المشاريع  مبلغ القرض

  المنجزة

  عدد المشاريع

  انجاز  شراء  انجاز  شراء  المسلمة

ENPI               

OPGI                

PRIVE  24  18  1.071  4.693  5.311  15  15  

APC                

  15  15  5.311  4.693  1.071  18  24  المجموع

                 2)مNيين دج  10المبالغ بـ (   2010سنة 

�
���� 

�������  

 �	�  عدد المشاريع

�������  

  عدد المشاريع  مبلغ القرض

  المنجزة

  عدد المشاريع

  انجاز  شراء  انجاز  شراء  المسلمة

ENPI               

OPGI                

PRIVE  37  23  1923  6.604  10.027  3  3  

APC                

      10.027  6.604  1923  23  37  المجموع

  
               المNحظة التي يمكن أن نستنتجھا من خNل الجداول السابقة، ھي انه رغم مرونة

            المتعلق بالترقية العقارية، ھو ضعف 03/93و الدينامكية الجديدة التي أتى بھا قانون 

و ارتفاع بالمقابل التمويل الترقية أو انعدام التمويل بالنسبة للترقية العقارية العمومية،  

 : العقارية الخاصة و يعود السبب في ذالك إلى
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و التي  تحولت في ما بعد إلى   )EPLF(ضعف نشاط مؤسسات الترقية السكن العائلي  -

  . خاضعة ل}جراءات  السياسة السكنية المنتھجة  )ENPI(مؤسسات وطنية للترقية العقارية 

ترقية و التسيير العقاري بانجاز المشاريع العديدة للسكن ا&جتماعي تكفل الدواوين ال  -

  .و الريفي، دون إعطاء اھتمام للسكن الترقوي الحضري

  . العجز و عدم القدرة البلديات في انجاز و تسيير الترقية العقارية -

  .دخول و إقبال المرقيين الخواص لممارسة و استثمار في المجال الترقية العقارية -

  المباشرة العقارية الترقية تمويل :المطلب الرابع 

صعوبة في إعطاء اPولوية لNستفادة   وجدت من اجل تلبية حاجيات زبائنه السكنية، و بعدما

 للمدخرين في المشاريع الترقية العمومية و الممولة من طرف الصندوق  السكنات من

عرفت باسم شركة له، شاء شركة تابعة إلى إن اPخير ھذا لجأ ، ا&حتياط و للتوفير الوطني

و الذي من مھامه  ،للمدخرين كمرقي عمومي يضاف إلى المرقيين اPخريين العقارية الترقية

 مدخريه منھا يستفيد التي السكنية اPساسية شراء اPراضي و القيام بعملية ا&نجاز المشاريع

 التكاليف صيقلت و المسكن ازإنج تكاليفالتحكم في الأيضا والذي من خNلھا يمكن . فقط

  .المترتبة المالية

 الترقية مشاريعال تمويل في انجاز و ا&حتياط و للتوفير الوطني الصندوق شرع لذلك

  003رقم  للصندوق  أمر تنفيذي على ، بناءا1988 سنة من إبتداءا، العقارية المباشرة

 بتاريخ   018مي رقمتنظي قرار بموجب الذي تم اعتماده 1989.03.01صادر بتاريخ  

 .ا&حتياط و للتوفير الوطني لصندوقل القرض مديرية صادر من  1988.10.25
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كما حولت إلى ھذه الشركة بعض المشاريع السكنية ا&جتماعية الحضرية التي عرفت عجز 

 السكنات ليرتفع بھذا العدد  من طرف الخزينة العمومية،  في عملية ا&نجاز أو التمويل

 العقارية الترقية على المطبقة الشروط نفس عليھا تنطبق ،السكنية الترقوية المباشرة لحظيرةل

  .نلمدخريل بيعھا و إنجازھا ليواصل المباشرة

  .الجدول الموالي يرسم تطور الحظيرة السكنية الترقوية المباشرة 

  
  20101و 2005بين سنة  تطور الحظيرة السكنية الترقوية المباشرة  : (4-5) الجدول

  

عدد   السنوات
  المشاريع

عدد 
السكنات 
  المبرمجة

عدد 
السكنات 
  المنجزة

عدد 
السكنات 
  المباعة

عدد 
السكنات 

  الباقية
2005  28  4520  2640  2015  625  
2006  31  5645  2680  2115  565  
2007  36  6450  3015  2225  790  
2008  24  3455  2450  1960  490  
2009  18  2450  2040  1760  280  
2010  14  1450  1850  1820  30  

  

مشاريع  تو ضمن عملياته الترقوية المباشرة، أدرج اتجاھات التنموية للدولة،و موازاة مع 

مر Pو يتعلق ا العقاريينطريقة جديدة لتمويل بالنسبة للمقاولين  تضعوو ،العقارية الكبيرة

فين متكاملين و لھذا النوع من التمويل ھد با`يجاربالتمويل من أجل إنجاز سكنات البيع 

  : يتمثNن في

  .مسكنه مقابل كراء اقتناءمنح المواطن إمكانية  -

  .السكنات وفق ھذه الصيغة ضمان تسويق برنامج إنجاز -
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   1القرض اJيجاري العقاري :الفرع ا ول 

           استھNكملك سواء كان ملك  اقتناءعبارة عن تقنية تمويل من أجل  ھو `يجارياالقرض 

 مالية مستقلة أول مؤسسة ، وبريطانيان في يفي القرن العشر ت ھذه التقنية ظھر ،نتاجأو إ

مؤسسة نموذج ھذه الانتشر عبر العالم  .1952أ عام .م .يجاري ظھرت في الوا`قرض لل

تاريخ ب "أوتاوا" اتفاقيةمالية وذلك بعد تنميطھا كاملة على المستوى العالمي من خNل ال

 ضمؤسسة العربية للقرتطبيق ھذه التقنية وفق مھام جزائر نجد في ال .28/05/1988

  .من رأسمالھا %12 ـبنك ب / ا&حتياط أين يحتفظ الصندوق الوطني للتوفير و .جارييا&

 با&لتزامالعقاري ھو عبارة عن عقد من خNله تقوم المؤسسة المالية  `يجارياالقرض 

وذلك من  )...،ةيبنايات إدار. مصانع. مكاتب( أو بناء بناية تستعمل لغرض مھني    بشراء 

التي تتمثل في الكراء في بداية ا&مر مع  أجل السماح للمؤسسات ا&ستفادة من ھذه الخدمة

  جاريعملية البيع عن طريق ا`ھي التقنية  ھذه كون ،جاريعند نھاية فترة ا` إمكانية الشراء

صاحبة البناية و المؤسسة التي  ةؤسسة الماليي تبقى المرجايخNل مدة القرض ا&، أو الكراء

  .تستعملھا تبقى المستأجرة للملك

  إيجابيات ھذه التقنية   -1

ذا ھ، البناية قتناء&التمويل الكامل  من اجل ،حسب حاجيات المؤسسة المعنية ا&تفاقيةتحرر 

ا و التي تم بواسطته تلبية حاجتھيمكنھا شراء الملك الذي أن المؤسسة المستفيدة يعني 

و ھكذا تكون  ،جارييفي إطار عملية القرض ا&تحصلت علية من قبل، عن طريق الكراء  

جاري العقاري فھي تقوم بتوظيف إيجابي يأما بالنسبة لمؤسسة القرض ا&، ھي المستفيدة

وذلك بعدم المخاطرة حيث تبقى ھي  ،ا يعادل منح البنك القروض الرھنيةملhموال أي 

Nل كل فترة القرض ا`يجارىصاحبة الملك خ.  
                                                 

  23.03.2009بتاريخ  21رقم  CNEP NEWSمجلة  1



 بنك/دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير و ا�حتياط                                             الرابعالفصل 
 

~ 263 ~ 

 

  

  :و من مميزاته أيضا

 .تقديم أموال أو المستفيد أنه & تفرض على المستثمر  �

انات ضمكالتسجيل الرھن الشرعي للملك العقاري با`ضافة إلى ال ضماناتتقديم  �

 .مينكالتأالتعاقدية 

ھذه  ،جارا`ييدفع المستأجر المؤسسة إيجارا شھري مع قيمة مسبقة الدفع في نھاية  �

العملية تسمح بمحاسبة نفقات الكراء و ذلك بإنقاص من النتائج و التي تستقطع من 

 .قيمة ضرائب اPرباح

أو إعطاء /ا`عفاء فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة لبعض النشاطات و �

  . ولوية للمناطق الجغرافية الھامةPا

2- Jنيوناقار الطا  

تعلق مال 1990أفريل  14 ـل 90- 10 ة بنكية بموجب قانونمليعك `يجاريا ضأدخل القر

طيات تأمين عيحدد م 1996.07.31 ـل 96-06تنظيم ال). 112ادة مال( ضبقانون النقد و القر

 1996.10.22 ـل 96- 07و كذا التعليمة  اعتمادھمو شروط  `يجارياشركات القرض 

من قانون النقد  112 المادة ومر لhتطبيقية  صھي نصو ا&عتمادالمتعلقة بشروط إسنادھم 2

ھذا المنتوج البنكي كان موضوع ا`جراءات الجبائية في إطار قانون المالية لسنة  ،و القرض

  .2001ر المالية في أوت يو كيفيات تطبيق ھذه اPحكام التي عرضھا وز 2001

لحاجيات إطار محاولة لتلبية او في بنك  / ا&حتياط لصندوق الوطني للتوفير وبالنسبة 

و المتمثلة في تمويل جديدة الصيغة ، أدرج ضمن إستراتجيته، ھذه المتزايدة من الطلبات

  .مسكن  بصيغة البيع با`يجار 65.000برنامج 
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 عو التي تتوز ،مسكن بصيغة البيع با`يجار 4.654`نجاز تم المشروع في الحصة اPولى 

  .2002و&ية عام  15على 

       بنك / ا&حتياطبين الصندوق الوطني للتوفير و  2002سبتمبر  12 فيإطار  "اتفاقية"أبرمت 

  ..ا`نجاز والتسويق ،وزارة المالية و التي تحدد كيفيات التمويل وزارة السكن و و

العقاري في ھذا المشروع وذلك منذ بداية  / ا&حتياطيشترك الصندوق الوطني للتوفير و 

: محاور أساسية  3العقاري يتمثل في  / ا&حتياطلتوفير و إن دور الصندوق الوطني ل .إعداده

تحكم في  ،إطار اتفاقيةبصفة مقاول للمشاريع التي تكلفه بھا البنك وذلك في إطار  ا`نجاز

        التنسيق العام ،تمثيل الصندوق وذلك من خNل التكفل بمھام التحضير ،متابعة المشروع

إن تدخل الصندوق الوطني  .ة لھذا البرنامجياPمNك العقارو متابعة المشاريع و أخيرا تسيير 

راضي اPولية اPالعقاري لتحقيق البرنامج يتمثل في إعداد الدراسات  / ا&حتياط للتوفير و

تقدم الملفات لمديريات أمNك الدولة للو&يات المعنية من أجل و اختيارھاة التي تم يالعقار

ختيار مكاتب ابنك وكذا  / ا&حتياطدوق الوطني للتوفير و إعداد سندات الملكية لصالح الصن

  .الدراسات و مؤسسات ا`نجاز

ختيار اتلكات الدولة و بعد ممة المقترحة من طرف يراضي العقاراPبعد الدراسات التقنية 

  .مشروع  26 اقتناءمؤسسات ا`نجاز تم 

للصندوق  ،ھا وكالة عدلعلى أساس قائمة الطلبات التي أعدتھا و أرسلت و ،من جھة أخرى

في العقاري  / ا&حتياطالصندوق الوطني للتوفير و  عشر ،بنك / ا&حتياطالوطني للتوفير و 

 2.117و&ية حيث   15سكن موزعة عبر  P  4.654ولى التي تحتوي على االحصة  انجاز 

  مسكن في الغرب  913و  مسكن في الشرق 1.624، مسكن تم إنجازه في و&يات الوسط 
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وھذا يرجع أساسا لغياب  ،التأخرسكن بعض  65.000برنامج  ت الحصة اPولى منلقد عرف

كما يرجع التأخر للدراسات  ،رخص البناء  راضى العقارية و كذا غيابا&لكية معقود 

  .2002دج في  20.000ع الذي كان بللسعر المتر المر المرجعية

م إبNغ الزبائن المعنيون تحيث  2006 مفي عا بعدج للمتر المر 26.400ھذا السعر أصبح 

  .ع في ا`نجاز في الو&يات المعنية وو ھذا قبل الشر بھذا التغيير

     1 2002لسنة  بصيغة البيع با`يجار 65000برامج السكنية  :  (4-6) الجدول 

  البرنامج  الو&ية  المناطق

  بويرة  الوسط

  البليدة

  تيبازة

  ورقلة

  بجاية

  بومرداس

  تيزي وزو

740  

250  

171  

100  

176  

298  

382  

  2.117    مجموع الوسط

  سكيكدة  الشرق

  تبسة

  سطيف

  عنابة

  قسنطينة

70  

40  

200  

410  

904  

  1.624    مجموع الشرق

  مستغانم  الغرب

  تيارت

  وھران

150  

30  

733  

  913    مجموع الغرب

  4.654    المجموع العام
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لقد انطلقت ، حدة سكنيةو 12.000و التي تحتوي على  65.000الحصة الثانية من المشروع 

من منطقة إلى  مختلفة في بعض مناطق البNد و لكن بنسب 2005ھذه الحصة مع بداية سنة 

  : موزعة على الو&يات كتالي ،مسكن 3.610، حيث عرفت انطNقة أخرى

  1 2005لسنة  بصيغة البيع با`يجار 65000برامج السكنية  : (4-7)الجدول  

��  برنامجال  الو&ية  �����

  البليدة  الوسط

  بومرداس

  تيزي وزو

  تيبازة

  بجاية

250  

375  

210  

240  

190  

  1.265    مجموع الوسط

  قسنطينة  الشرق

  عنابة

  سطيف

  تبسة

385  

345  

255  

195  

  1.180    مجموع الشرق

  وھران  الغرب

  معسكر

  الشلف

  مستغانم

435  
250  

230  

250  

  1.165    مجموع الغرب

  3.610    المجموع العام 

  

 

نNحظ ضعف عدد البرامج  و رغم توفر الموارد المالية،خNل الجدولين السابقين،  من

 سنوات بحيث سجل  08السكنية التي شرعت في انجازھا خNل ھذه المدة التي تزيد عن 
                                                 

 2010ا&حتياط و للتوفير الوطني للصندوق مديرية القرض  : المصدر 1
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مسكن أي نسبة  65.000مسكن مقارنة مع العدد المبرمج و الذي يقدر بـ  8.264انطNقة  

و السبب اPساسي لھذا التباطؤ يعود إلى قلة أو عدم   %12التحقيق الفعلي تساوي 

التخصيص اPراضي و الذي يرجع بدوره إلى بيروقراطية ا`دارات المعنية في توفير 

  . 1مستلزمات ھذه المشاريع

ھذا و تNحق انجاز الحصص اPخرى تماشيا مع استكمال شروط ا&نجاز من تھيئة 

 . من العناصر اPساسية للمشروعاPراضي، توفر عقود الملكية و غيرھا 

 تشجيع في مساھمته اثبات بنك،/ا&حتياط و للتوفير الوطني الصندوق  حاولعلى العموم 

الخاصة و العامة و تنويع منتوجاته و محاولة التغطية التمويلية لجميع  العقارية الترقية

  :النشاطات التي لھا صلة بالسكن و ھذا من خNل

   عقارية للمرقين الخواصقروض  :الفرع الثاني 

 العقاريين المرقين بمنح الصندوق حيث قام الخواص، العقاريين للمرقين قروض منح

بموجب   عقارية تعاونيات أو تجارية شركات شكل في العقارية بالترقية القائمين الخواص

 التعاون بتنظيم المتعلق 92 العقارية رقم للتعاونيات النموذجي اPساسي القانون اPمر أحكام

على أنھا شركة مدنية بعمال و راس مال متغير، لھا  1978 يناير  21في العقاري المؤرخ

و نظرا لنجاح ھذا النشاط  ،ھدف رئيسي يتمثل في تسھيل الحصول على ملكية مسكن عائلي

     التي تضم أكثر مما بين تعاونية  9.050الترقوي، فقد ارتفع عدد التعاونيات إلى أزيد من 

بتمويل  بنك/و ا&حتياط للتوفير الوطني كما قام الصندوق 2مشارك أو يفوق 50ى حت 10

  .يطار مخطط ادخار سكناعمليات ا&نجاز لھذا النوع من السكنات في 

 

                                                 
  19/01/2011ا&حتياط ، المنعقدة في  و للتوفير الوطني الدورة المجلس التنفيدي للصندوق 1
  135، ص  2009/2010مذكرة التخرج لنيل شھادة ماستر السنة الجامعية  "قطاع السكن في الجزائر واقع و افاق "،بدراوي شھيناز 2
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و رغم إقبال اPفراد على  ھذا النوع من السكنات فقد عرف  الجمود في السنوات اPخيرة، 

  . ات المعنية لمثل ھذه التعاونياتنظرا للتوقيف منح اPراضي من قبل السلط

 :التالية مقاييس و لمعايير استنادا كان يمنح القرض أن ھذا نوع من  إلى نشير

  .المشروع حجم -

  تحديد القرض على أساس مدخول الشھري لكل فرد -

  يستھلك القرض حسب تقدم اPشغال البناء -

  مدة القرض متغير على حسب سن كل مقترض  -

  .ني على المساحة ا`جمالية لhرض المشروعتسجيل الرھ -

ضرورة تقديم الوثائق التقنية و المالية و ا`دارية الخاص بالمشروع وبالتعاونية العقارية  -

  .التي يشترط أن تتوفر فيھا على رئيسا يمثلھا و جمعية عامة منتخبة 

نشاطھم أما بالنسبة للمرقيين الخواص، فلقد اتخذت عدة إجراءات من اجل تسھيل  -1

العقاري من الناحية التمويلية سواء من اجل انجاز سكنات ترقوية أو من اجل شراء قطعة 

  .ارض أو حتى تھيئتھا

  :  1شراء قطعة ارض* 

حسب المواد  ،ھو قرض مخصص من اجل شراء أو تھيئة ارض في إطار العمليات الترقوية

  بالنشاط العقاري، يمكن المتعلق 1993.03.01بتاريخ  03/93المحددة بموجب القانون 

للمرقي العقاري أو المؤسسات و الھيئات المعنية، الحصول على قرض من اجل شراء ارض 

 . مخصصة &نجاز برامج سكنية أو ترقية اPراضي

 :من بين الخصائص اPساسية لھذا النوع من القرض نجد

                                                 
 الصادر عن مديرية العامة للقرض المكلفة بالقرض                03/03/2008بتاريخ   08/1132قرار تنظيمي للبنك رقم  1
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بيع اPرض و قد تصل من المبلغ ا`جمالي  % 70نسبة المساھمة القرضية للبنك تصل إلى  -

  . ²م  20.000إذا كانت مساحتھا اقل من  % 90إلى   

 وعد بالبيع موثق -

  .تقديم ملف إداري و تقني و مالي خاص بالمرقي -

  .شھر تتضمن سنة مھلة تاجيلية للتسديد القرض 24مدة القرض  -

 :تھيئة أو ترقية اPرض* 

  إثبات المرقي لملكيته لhرض -

  ا`دارية و التقنية المتعلقة بتنفيذ عملية التھيئةتقديم الوثائق  -

  اشھر مھلة تاجيلية للتسديد القرض 06شھر تتضمن  12مدة القرض  -

  .تقديم ملف إداري و تقني و مالي خاص بالمرقي -

  : 1انجاز سكنات ترقوية خاصة *

اته من بين مميز ،وھو قرض مخصص من اجل انجاز برامج سكنية موجھة للبيع أو الكراء 

  :اPساسية

  تقديم ملف إداري و تقني و مالي خاص بالمرقي -

  إثبات المرقي لملكيته لhرض -

  .إثبات رخصة البناء -

  قروض فردية عقارية للمدخرين و الغير المدخرين :الفرع الثالث 

و ھي قروض تختلف في نسبة فائدة المطبقة، حيث نجد معدل الفائدة  للمدخرين أي الذين 

ھو ) دج  2.500أكثر من سنة و مجموع الفوائد المتراكمة أكثر من (اتر ا&دخار يمتلكون دف

 :اقل من معدل الفائدة بالنسبة لغير المدخرين و ھذا القرض موجه من اجل
                                                 

                الصادر عن مديرية العامة للقرض المكلفة بالقرض  14.05.2005بتاريخ    1012قرار تنظيمي للبنك رقم    1
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  قرض لبناء مسكن  •

  مسكن تعلية أو قرض لتوسيع •

  قرض لتھيئة مسكن •

  قرض لشراء قطعة أرض صالحة للبناء  •

  قرض لشراء مسكن لدى الخاص •

  .قاول عقاريلدى م جديد قرض لشراء مسكن •

   على التصاميمقرض لشراء مسكن حسب صيغة البيع  •

  في إطار تعاونية عقاريةقرض لبناء مسكن  •

  :من بين خصائصه اPساسية

 التي &)أي فئة الشباب ( من قيمة العقار أما بالنسبة للفئة  % 90يتعدى مبلغ القرض  & -

  .إذا كان مدخولھا الشھري يسمح بذالك  %100 سنة يصل تمويل 35يتعدى سنھا 

       ، و يمكن أن تتجاوز ھذه المدة )سنة  70أقصى حد ( سنة  30تتعدى  مدة القرض & -

  .سنة إذا كان المقترض من فئة الشباب   40

  :إ& انه في حا&ت التالية، نسبة الفائدة المطبق ھو متغير حسب تطورات الشروط البنكية -   

   .ريفي ناء مسكنقرض لب •

 .قاول عقاريلدى م ترقوي جماعي جاھز قرض لشراء مسكن •

 .قاول عقاريلدى م اجتماعي تساھمي جاھز قرض لشراء مسكن •

   على التصاميمحسب صيغة البيع  ترقوي جماعي قرض لشراء مسكن •

  على التصاميمحسب صيغة البيع  اجتماعي تساھمي جماعي  قرض لشراء مسكن •
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دج و على  90.000لذوي الدخل الشھري اقل من   %01على أساس  تحسب نسب الفوائد

يتعدى قيمة السكن  دج إضافة أن & 90.001لذوي الدخل الشھري أكثر من  % 3 أساس

  .دج 12.000.000

  .إثبات ملكية العقار و رخصة البناء  -

  كشف ثمن العقار -

  .إثبات الھوية مع كشف الرواتب الشھرية -

ة، الجدول الموالي يبين إحصائيات القروض الفردية و `عطاء صورة واضح

  . 2010.12.31بتاريخ

��	
   31/12/20101القروض الممنوحة إلى غاية  عدد و مبالغ : (8-4) ��

  

  المجموع  فئة الشباب  الغير المدخرين  المدخرين  
  3.532.830  6.650  1.365.400  2.160.780  عدد القروض

    % 1  38%  %  61  % نسبة
جمالي مبلغ ا`

للقروض 
  ج.بالمNيين د

3.241  2.048  9  5.298  

    %2  %38  %40  %نسبة
 
  

والتي ھي حاليا في طور التسديد أما  الممنوحةالقروض  مبالغ ،ل}شارة يوضح الجدول أعNه

  .القروض التي تم استردادھا لم يتم ذكرھا

قرض بـقـيـمة  3.532.830فعدد القروض الممنوحة و التي ھي في طور التسديد قدرت بـ  

مليار دينار لفئة  3.241قـرض بـقيـمة  2.160.780مـلـيار ديــنار منـھا  حـوالي  5.298

 .من مجموع عدد القروض الممنوحة  % 61المدخرين، أي بمعدل 

                                                 
 2010ت ، معلومامديرية التوفير للصندوق الوطني للتوفير و ا&حتياط 1



 بنك/دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير و ا�حتياط                                             الرابعالفصل 
 

~ 272 ~ 

 

  

، يرجع % 40و فئة الشباب فقدرت بـ  الـمدخـريـن بالـنـسـبة لـقروض الـمـمـنوحـة لغـيـرأما 

زات التي يقدمھا البنك، في معدل الفائدة المنخفض وبيع السكنات الترقوية   الفرق إلى ا&متيا

  . للفئة المدخرين حسب تراكم إيرادات فائدة ا&دخار

بتوسيع مجال نشاطاته العقارية في  ،بنك / ا&حتياطللصندوق الوطني للتوفير و كما قام 

، و ھو 1من اجل كراء مسكنالسنوات اPخيرة، حيث انشأ منتوج جديد و المعروف بالقرض  

  :يلي  قرض موجه لhفراد من اجل تسديد مسبق للكراء ، و من خصائصه ما

  .إثبات الھوية مع كشف الرواتب الشھرية -

  .سنة 40أن يقل سن المقترض  -

  .التزام بعقد الكراء -

  .شھر 18مدة القرض -

  .دج  300.000يتعدى  مبلغ القرض &-

  .سنويا % 7.5ب  نسبة الفائدة ثابتة تقدر -

 يستجيب لمتطلباتكبنك للعقارعصري  ،بنك/الصندوق الوطني للتوفير و ا&حتياطكما بادر 

المركبات ، الجديدة للتمويل في إنجاز البنايات الصناعيةا&جتماعية، ا&قتصادية، بمساھمة 

في مشاركة فعالة في  خطوةكروضات لhطفال و مرافق أخرى  ،اضيةيالسياحية و الر

     متوسطة 2بوضع قروض استثمارية 2006سنة  فيتطور ا&قتصاد الوطني، بحيث اقر ال

 .و طويلة المدى

 

 

                                                 
  13/04/2008بتاريخ  1140/2008قرار التنظيمي للبنك رقم  1
  

  02/04/2006بتاريخ  1041/2006قرار التنظيمي للبنك رقم 2
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  قروض عقارية استثمارية :الفرع الرابع 

موجھة لتمويل المشاريع الجديدة أو توسيعھا أو تجديد اPجھزة المؤسسات الناشطة في قطاع  

  .  البناء أو المنتجة للمواد البناء

  :ع المستھدفة ھي كتالي المشاري

  .....بناء مراكز متنوعة الخدمات، المحNت التجارية -

  .....)مقرات، وكا&ت، مكاتب( بناء المحNت ا`دارية و المھنية  -

  .......)فنادق، مركبات سياحية، مراكز الراحة( بناءات سياحية  -

  .......)مستشفيات، مخابر( بناءات صحية  -

  .....)قاعات الرياضة، قاعة السينما( ثقافية  بناءات رياضية  و -

  .......)مدارس ، مراكز التكوين( بناءات تربوية ذات أھداف تجارية  -

  :من خصائص ھذه القروض 

  سنويا % 90نسبة القرض قد تصل إلى  -

سنوات مع فترة أو مھلة تاجيلية  7مدة القرض قد تكون متوسطة المدى مابين سنتين و  -

سنة مع  12سنوات و  7شھر، و قد تكون المدة طويلة المدى ما بين  48 ـرض بللتسديد الق

  شھر  48إمكانية أيضا تأجيل التسديد القرض لفترة 

  نسبة الفائدة المطبقة حسب المعدل المعمول به -

  المديرية العامة للبنك ىمعالجة الملف القرض يتم على مستوى المركزي أي على مستو -
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 : خاتمة الفصل

 ا&حتياط و للتوفير الوطني الصندوق يلعبه زال & و لعبه الذي الدور أن نجد عامة، بصورة

 الترقية تمويل في سواء متفاوتة نتائج حققت عملية أبعاد ذو العقارية الترقية مجال في

 تعاونيات شكل في متجمعين الخواص العقاريين المرقين ابھ يقوم التي، الخاصة العقارية

 بالترقية القيام طريق عن أو ،الذاتي البناء طريق عن فرادأ أو تجارية، شركات أو  عقارية،

 ةمن خNل انجاز سكنات لمدخريه في شكل سكنات جاھزة أو بيع بصيغ مباشرة العقارية

كما نجد انه بقي منذ نشأته المتصرف في اPعمال التمويلية بالنسبة للسكنات . ا`يجار

  .السكنات ا&جتماعية الريفيةأو   ا&جتماعية الحضرية 

يستطيع إثبات فعاليته في السوق  لم لعبه، الذي الدور و القطاع، ھذا في و رغم ما حققه

 الطلب تزايد المستوى القوة في عرض منتوجاته و خدماته، علما أن  إلى صليالعقارية ل

قص فعالية نشاط و ھذا راجع إلى ن .المرتفع الديمغرافي النمو ويتزايد  سنوياً السكن على

  :الترقية العقارية في عدة جوانب منھا 

 .ارتفاع المذھل لhسعار العقارات من سنة Pخرى  �

 .عدم تماشي القدرة الشرائية للمواطنين مع أنماط أسعار السكنات �

 .عدم وجود سوق عقارية و سكنية فعلية، تعمل على توازن السوق �

ن اجل اقتناء أوعية عقارية ا&نجاز وجود إجراءات بيروقراطية في بعض الحا&ت م  �

 .سكنات، و في حا&ت أيضا لمراحل ا&نجاز

 ا`جراءات بتسھيلللخواص  العقارية الترقية مجال في ا&ستثمار تشجيععدم  �

  .ا`دارية

و عدم تماشيه و قابلية التكيف مع  1993قدم آليات العمل لقانون الترقية العقارية لسنة  �

  . لجديدةمتطلبات و المتغيرات ا
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  خاتمة العامة

 إن من ابسط مستلزمات وحقوق المواطنة وا�رتباط بالوطن والحفاظ على العائلة والمجتمع

سواء  تنانظرمن خ:ل  د�لة أكثريتضح ھذا و بصورة  ،يةالسكن الحاجةبرمته ھو اخذ بجدية 

 ولظروف التي يعيشھا ساكن  اDع:موالمشاھدة، أو بما يعرض عبر وسائل  كانت بالزيارة

أو العائلة من دون  فاDنسان، الكبيرة إنسانيةمأساة  ،المجمعات العشوائية أو فاقدو السكن

 نتائج سلبية على جميع الجوانب إلىللوطن، وقد تؤدي  سكن تفقد أھم حقوقھا في ا�نتماء

  وا�ستقرار ومنھا اQمن اQخرى ا�قتصادية و ا�جتماعية 

     دوما ا�ھتمام الرئيسي لشريحة ھامة من المجتمع،إن إشكالية الحصول على السكن تبقى 

بقيت السلطات العمومية عاجزة على إيجاد الحلول السياسية، ا�قتصادية والتقنية وبنفس  و

  .الدرجة تلبية الطلب المتزايد من سنة إلى أخرى

فإنھا حسب اDحصائيات تعتبر الجزائر من أكثر الدول التي تمسھا أزمة السكن وبموازاة ذلك 

  . )TOL(  من الدول التي يظھر فيھا اكبر معدل لنسبة شغل كل مسكن

على الرغم من المجھودات التي اتبعتھا الدولة و التي التمسناھا من خ:ل تتبعنا لمسار 

السياسة السكنية في الجزائر، نجد أن مشكل تلبية ھذا الطلب، � يزال قائماً نظراً Qسباب 

   .ارة إليھاكثيرة و متعددة سبق اDش

اDجراءات واDجابات لھذه المعضلة موجودة، يتعلق اQمر بإظھار اDرادة السياسية بالدرجة 

و بالتالي جعل  اQفراداQولى لوضع حد لھذه الوضعية الدرامية التي تمس شريحة كبيرة من 

طلبات مسار السياسة السكنية المتبناة من طرف الدولة يصل إلى اQھداف المسطرة  و يلبي 

  .المواطنين خاصة المواطن البسيط 
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  النتائج

      مجموعة من النتائج حول واقع السكن و سوق تمويله  في الجزائر  إلىت الدراسة لتوص

 اQنظمةالعوامل المؤثرة فيه و دور الحكومة و الھيئات العاملة في ھذا المجال و دور  أھمو 

   : ھذه النتائج على النحو التالي أھمو القوانين و التشريعات، و يمكن تلخيص 

  خصائص واقع السكن : أو� 

قطاع  أداءبالرغم من الجھود الكثيرة و المتميزة التي بذاتھا الھيئات العمومية في مجال 

للحصول على  أوالسكن خاصة  �ستجابة للطلب المتزايد للحصول على سكنات اجتماعية 

يزال يعاني من كثير من  لي،  فان ھذا القطاع �بناء مسكن عائ أوتمويل مالي من اجل شراء 

  :و المعوقات التي منھا المشاكل 

الطلب المتزايد على السكنات ا�جتماعية و الممولة من  لمواجھةعدم مقدرة الدولة   -1

 .طرف الخزينة العامة

حلول  إيجاداDرادة السياسية الحازمة تعمل على واضحة، و إستراتيجيةعدم وجود   -2

               ذه المعضلة السكنية والمبنية على ثبات الموقف في تنمية ا�قتصاديةنھائية لھ

              السياسية، الحزبية تقتصر على المناسبات التي غلبا نجدھا و ا�جتماعية، و 

 .يةو ا�نتخاب

           � يزال قطاع البناء و التعمير بمختلف مؤسساته ا�نجازية يسير وفق قوانين   -3

 .القطاع الحديثة متطلباتو تشريعات قديمة و غير م:ئمة مع سرعة و 
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عدم تماشي القدرة الشرائية للمواطن مع تكلفة شراء سكن، بسبب عدم التحكم في  -4

مما يقلل من إمكانية  المواطن  ،، مدة ا�نجاز و ضعف المؤسسات ا�نجازية اQسعار

  .ل:دخار السكني في تخصيص جزء من مدخوله 

 .ھيكلة المؤسسات المشرفة عن ا�نجاز إعادةصارمة في  اDجراءاتانعدام  أوضعف   -5

وعدم وجود تشريعات من شانھا . النقص في الوعاء العقاري خاصة في المدن الكبرى  -6

 .للبناء أراضيتعمل على تسھيل الحصول المرقين على 

ة، نتيجة غياب انتشار المضاربات العقارية حتى في المساكن التي أنجزتھا الدول  -7

 .واضحة تضبط ھذا النط السكنينصوص قانونية 

تدھور الحظيرة السكنية  لعدم عنايتھا و صيانتھا حيث توجد نسبة كبيرة من المساكن   -8

       القديمة و اiيلة للسقوط غير مبال بھا و � تستفيد من أي تمويل من أجل تھيئتھا 

 .و الحفاظ على وجودھا

، بسبب عدم وجود قواعد قانونية اQراضيقوي المتعلق بالتھيئة انعدام النشاط التر  -9

 .تسيره

       حفيزاتتالقطاع الخاص في عملية النشاط السكني، راجع لضعف ال أداءضعف   - 10

  .و التشجيعات ل:ستثمار 

كبيرة من السكنات والمح:ت  أعدادالمعطيات الوطنية رغم نقصھا تدل على وجود  - 11

 الظروفلة التي سببتھا عدة عوامل من بينھا المضاربة، الشاغرة أو غير المستعم

التي تستند على قواعد تعاقدية ( الخ:فات بين المؤجرين والمستغلين  أحياناو  اQمنية

   .)شفافة تحمي حقوق الطرفين

 



~ 278 ~ 

 

 

  خصائص التمويل السكن : ثانيا 

حتياجات ذوي تواضع مساھمة البنوك التجارية في التمويل السكني الذي يتناسب مع ا -1

خ:ل  اDقراضالدخل المحدود و المتوسط، بالرغم من التحسن الذي طرا على شروط 

  .السنوات الخمي الماضية

 إلىاحتياجا  اQكثرفي المجتمع و  اQفقرفئات  إلىعدم وصول المؤسسات المقرضة  -2

  .تمويل و ذلك بسبب عدم قدرتھا على تلبية متطلبات ا�قتراض

ما يقارب        أنحيث  لkسرالمتاحة � تناسب مع المقدرة المالية  انيةاDسكالقروض  -3

  .دج �10000000.00 تستطيع امت:ك مسكن ب  اQسرمن  % 70 

حول شروط منح  اDسكانيتكاد تجتمع كافة البنوك التجارية العاملة في مجال التمويل  -4

، و شھادة الراتب، و عمر ولىاQالمتمثلة برھن العقاري من الدرجة  اDسكانيةقروض ال

مردودية النشاط التجاري لذوي المھن الخاصة، و غالبا ما  إثباتالمقترض و الكفيل، و 

كما تعمل على تقليل من  .تكون ھذه الشروط غير متاحة لذوي الدخل المحدود و المتوسط

  .المنافسة الفعلية بين البنوك

  .اDسكانيفي تطوير نظام التمويل  لmسكانالوطنية  اDستراتيجيةتواضع دور  -5

 أمامالرھن العقاري تشكل عائقا  ذالقوانين الخاصة الحالية و المتعلقة بالتمويل بالتنفي -6

  .تطور نظام التمويل البنكي

  قطاع السكن أداءاقتراحات لتطوير 

نقدم بعض المقترحات من اجل  فإنناالدراسة،  إليھات لفي ضوء النتائج التي توص

بشكل عام و نظام التمويل السكاني بشكل خاص،  اDسكانقطاع  أداءة في تطوير المساھم

  .من خ:ل ا�خت:�ت و العوائق التي يعاني منھا ھذا القطاع
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  المقترحاتالھدف من 

بما يتناسب مع المقدرة المالية لمختلف فئات  لkسرتلبية ا�حتياجات السكنية المتزايدة 

يكون ھذه المساكن  أن، على الدخل المحدود و المتدنيالدخل مع التركيز على ذوي 

بواسطة البنوك و خلق  مال:زبمواصفات و مساحات م:ئمة، و ضرورة توفير التمويل 

           متخصصة في منح القروض، و تحسين سوق السكن مؤسسات مالية غير بنكية  

وفيرھا لمختلف المساكن و ت إنتاجلحفز مستثمري القطاع الخاص على  اQراضيو 

شرائح المجتمع بكفاءة و فعالية و تقنيات تضمن تخفيض كلفة البناء و توفير المساكن 

  .لkسرتتناسب مع مقدرة المالية  بأسعار

  :وا1داري تنظيميعلى الصعيد ال 

شروع في الدراسات واDحصاءات الدقيقة و تحديث أدوات تسيير قطاع اDسكان   -1

طورة ذات الفعالية باستعمال بنك المعلومات الضرورية بإدخال أنظمة اDع:م المت

 .للتحليل، البحث ورسم البرامج 

 :و المواصفات التالية معطياتيستوجب أن تحوي بنوك المعلومات على ال  -2

 .حظيرة العقار واQم:ك حسب الفئة والنوع *         

 .التحديد الدقيق للمواقع المستغلة وأصولھا  *         

  .مد خول اQسرة و حسبتحديد الطلب المحلي والوطني لكل فئة اجتماعية  *         

مستلزمات التخطيط  كأحدسنوات القادمة  5تقدير الحاجة السكنية خ:ل فترة * 

  اQجلمتوسط 

         لتنفيذ البرامج و المشاريع السكنية،  ةال:زمتقدير ا�ستثمارات المالية  *

  .لية المناسبةو البحت عن الصادر التموي
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 نوعية  المھني للسكان بشكل دقيق بما يسمح بتحديد-رصد الوضع ا�جتماعي* 

الفئات المعوزة، والفئات التي لديھا إمكانيات ا�ستفادة من القروض السكنية 

     .وبتالي إسقاطھا من دائرة المساعدات العمومية) مث: اDطارات المتوسطة(

طتھا تغطية العجز الحالي و إنھاء إنجاز تحديد الكيفية التي يمكن بواس* 

  .و تحديد الكيفية المستقبلية لعمل ھذا لنشاط ا القطاع. المشاريع التي شرع فيھا

تأسيس بنك وطني للمعلومات حول السكن ليتسنى رصد عمليات استفادة السكان من   -3

..) .سكن اجتماعي، تنازل الدولة عن أم:كھا، سكن ريفي(أي شكل من أشكال الدعم 

 .بھدف القضاء على الت:عب بالسكن ا�جتماعي المخصص للفئات المعوزة

لتفكير في فرض الضرائب التصاعدية على أساس الملكية العقارية تعتبر من اQھمية ا -4

لما لھا من فعالية على التحكم ولو بطريقة غير مباشرة في أزمة السكن ، فزيادة عن 

 و تخصيصه كمصدر تمويلي Dنجاز  فعاليتھا في جانب تحصيل مبلغ الضرائب

السكنات ، فإنھا تعتبر كوسيلة فعالة Dعادة التوازنات المختلفة التي نتجت عن تمليك  -5

  .العديد من اQفراد للمساكن الفاخرة و الشاغرة في بعض الحا�ت 

العقارية، قصد تقديم  بأم:كتسوية السريعة للخ:فات الناتجة عن النزاعات  الخاصة  -6

    المتنازع عليھا منذ زمن بعيد، لدفع ديناميكية البناء،  اQراضيعديد ھام من حلول ل

 .و خلق مصداقية وثقة الضرورية بين كل المتعاملين ا�قتصاديين للقطاع

تحقيق تنمية ريفية عصرية تتيح استقرار السكان والحد من عمليات النزوح الريفي،     -7

          تستجيب �حتياجات سكانھا و توفر  لھم متطلباتھم ا�جتماعية و ا�قتصادية، 

و تستجيب Qسلوب عيشھم و نمط حياتھم، و تخدم أغراضھم المتعددة حسب البيئة 

  .الريفية التي ينتمون إليھا
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اDرادة الھيئات المحلية الحازمة والمبنية على ثبات الموقف تجاه تنفيذ مخططات  -8

�نجاز البرامج السكنية  وعدم الوقوع في فخ اQخذ والرد واتخاذ القرار وإلغائه، مما 

بأن أي موقف رسمي مھما كانت صرامته فإن عامل الوقت   يعطي ا�نطباع

كفيلة ) ھا تغير المشرفين على ھذا الملفومن(ومعطيات الساحة المحلية المتقلبة 

  .كثيرة  بالتراجع عنه واQمثلة على ذلك

حصر السكنات  السكنات الفوضوية مع وضع تدابير و قوانين صارمة تمنع انتشارھا  -9

، ثم توفير الموارد المالية و المادية ال:زمة لتعويضھا بسكنات �ئقة تتماشى مع 

تبار أن مختلف دساتير الدول في العالم تقر بمبدأ المعطيات  المطلوب توفرھا ، باع

  توفر المسكن الصحي لكل مواطن وفق  المعايير المطلوبة

وضع في الميدان الطرق والوسائل Dعادة تأھيل الحظيرة العقارية القديمة Dطالة مدة  - 10

ھذا الجانب يشكل عام: Dنعاش نشاط  أنحياتھا وبالتالي تخفيض الطلب �سيما 

 .المھن والخدمات المنتجة لليد العاملة البناء،

البحث عن طرق واليات بديلة  للبناء للتخفيض من سعر مواد البناء وآجال ا�نجاز   - 11

 .وبالتالي التحكم في ارتفاع تكلفة المسكن

القيام بكل التدابير المساعدة لفتح سوق العقارات واQم:ك لصالح المؤسسات ومھنيي  - 12

 .ھذا الميدان

ير اQسعار المسيرة إداريا للعقارات واQم:ك للقضاء على السوق الشروع بتحر - 13

 .الضبابي مصدر الفساد والغنى الغير شرعي

و التشريعات باستمرار و العمل على تحديثھا بما يتناسب  اQنظمةمراجعة القوانين و  - 14

ا�قتصادي و ا�جتماعي و المالي السائد و لضمان  النظامالھيكلية في  المتغيراتمع 

                اQنظمةذلك فانه ينبغي تشكيل لجنة دائمة لمراجعة و تحديث القوانين و 

  .و التشريعات
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  : على الصعيد التمويلي

ظيمي و التنسيقي لسوق التمويل ضرورة انب اخذ البنك المركزي دوره التن -1

بھدف التنسيق بين المؤسسات التمويلية العاملة في مجال التمويل  اDسكاني

Dسرشاملة تفي باحتياجات  إسكانية، لرسم سياسة تمويلية سكانياQمن مختلف  ا

يلعب دورا مھما في تھيئة  أنالفئات و في مختلف المناطق، و يمكن للبنك المركزي 

 : و طلك من خ:ل ما يلي اDسكانيالبيئة الم:ئمة لتشجيع ا�ستثمار في القطاع 

القوة الشرائية و السيطرة العوامل التضخمية تحقيق ا�ستقرار النقدي و الحفاظ على   -

الفائدة يتناسب مع  أسعارمن خ:ل ضبط نمو السيولة، و تحقيق ھيكل مناسب من 

 .اDسكانيحالة النشاط ا�قتصادي للقطاع 

المنافسة بين البنوك و تنويع  درجةبناء جھاز مصرفي و مالي قوي يضمن رفع   -

 .و تعزيز المراقبة المصرفية لmسكانالتمويلية البنكية  اQنشطة

 .فائدة تفضيلية بأسعارو  اDسكانتوفير التمويل المناسب لقطاع   -

       مستحقيه بشكل يضمن توزيع الدعم بشكل عادل،  إلىتوصل الدعم  آلية إيجاد -2

و ضرورة تطوير برنامج يساھم في تطبيق نظام يدمج الدعم المالي المقدم من 

  . السائدالحكومة مع النظام المالي 

شكل من الدعم بإعانات الدولة (دعم الحصول على السكن للفئات المحرومة  -3

مھما كانت ديناميكية و حركية السوق و فعاليتھا فإنه   Qنه )والجماعات المحلية

توجد دائماً شريحة من المجتمع التي   � يمكنھا أن تلجأ إلى السوق المالية من أجل 

ذه الفئة � بد لھا أن تحظى بتكفل الدولة أي ا�قتراض للحصول على سكن و ھ

  .كما ھو معمول به في جميع بلدان العالم  اجتماعيتمكينھا من الحصول على سكن 
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 اiليات إيجادمن العوائق التي يعاني منھا، و  اDسكانيتحرير السوق التمويل  -4

مالية  تأدواخلق  إلى إضافة، اQجلالمناسبة التي تساعد في توفير التمويل طويل 

و حديثة لتطوير السوق الثانوية للرھن العقاري بشكل يساعد و يساند دور  جديدة

 .تمويل الرھن العقاري في ھذا المجال Dعادةالشركة الجزائرية 

التامين و صناديق التقاعد  قصنادي كإدماج)  غير بنكية ( مؤسسات مالية  إنشاء -5

و  اDسكانياكمة في  تمويل النشاط المتر أموالھمبھدف زيادة عدد المتدخلين و ضخ 

 .كذلك تخفيض الھوامش في السوق من خ:ل زيادة المنافسة

البنوك على القروض بشكل يتناسب  تتقاضهالعمل على تخفيض معدل الفائدة الذي  -6

 .ھذه البنوك أعمالطرديا مع زيادة حجم 

ول المتقدمة و لقد قدمت بعض الد. نماذج  الدول في حل أزمة السكن   وأخذ تجارب    -7

من  التمويل السكانييجاد حلول للمشكلة Dالسائرة في طريق النمو مجھودات معتبرة 

من جھة أخرى، و لعّل النظر في ھذه التجارب  ا�قتصاديجھة، و ضمان بعث النمو 

نموذج يمكن أن تسلكه السلطات الجزائرية للحد من أزمة  بإيجاديساعد و يساھم 

بعين ا�عتبار تجارب الدول، أين يكون فيھا مجال المقارنة السكن، خاصة إذا أخذت 

 .ممكنا
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 ملخص الدراسة

  

 � نستطيع تفادي مشكلة اDسكان إ� من خ:ل التخطيط طويل المدى وبشراكة بين أنه

من  السياسات العامة لmسكان التي تسھم في توجيه وإرشاد وقيادة قطاع اDسكان عبر حزمة

لkفراد  طط والتشريعات والضوابط التي تھيئ وتحفز وتسھل بناء المساكنالسياسات والخ

وتحقيق  والمؤسسات من جھة، والقطاع الخاص وبناء قدراته وإمكاناته في صناعة العقار

البنوك في  وتأتي. اDنتاجية والكفاءة في تلبية الطلب المتزايد على السكن من جھة أخرى

التمويل يمثل عنصرا  إذ إن. وتلبية الطلب المتزايد عليهمحور عملية تطوير قطاع اDسكان 

أنه لعدم وجود  إ�. أساسا في حل مشكلة اDسكان وسد العجز بين المتوفر والمطلوب

يتوقع من جميع  لmسكان واضحة المعالم تحدد اQدوار واQطر العامة لما إستراتيجية

 ظليالنتائج المطلوبة وس ل إلىالوصو  يتحققاQطراف المشاركة في صناعة العقار فلن 

الخطوة الرئيسة في مضمار . الزمن عاني من مشكلة اDسكان، بل ستتفاقم مع مروري المجتمع

تساھم وبشكل كبير منھا ھي إدراك أن البنوك التجارية  معالجة مشكلة اDسكان أو التخفيف

ي ينعم بالثراء والوفرة إذ � يصح في بلد اقتصاد. ةا�جتماعي في تلبية المطالب و الحاجات 

دون أن يجب عليھا القيام لموظفي المؤسسات  اQجوربدور ا�دخار و دفع  البنوك تكتفيأن 

ميسرة حقيقية تساعد أفراد  ھم في التنمية المحلية من خ:ل وضع برامج تمويليةابأدوار تس

ك رابحة في جميع Qن البنو بالفائدة المجتمع على تخطي محنتھم وفي الوقت ذاته يعود عليھا

ومع ! فما يقرض يودع وما يودع يقرض اQحوال من جانب اDقراض ومن جانب اDيداع،

فوائد بنكية عالية ثابتة على مدى  ذلك تأبى البنوك إ� أن تأخذ أكثر من حصتھا بفرض

في المائة حسب المدة والمبلغ  150سنوات القرض تصل في بعض اQحيان إلى ما يقارب 

     .المقترض
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 ملخص الدراسة

إ� من خ:ل التخطيط   تهتطويق أزميمكن �  السكن الذي يعتبر حاجة ضرورية للفرد،  أن

عبر  ، وھذا اQدوارو  اQطرواضحة المعالم تحدد السياسات العامة كافة وبشراكة  فعال 

 من السياسات والخطط والتشريعات والضوابط التي تھيئ وتحفز وتسھل بناء المساكن حزمة

وتحقيق  قدراته وإمكاناته في صناعة العقارمن رفع القطاع الخاص تساعد  لkفراد و

البنوك في محور عملية تطوير  وتأتي. اDنتاجية والكفاءة في تلبية الطلب المتزايد على السكن

عرضه ، و التمويل يمثل عنصرا أساسا في حل مشكلة اDسكان وسد عجز  إذ إن. قطاعھذا ال

ك أن البنوك التجارية تساھم وبشكل كبير في تلبية المطالب و الحاجات  إدرا �بد من

بتقليل ميسرة حقيقية  تساھم في التنمية المحلية من خ:ل وضع برامج تمويلية ، وةا�جتماعي

تصل في بعض اQحيان إلى حيث ثابتة على مدى سنوات القرض و فوائد بنكية عالية  معدل

      .المدة والمبلغ المقترضفي المائة حسب  150ما يقارب 

RESUME 

Le développement de la production de logement étant qu’une 
nécessité fondamentale pour les individus, ne peut être réaliser qu’à 
travers d’une stratégie politique globale et efficace en collaboration 
avec tous les intervenants en la matière, par une série des 
planifications, réglementations et applications. Cette stratégie 
permettre d’encourager les promoteurs privés d’investir et d’élever 
leurs capacités afin de faire face à la demande progressive de 
logement. 
Par conséquent les banques, qui sont principales sources de 
financement de l’économie, ses participations sont aussi importantes 
dans le développement locale, notamment dans le secteur de l’habitat 
qui nécessite la mise en œuvre d’un système de financement très 
convenable en appliquant un taux d’intérêt favorable.    

الخطط و  –تلبية الطلب  -البنوك التجارية -التمويل -قطاع السكن : الكلمات المفتاحية
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 ملخص

 فعال إ� من خ!ل التخطيط  يمكن تطويق أزمته �  السكن الذي يعتبر حاجة ضرورية للفرد،  أن
من السياسات  عبر حزمة واضحة المعالم تحدد ا'طر و ا'دوار، وھذا السياسات العامة كافة وبشراكة 

القطاع الخاص تساعد  ل/فراد و والخطط والتشريعات والضوابط التي تھيئ وتحفز وتسھل بناء المساكن
وتحقيق ا9نتاجية والكفاءة في تلبية الطلب المتزايد على  قدراته وإمكاناته في صناعة العقارمن رفع 

إن الھدف ا'ساسي من ھذه ا'طروحة ھو تبيان دور البنوك في تمويل و المساھمة في تخفيف . السكن
التمويل يمثل عنصرا أساسا في  إذ إن. قطاعھذا الفي محور عملية تطوير  تأتيحدة أزمة السكن إذ أنھا 

إدراك أن البنوك التجارية تساھم وبشكل كبير في  عرضه ، و �بد منحل مشكلة ا9سكان وسد عجز 
ميسرة  تساھم في التنمية المحلية من خ!ل وضع برامج تمويلية ، وةا�جتماعيتلبية المطالب و الحاجات  

تصل في بعض ا'حيان إلى حيث ثابتة على مدى سنوات القرض و لية فوائد بنكية عا بتقليل معدلحقيقية 
  .في المائة حسب المدة والمبلغ المقترض 150ما يقارب 

  الجزائر –أزمة العقار  -البنوك التجارية - التمويل -قطاع السكن : الكلمات المفتاحية

RESUME 

Le développement de la production de logement étant qu’une nécessité fondamentale pour les 

individus, ne peut être réaliser qu’à travers d’une stratégie politique globale et efficace en 

collaboration avec tous les intervenants en la matière, par une série des planifications, 

réglementations et applications. Cette stratégie permettre d’encourager les promoteurs privés 

d’investir et d’élever leurs capacités afin de faire face à la demande progressive de logement. 

L'objectif de cette recherche est de montrer le rôle banque dans le financement de l'habitat en 

Algérie. En effet, les banques, qui sont principales sources de financement de l’économie, ses 

participations sont aussi importantes dans le développement locale, notamment dans le secteur de 

l’habitat qui nécessite la mise en œuvre d’un système de financement très convenable en appliquant 

un taux d’intérêt favorable.    

Mots Clés: Secteur de l'habitat- Financement- Banques- Crise Immobilière- Algérie 

 

ABSTRACT: 

The development of housing production is a fundamental necessity for individuals, and cannot be 

achieved only through a comprehensive and effective policy strategy in collaboration with all 

stakeholders in the field, a series of planning, regulations and applications. This strategy help 

encourage private developers to invest and raise their capacity to cope with the progressive demand 

for housing.                                                      

The objective of this research is to show the role of banks in financing housing in Algeria. Indeed, the 

banks, which are major sources of financing of the economy, its interests are also important in the 

local development, particularly in the housing sector which requires the implementation of a very 

suitable financing system applying a favorable interest rate.  

Algeria-Real Estate Crisis  -ankingB-Finance-Sector Housing Keywords: 

 


